	http://www.shamela.ws 

	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : اللباب في علوم الكتاب
المؤلف: أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي
دار النشر : دار الكتب العلمية - بيروت / لبنان - 1419 هـ -1998 م
الطبعة : الأولى
عدد الأجزاء / 20
تحقيق : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض
[ ترقيم الشاملة موافق للمطبوع ]


" " صفحة رقم 147 " " 
الوجهين ، وتحتمل أن تكون اسم فعل ، وحذفت النون للضرورة ، وتحتمل أن تكون اسم فعل ، والياء للإطلاق .
وإن كانت حرفاً جاز حذف الفعل بعدها ، كقوله : [ الكامل ]
566 أَزِفَ التَّرَحُّلُ غَيْرَ أَنَّ رِكَابَنَا
لَمّا تَزُلْ بِرِحَالِنَا وَكَأَنْ قَدِ
أي : قد زالت .
وللقسم وجوابه أحكام تأتي إن شاء الله تعالى [ مفصلة ] .
و " عَلِمْتُم " بمعنى : عرفتم ، فيتعدّى لواحد فقط .
والفرق بين العِلْمِ والمَعْرفة أن العلم يستدعي معرفة الذات ، وماهي عليه من الأحوال نحو : " علمت زَيداً قائماً أو ضاحكاً " ، والمعرفة تستدعي معرفة الذَّات .
وقيل : لأن المعرفة يسبقها جهل ، والعلم قد لايسبقه جهل ، ولذلك لا يجوز إطلاق المعرفة عليه سبحانه وتعالى .
و " الَّذِينَ اعْتَدَوا " الموصول وصِلَتُهُ في محصل نصب مفعول به ، ولا حاجة إلى حذف مضاف كما قدره بعضهم ، أي : أحكام الذين اعتدوا ؛ لأن المعنى عرفتم أشخاصهم وأعيانهم .
وأصل " اعْتَدَوْا " : " اعْتَدَيُوا " ، فأعلّ بالحذف ، ووزنه " افْتَعَوْا " ، وقد عرف تصريفه ومعناه .
و " منكم " في محلّ نصب على الحال من الضمير في " اعتدوا " ، ويجوز أن يكون من " الذين " . أي من المعتدين كائنين منكم .
و " من " للتبعيض .
و " السَّبْتِ " متعلّق ب " اعتدوا " ، والمعنى : في حكم السبت .
وقال أبو البقاء : وقد قالوا : " اليوم السَّبت " ، فجعلوا " اليوم " خبراً عن " السبت " ، كما يقال : " اليوم القتيال " ، فعلى ما ذكرنا يكون في الكلام حذف ، تقديره : في يوم السَّبْت ، فالسَبت في الأصل مصدر " سَبَتَ " أي : قطع العمل .
وقال ابن عطية : والسَّبْت : إما مأخوذ من " السُّبُوت " الذي هو الراحة والدَّعَة ، وإما من " السَّبْت " وهو القطْع ؛ لأن الأشياء فيه سبتت ، وتمت خِلْقَتُهَا .

" " صفحة رقم 148 " " 
ومنه قولهم : سبت رأسه أي : حلقه .
وقال الزمخشري : " والسّبت مصدر [ سبتت ] اليهود : إذا عظمت يوم السبت " . وفيه نظر ، فإنّ هذا اللفظ موجود ، واشتقاقه مذكور في لسان العرب قبل فعل اليَهُود ذلك ، اللّهم إلا [ أن ] يريد هذا السبت الخاصَّ المذكور في هذه الآية .
والأصل فيه المصدر كما ذكرت ، ثم سمي به هذا اليوم من الأسبوع ، لاتفاق وقوعه فيه كما تقدم أن خلق الأشياء تَمّ وانقطع ، وقد يقال : يوم السبت فكيون مصدراً .
وإذا ذكر معه " اليوم " ، أو مع ما أشبهه من أسماء الأزمنة مما يتضمّن عملاً وحدثاً جاز نصب " اليوم " ، ورفعه ، نحو : " اليوم الجمعة " ، " اليوم العيد " كما يقال : " اليوم الاجتماع والعَوْد " . فإن ذكر مع " الأحد " وأخوته وجب الرفع على المشهور ، وتحقيقها مذكور في [ كتب ] النحو .
فصل في قصة عدوانهم بالصيد
روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال : هؤلاء القوم كانوا في زمان دَاوُدَ عليه الصلاة والسلام ب " أيلة " على ساحل البحر بين " المدينة " و " الشام " وهو مكان يجتمع إليه الحيتان من كل أرض في شهر من السّنة حتى لا يرعى الماء لكثرتها ، وفي غير ذلك الشهر في كل سَبْت يجتمعون هناك حتى يخرجن بخراطيمهن من لماء لأمنها ، فإذا مَضَى السَّبت تفرقن ، ولزمن قَعْرَ البحر فذلك قوله : ( إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لاَ يَسْبِتُونَ لاَ تَأْتِيهِمْ ( [ الأعراف : 163 ] فعمد رجال فحفروا حِيَاضاً عند البحر ، وشرعوا إليها الجَدَاول ، فإذا كانت عشية يوم الجمعة فَتَحُوا تلك الجداول ، فكانت الحيتان تدخل إلى الحِيَاض ، فلا تطيق الخروج منها لبعد عُمْقِها ، وقلّة الماء ، فيأخذونها يوم الأحد .
وقيل : كانوا ينصبون الحَبَائل والشّصُوص يوم الجمعة ، ويخرجونها يوم الأحد ، وذلك هو اعتداؤهم ، ففعلوا ذلك زماناً واشتغلوا وهم خائفون من العقوبة ، فلما طال العَهْدُ ، و لم تنزل عقوبة قَسَتْ قلوبهم [ وتجرءوا ] على الذنب فاسْتَنّ الأبناء بِسُنَّة الآباء ، واتخذوا الأموال ، وقالوا : ما نرى السبت إلاّ وقد أحل لنان فمشى إليهم طوائف من أهل المدينة الذين كرهوا الصيد في السبت ، ونهرهم عن ذلك فلم ينتهوا ، وقالوا : نحن في هذا العمل منذ زمان ، فما زادنا الله به إلا عِزًّا فقيل لهم : لا تفتروا فربما نزل بكم العَذَابُ ، فانقسموا ثلاثة أصناف : صنف أَمْسَكَ وانتهى ، وصنف ما أمسك ولم يَنْتَهِ ، 

" " صفحة رقم 149 " " 
وصنف انتهكوا الحرمة فلما أبوا قَبُولَ النصح قال الناهون : والله لا ننساكم فقسموا القرية بجدار ، ومكثوا على ذلك سنين ، فلعنهم داود عليه الصلاة والسلام وغضب الله عز وجل عليهم لإصرارهم على المعصية ، فخرج النَّاهون ذات يوم من بابهم ، والمجرمون لم يفتحوا بابهم ، ولم يخرج منهم أحد فلما أبطئوا تَسَوروا عليهم الحائط ، فإذا هم جميعاً قدرة خاسئين .
فإن قيل : إذا كانوا قد نهوا عن الاصْطِيَاد يوم السَّبت ، فما الحكمة في أن أكثر الحيتان يوم السَّبت دون سائر الأيام ؟
فالجواب : أما على مذهب أهل السُّنة فإرادة الإضلال جائزة من لله تعالى .
وأما على مذهب المعتزلة ، فالتشديد في التكاليف حسن لغرض ازياد الثواب .
و " قِردَةً خَاسِئِيْنَ " يجوز فيه أربعة أوجه :
أحدها : أن يكونا خبرين ، قال الزَّمخشري : " أي : كونوا جامعين بين القِردَيّة والخسوء " .
وهذا التقدير منه بناء على أن الخبر لا يتعدّد ، فلذلك قدرهما بمعنى خبر واحد من باب : " هذا حُلْو حَامض " وقد تقدّم القول فيه . والثَاني : إن يكون " خاسئين " نعتاً ل " قردة " قاله أبو البقاء . وفيه نظر من حيث إنّ القردة غير عقلاء ، وهذا جمع العقلاء .
فإن قيل : المخاطبون عقلاء ؟ فالجواب : أنّ ذلك لا يفيد ؛ لأن التقدير عندكم حينئذ : كونوا مثل قدرة من صفتهم الخُسوء ، ولا تعلّق للمخاطبين بذلك ، إلا أنه يمكن أن يقال : إنهم مشبَّهُون بالعقلاء كقوله : ( لِي سَاجِدِينَ ( [ يوسف : 4 ] و ) أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ( [ فصلت : 11 ] .
والثالث : أن يكون حالاً من اسم " كونوا " ، والعامل فيه " كونوا " ، وهذا عند من يجيز ل " كان " أن تعمل في الظروف [ والأحوال ] وفيه خلاف سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى عند قوله : ( أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَباً ( [ يونس : 2 ] .
الرابع : وهو الأجود أن يكون حالاً من الضمير المُسْتكنّ في " قردة " ؛ لأنه في معنى المشتق أي : كونوا ممسوخين في هذه الحال .
وجمع " فِعْل " على " فِعَلَة " قليل لا يَنْقَاس .
ومادة " القرد " تدلّ على اللُّصوق والسكون ، تقول : قَرَد بمكان كذا : لصق به وسكن ، ومنه : الصُّوف " الْقَرَد " أي : المتداخل ، ومنه أيضاً : " القُرَادُ " هذا الحيوان المعروف ويقال : " خسأته فخَسَاً ، فالمتعدي والقاصر سواء نحو : زاد وغاض وقيل : خسأته فخسىء وانسخاً ، والمصدر " الخسوء " و " الْخَسْء " .

" " صفحة رقم 150 " " 
وقال الكسائي : " خسأت الرجل خسأ ، وخسأ هو خسوءاً " ، ففرق بين المصدرين .
والخسوء : الذّلة والصَّغار والطرد والبعد ، ومنه : خسأت الكلب قال مجاهد وقتادة والربيع : وهي لغة " كنانة " .
وقال أبو روق : يعني خرساً لقوله تعالى : ( اخْسَئُواْ فِيهَا وَلاَ تُكَلِّمُونِ ( [ المؤمنون : 108 ] والمراد من هذا الأمر سرعة التكوين لا نفس الأمر . روي عن مجاهد رضي الله عنه أن الله تعالى مسخ قلوبهم يعني : بالطَّبع والخَتْم ، إلا أنه مَسَخَ صورهم لقوله ) كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً ( [ الجمعة : 5 ] وهذا مَجَاز ظاهر [ مشهور ] .
فصل في المقصود من ذكر هذه القصة
والمقصود من ذكر هذه القصّة أمران :
الأول : إظهار معجزة سيدنا محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه كالخطاب لليهود الذي كانوا في زمانه ، أخبرهم عليه الصَّلاة والسَّلام عن هذه الواقعة مع أنه كان أمياً لم يقرأ ولم يكتب ، ولم يخالط القوم دلّ على أنه إنما عرفه بالوحي .
والثاني : أنه تعالى لما أخبرهم بما عاجل به أصحاب السَبت ، فكأنه يقول لهم : لا تتمردوا و لاتغتروا بالإمهالن فينزل بكم ما نزل بهم ، ونظيره قوله تعالى ) يَا أَيُّهَآ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ آمِنُواْ بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَكُمْ مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهاً فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَآ ( [ النساء : 47 ] الآية .
فإن قيل : إنهم بعد أن صاروا قدرةً لا يبقى لهم فَهْم ، ولا عَقْل ، ولا علم ، فلا يعلمون ما نزل بهم من العذاب ، ووجود القرديّة غير مؤلم . فالجواب : لم لا يجوز أن يقال : إنّ الذي كان إنساناً عاقلاً فاهماً كان ثابتاً لم يتغير ، وإنما تغيرت الصورة فلم يقدر على النّطق والأفعال الإنسانية ، لكنها كانت تعرف ما نالها من تغير الخِلْقة بسبب المعصية ، فكانت في نهاية الخوف والخَجَل ، وربما كانت متألمة بسبب تغير تلك الأعضاء ؟ .
فإن قيل : أولئك القردة بقوا أو هلكوا ، فإن قوا فالقردة الموجودون في زماننا هل يجوز أن يكونوا من نَسْلِهمْ أم لا ؟
فالجواب : الكل جائز ، إلاّ أن الرواية عن ابن عباس أنهم مكثوا ثلاثة أيام ، ثم هلكوا ولم يأكلوا ولم يشربوا ، ولم ينسلوا .

" " صفحة رقم 151 " " 
قال ابن عطية : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال " إن المَمْسوخ لا يَنْسِلُ ، ولا يَأْكل ، ولا يَشْرَب ، ولا يَعيْش أكثر من ثَلاَثَة أيام " قاله القُرْطبي . وهذا هو الصحيح .
واحتج ابن العَرَبيّ وغيره على أن المَمْسُوخَ يَعيش ، ويَنسل ، لقوله عليه الصلاة واللام : " إنّ امة من بَنِي إسْرَائِيْلَ لا يُدْرى ما فعلت ولا أراها إلا الفَأْر ألا ترونها إذا وضع لها أَلْبَان الإِبِلِ لم تَشْرَبْهُ وإذا وضع لها أَلْبَان الشَّاة تشربها " . ويقول جابر رضي الله عنه : أُتِيَ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بِضَبٍّ فأَبى أن يأكل منه وقال : " لا أَدْرى لعلّه من القُرُون التي مُسِخَتْ " . وروى البخاري عن عمر بن ميمن أنه قال : " رأيت في الجاهلية قدرةً قد زَنَتْ فرجموها فرجمتها معهم " .
قال ابن العربيك فإن قيل : كيف تعرف البَهَائم الشرائع حتى ورثوها خَلْفاً عن خَلْفٍ إلى زمان عمر ؟
قلنا : نعم كان ذلك ؛ لأن اليهود غَيَّرُوا الرَّجم ، فأراد الله أن يقيمه في مسوخهم حتى يكون أبلغ في قيام الحُجَّة على ما أنكروا وغيّروه ، حتى تشهد عليم كتبهم ، وأَخْبارهم ، ومسوخهم ، حتى يعلموا أنّ الله يعلم ما يُسِرُّون وما يعلنون .
قال القرطبي : ولا حُجَّة في شيء من ذلك ، أما حديث الفأر والضَّبّ فكان هذا حَدْساً منه ( صلى الله عليه وسلم ) قبل أن يوحى إليه أنّ الممسوخ لا يعيش ولا يَنْسل .
وأما حديث القدرة ففي بعض الروايات لم يذكروا فيها أنها زنت إنما ذكر الرَّجم فقط ، وإنما أخرجه البخاري دلالة على أن [ عمر بن ميمون أدرك الجاهلية ، ولم يُبَالِ بظنه الذي ظنه في الجاهلية ، وذكر ابن عبد البر أن ] عمرو بن ميمون من كبار التابعين من لكوفيين ، هو الذي رأى الرجم في الجاهلية من القردة .
" فَجَعَلْنَاهَا " فعل وفاعل ومفعول .

" " صفحة رقم 152 " " 
" نَكَالاً " مفعول ثانٍ ل " جعل " التي بمعنى " صبر " والأول هو الضمير ، وفيه أقوال : أحدها : يعود على المَسْخَة . وقيل : على القرية ، لأن الكلام يقتضيها كقوله : ( فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعاً ( [ العاديات : 4 ] أي : بالمكان .
وقيل : على العقوبة .
وقيل : على الأمة .
" النكال " المنع ، ومنه : النّكل ، والنِّكلْك اسم للقيد من الحديد ، واللِّجَام ؛ لأنه يُمنع به ، وسمي العقاب نَكَالاً ؛ لأنه يُمنْع به غير المعاقب أن يفعل فِعْلَه ، ويمنع المعاقب أن يعود إلى فَعله الأول .
و " التنكيل " : إصابة الغير بالنِّكَال لِيُردَعَ غيره ، ونَكَلَ عن كذا يَنْكلُ نُكُولاً : امتنع ، وفي الحديث : " إنّ الله يحب الرُّجُلَ النِّكل " أي : القوي على الغرس .
" والْمَنْكَل " : مَا يُنكَّلُ به الإنسان ، قال : [ الرجز ]
567 فَارْمِ عَلَى أَقفَائِهِمْ بِمَنْكَلِ
والمعنى : أنا جعلنا ما جرى على هؤلاء عقوبة رادعة لغيرهم .
والضمير في " يَدَيْهَا " و " خلفها " كالضمير في " جَعَلْنَاهَا " .
قال ابن الخطيب : لما قبلها وما معها وما بعدها من الأمم والقرون ، لأن مَسْخَهُمْ ذكر في كتب الأولين ، فاعتبروا بها ، " ما يحضرها من [ القرون ] والأمم . وما خَلْفَهَا من بعدهم .
وقال الحَسَنُك عقوبة لجميع ما ارتكبوه من هذا الفعْلِ ، وما بعده .
و " مَوْعِظَةً " عطف على " نَكَالاً " وهي " مَفعِلَةٌ " ، من الوَعْظ وهو التخويف .
وقال الخليل : " التذكير بالخير فيما يرق له القلب " .
والاسم : " العظة " ك " العِدَة " و " الزِّنَة " و " لِلْمُتَّقِينَ " متعلّق ب " موعظة " ، واللام للعلّة ، وخصّ المتّقين بالذِّكر وإن كانت موعطةً لجميع العالم البَرّ والفاجر ؛ لأن المنتفع بها هم المتقون دون غيرهم ، ويجوز أن تكون اللام [ مقوية ] ؛ لأن " موعظة " فرع على

" " صفحة رقم 153 " " 
الفعل في العمل فهو نظير ) فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ ( [ البروج : 16 ] فلا تعلّق لها لزيادتها ، ويجوز أن تكون متعلّقة بمحذوف ؛ لأنها صفة ل " موعظة " .
أي : موعظة كائنة للمتّقين ، أي : يعظ المتقون بعضهم بعضاً .
( وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً قَالُواْ أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّآ إِن شَآءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ تُثِيرُ الأَرْضَ وَلاَ تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا قَالُواْ الآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (
في مناسبة هذه القصة لما قبلها ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه تعالى لما عدد النعم المتقدمة على بني إسرائيل كإنزال المَنّ والسَّلْوَى ، ورفع الطُّور ، وغير ذلك ذكر بعده هذه النعم الت بها بيّن البريء من غيره وذلك من أعظم النعم .
الثاني : أنه تعالى لما حكى عنهم التَّشْديدات والتعنُّت كقوله : ( أَرِنَا اللَّهِ جَهْرَةً ( [ النساء : 153 ] وقولهم : ( لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ( [ البقرة : 61 ] ، وغير ذلك من التعنُّت ذكر بعده تعنتاً آخر ، وهو تعنتهم في صفة البقرة .
الثالث : ذكرها معجزة للنبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه أخبر بهذه القصّة من غير تعلّم وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب .
وهذه الآية متأخرة في المعنى دون التلاوة عن قوله : ( وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً ( [ البقرة : 72 ] وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى .
والجمهور على ضم الرَّاء في " يَأْمُرُكم " ؛ لأنه مضارع معرب مُجَرّد عن ناصب وجازم ، وروي عن أبي عمرو سكونها سكوناً محضاً ، واختلاس الحركة ، وذلك لتوالي الحركات ، لأن الراء حرف تكرير ، فكأنها حرفان ، وحركتها حركتان .
وقيل : شبَّهها ب " عَضْد " فَسُكِّن أوسطه إجراء للمنفصل مجرى المتصلن وهذا كما

" " صفحة رقم 154 " " 
تقدم في قراءة ) بَارِئِكُمْ ( [ البقرة : 54 ] وقد تقدم ذكر من استضعفها من النُّحَاة ، وتقدّم ذكر الأجوبة عنه .
ويجوز إبدال همزة " يَأمُرُكمْ " ألفاً ، وهذا مطرد .
و " يأمركم " هذه الجُمْلة في محلّ رفع خبر ل " إن " ، و " إن " وما في حيّزها في محلّ نصب مفعولاً بالقول ، والقول وما في حيّزه في محلّ جرّ بإضافة الظرف إليه ، والظرف معمول لفعل محذوف أيك اذكر .
قوله : ( أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً ( أن وما حيّزها مفعول ثانِ ل " يأمركم " ، فموضعها يجوز أن يكون نصباً ، وأن يكون جرَّا على ما مضى من الخلاف ، لأن الأصل على إسقاط حرف الجر أي بأن تَذْبَحُوا ، يجوز أن يوافق الخليل هنا على أن موضعها نصب ؛ لأن هذا الفعل يجوز حذف الباء معه ، ولو لم تكن الباء في " أن " نحو : " أمرتكم الخير " .
و " البقرة " واحدة البقر ، تقع على الذّكر والأنثى نحو : " حَمَامة " ، والصِّفة تميز الذّكر من الأنثى ، تقول : بقرة ذكر ، وبقرة أنثى .
وقيل : بقرة اسم للأنثى خاصّة من هذا الجنس مقابل الثور ، نحو : نَاقَة وجَمَل ، وأَتَان وحِمَار .
وسمي هذا الجنس بذلك ، لأنه يَبْقُر الأرض ، أي : يشقّها بالحرث ، ومنه : بَقَرَ بطنه ، والباقر أبو جعفر ، لشقِّه العلم ، والجمع " بَقَر وَبَاقِر وَبَيْقُور وَبَقِير " .
و " البَقِيرة " : ثوب يشقّ فتلقيه المرأة في عنقها من غير كُمَّين .
فصل في قصة القتيل
روي عن ابن عباس وسائر المفسرين : أن رجلاً من بني إسرائيل قتل قريباً له ليرثه ، وقيل : لينكح زوجته ، وقيل : إن ابن أخيه قتله ليتزوج ابنته ، وكان امتنع من تزويجها له ، فقتله ثم رماه في مجمع الطريق ، ثم شكا ذلك إلى موسى عليه الصلاة والسلام فاجتهد موسى في أن يعرف القاتل ، فلما لم يظهر قالوا : قل لربك " بَيِّنْه " فأوحى الله إليه أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة [ فعجبوا ] من ذلك ، ثم شددوا على أنفسهم بالاستفهما حالاً بعد حال ، واستقصوا في طلب الوصف ، فلما تعينت لم يجدوها بذلك النَّعت إلاَّ عند

" " صفحة رقم 155 " " 
إنسان معيّن ولم يبعها إلاَّ بأضعاف ثمنها فاشتروها وذبحوها ، وأمرهم موسى عليه الصَّلاة والسَّلام أن يأخذوا عُضْواً منها ، فيضربوا به القتيل ، ففعلوا فأحيا الله القتيل ، وسمى لهم قاتلهم ، وهو الذي ابتدأ بالشّكاية فقتلوه [ فوراً ] . قوله : " أَتتَّخِذُنَا هُزواً " المفعول الثاني ل " أتتخذنا " هو " هُزواً " ، وفي وقوع " هزواً " مفعولاً ثانياً ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه على حَذْف مضاف ، أي : ذوي هزء .
الثاني : أنه مصدر واقع المفعول به ، أي مهزوءاً بنا .
الثالث : أنهم جعلوا نفس الهزء مُبَالغة . وهذا أولى .
وقال الزمخشري : وبدأ ب " أَتَجْعَلُنَا " مكان هُزْءٍ ، وهو قريب من هذا . وفي " هزواً " ستّ قراءات ، المشهور منها ثلاث : " هُزُؤًا " بضمتين مع الهمز ، و " هُزْءًا " بسكون الزَّاي مع الهمز وصلاً ، وهي قراءة حمزة رحمه الله ، فإذا وقف أبدلها واواً ، وليس قياس تخفيفها ، وإنما قياسه إلقاء حركتها على الساكن قبلها .
وإنما اتبع رسْمَ المصحف ، فإنها رسمت فيه " واو " ، ولذلك لم يُبْدِلها في " جزءاً " واواً وقفاً لأنها لم تُرْسَم فيه واواً كما سيأتين وقراءته أصلها الضم كقراءة الجماعة إلاّ أنه خُفِّفَ كقولهم في عنق : عُنْق .
وقيل : بل هي أصل بنفسها ليست مخففةً من ضم .
كى مكّي عن الأخفش عن عيسى بن عمر : " كل اسم ثلاثي أوله مضموم يجوز فيه لغتانك التخفيف والتثقيل " .
و " هُزُواً " بضمتين مع الواو وصلاً ووفقاً ، وهي قراءة حفص عن عاصم ، كأنه أبدل الهمزة واواً تخفيفاً ، وهو قياس مطرد في كل همزة مفتوحة مضموم ما قبلها نحو : جُوَن في جُؤن ، وحكم [ كُفْواً ] في قوله : ( وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ( [ الإخلاص : 4 ] حكم " هزواً " في جميع ما تقدم قراءةً وتوجيهاً .
و " هْزاً " بإلقاء حركة الهمزة على الزاي وحذفها ، وهو أيضاً قياس مطرد .
و " هُزْواً " بسكون العين مع الواو . و " هُزًّا " بتشديد لزاي من غير همزة ، ويروى

" " صفحة رقم 156 " " 
عن أبي جعفر [ وتقدم معنى " الهزء " في أول سورة ] .
وقال الثعلبي في تفسيره : قرىء : " هُزُؤًّا " و " كُفُؤًّا " مثقلات ومهموزات ، وهي قراءة أبي عمرو وأهل " الشام " و " الحجاز " واختار الكسائي ، وأبو عبيد ، وأبو حاتم " هُوُزًّا " و " كُفُوًّا " مثقلات بغير همز قال : وكلّها لغات صحيحة فصيحة معناها : الاستهزاء .
فصل في الباعث على تعجبهم
القوم إنما قالوا ذلك ؛ لأنهم لما طلبوا من موسى عليه الصلاة والسَّلام تعيين القاتل ، فقال موسى عليه الصّلاة والسلام : اذبحوا بقرة فلم يفرقوا ، وبين هذا الجواب وذلك السؤال مناسبة ، فظنوا أنه عليه الصَّلاة والسَّلام يُدَاعبهم ؛ لأنه من المحتمل أن يكون عليه الصَّلاة والسَّلام أمرهم بذبح البقرة ، ولم يعلمهم أنهم إذا ذبحوا البقرة ، وضربوا القتيل ببعضها يصير حياً ، فلا جرم وقع هذا القول منهم موقع الهزء ، ويحتمل أنه عليه الصلاة والسلام بيّن لهم كيفية الحال إلاّ أنهم تعجّبوا من [ أن ] القتيل كيف يصير حيًّا بأن يضرب ببعض أجزاء البقرة ، وظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء .
نقل القرطبي عن المَاوَرْدَيّ قال : " وإنما أمروا والله أعلم بذبح بقرة دون غيرها ؛ لأنها من جنس ما عبدوه من العِجْل ليُهَوِّن عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه ، وليعلم بإجابتهم ما كان في نفوسهم من عبادته " .
وهذا المعنى علّة في ذبح البقرة ، وليس بعلّة في جواب السَّائل ، ولكن المعنى فيه أن يحيا القتيل بقتل حَيّ ، فيكون أظهر لقدرته في اختراع الأشياء من أضدادها .
فصل في بيان هل كفر قوم موسى بسؤالهم ذلك ؟
قال بعضهم : إن أولئك الأقوام كفروا بقولهم لموسى عليه الصلاة والسلام : أتتخذنا هزوًا ، لأنهم إن قالوا لموسى ذلك لأنهم شكّوا في قدرة الله تعالى على إحياء الميت فهو كفر ، وإن شكّوا في ذلك أن الذي أمرهم به موسى عليه الصلاة والسلام هل هو بأمر الله ، فقد جَوْزوا الخيانة على موسى عليه الصَّلاة والسِّلام في الوحي ، وذلك أيضاً كفر ، ومن ا لناس من [ قال ] : إنه لا يوجب الكفر لوجهين :
الأول : أن المداعبة على الأنبياء جائزة ، فلعلهم ظنوا أنه عليه الصَّلاة والسَّلام يداعبهم مُدَاعبة حقّه ، وذلك لا يوجب الكفر .
والثاني : أن معنى قوله : " أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً " أي : ما أعجب هذا الجواب ، كأنك تستهزىء بنا لا أنهم حققوا على موسى الاستهزاء .
قوله : " أَعُوذُ بِالله " تقدم إعرابه في الاستعاذة .

" " صفحة رقم 157 " " 
وهذا جواب لاستفهامهم في المعنى ، كأنه قال لا أهزأ مستعيذاً بالله من ذلك فإن الهازىء جاهل ، فلم يستعذ موسى عليه الصلاة والسلام من الشَّيء الذي نسبوه إليه ، لكنه استعاذة من السَّبب الموجب له ، كما يقول : أعوذ بالله من عدم العَقْل ؛ وغلبة الهَوَى ، والحاصل أنه أطلق اسم السّبب على المسبب مجازاً . ويحتمل أن يكون المراد " أعوذ بالله أن أكُونَ من الجَاهِلِين " بما في الاستهزاء في أمر الدين من العقاب الشديد ، والوعيد والعظيم ، فإني متى علمت ذلك امتنع إقْدَامي على الاستهزاء .
وقال بعضهم : إن نفس الهزوّ قد يسمى جهلاً وجهالة ، فقد روي عن بعض أهل اللُّغة أن الجَهْل ضدّ الحلم ، كما قال بعضهم : إنه ضدّ العلم .
قوله : " أَنْ أَكُونَ " أي من أن أكون ، فيجيء فيه الخلاف المعروف .
و " مِنَ الْجَاهِلِيْنَ " خبرها ، وهو أبلغ من قولك : أن أكون جاهلاً . فإن المعنى أنّ انتظم في سلك قوم اتصفوا بالجهل .
قوله : " قَالُوا : ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ " ف " يبيّن " مجزوز على جواب الأمر كقوله : ( فَ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا ( [ البقرة : 61 ] .
قوله : " مَا هِيَ " ، " ما " استفهامية في محلّ رفع بالابتداء ، تقديره : أي شيء هي ؟ وما [ الاستفهامية ] يطلب بها شرح الاسم تارة ، نحو : ما العَنْقَاء ؟ وماهية المسمى أخرى ، نحو : ما الحركة ؟ .
وقال السكاكي : " يسأل ب " ما " عن الجنس ، تقول : ما عندك " أي : أيّ أجناس الأشياء عندك ؟ وجوابه " كتاب " ونحوه ، أو عن الوصف ، تقول : ما زيد ؟ وجوابه : " كريم " ، وهذا هو المراد في الآية .
و " هي " ضمير مرفوع منفصل في محلّ رفع خبراً ل " ما " والجلمة في محلّ نصب ب " يبيّن " ؛ لأنه معلّق عن الجلمة بعده ، وجاز ذلك ، لأنه شبيه بأفعال القلوب .
قوله : " لاّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ " لا " نافية " ن و " فارض " صفة ل " بقرة " .
واعترض ب " لا " بين الصفة والموصوف ، نحوك " مررت برجل لا طويل ولا قصير " .
وأجاز أبو البقاء : أن يكون خبر المبتدأ محذوف ، أي : لا هي فَارِضٌ .
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وقوله : " ولا بِكْر " مثل ما تقدّم .
وتكررت " لا " لأنها متى وقعت قبل خبر ، أو نعت ، أَو حال وجب تكريرها تقول : " زيد لا قائم ولا قاعد " ، و " مررت به لا ضحاكاً ولا باكياً " .
ولا يجوز عدم التكرار إلا في ضرورة خلاقاً للمبرّد وابن كَيْسَان ؛ فمن ذلك : [ الطويل ]
568 وَاَنْتَ امْرُؤٌ مِنَّا خُلِقْتَ لِغَيْرنا
حَيَاتُكَ لاَ نَفْعُ ومَوْتُكَ فَاجِعُ
وقوله : [ الطويل ]
569 قَهَرْتُ الْعِدَا لاَ مُسْتَعِيناً بِعُصْبَةٍ
وَلَكِنْ بَأَنْواعِ الْخَدائِعِ وَالمَكْرِ
فلم يكرهها في الخبر ، ولا في الحال .
و " الفارض " : المُسِنّة الهَرِمَة ، قال الزمخشريُّ : كأنها سميْت بذلك ؛ لأنها فَرَضَتْ سِنَّها ، أي : قَطَعَتْهَا وبلغت آخرها ؛ قال : [ الطويل ]
570 لَعَمْرِي لَقَدْ أَعْطَيْتَ ضَيْفَكَ فَارِضاً
تُسَاقُ إِلَيْهِ مَا تَقُومُ عَلَى رِجْلِ
ويقال لكل ما قَدُمَ : فارض ؛ قال [ الرجز ]
571 شَيَّبَ أَصْدَاعِيْ فَرَأْسِي أَبْيَضُ
مَحَامِلٌ فِيهَا رِجَالٌ فُرَّضُ
أي : كبار قدماء .
وقال آخر : [ الرجز ]
572 يَارُبَّ ذِي ضِغْنٍ عَلَيَّ فَارِضِ
لَهُ قُرُوءٌ كَقُروءِ الْحَائِضِ
وقال الرَّاغب : سميت فارضاً ، لأنها تقطعه الأرض ، والْفَرْضُ في الأصل القطع ، وقيل : لأنها تحمل الأعمال الشاقة .

" " صفحة رقم 159 " " 
وقيل : لأن فريضة البقر تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ ، قال : فعلى هذا تكون الفارض اساً إسلاميّاً .
وقيل : " الفَارِضُ " : التي ولدت بطوناً كثيرة فيتسّع جوفها لذلك ؛ لأن معنى الفارض في اللغة الواسع ، نقله القرطبي عن بعض المتأخرين . ويقال : فَرَضَتْ تَفْرِضُ بالفتح فُرُوضاً .
وقيل : فَرُضَتْ بالضم أيضاً .
وقال المفضَّل بن سَلَمَةَ : الفارض : المُسِنَّة . و " البِكْر " : ما لم تحمل .
وقيل : ما ولَدَتْ بطناً واحداً ، وذلك الولد بِكْرٌ أيضاَ .
قال : الرجز ]
573 يَا بِكْرَ بَكْرَين وَيَا خِلْبَ الْكَبِدْ
أَصْبَحْتَ مِنِّي كِذِرَاع مِنْ عَضُدْ
و " البِكْر " من الحيوان : من لم يطرقه فحل ، و " البَكْر " بالفتح الْفَتِيُّ من الإِبل ، والبَكَارة بالفتح المصدر .
وقال المفضَّل بن سلمة : البِكْر : الشابة .
قال القفال رحمه الله تعالى : اشتقاق البكر يدل على الأول ، ومنه الباكورة لأول الثمرة ، ومنه : بُكْرَة النهار ، ويقال : بكرت عليه البارحة ، إذا جاء في أول الليل .
والأظهر أنها هي التي لم تلد ؛ لأن المعروف من اسم البكر من إناث بني آدم : ما لم يَنْزُ عليها الفحل .
قوله : عَوَانٌ صفة ل " بقرة " ، ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوف أي : هي عَوانٌ كما تقدم في ) لاَّ فَارِضٌ ( [ البقرة : 68 ] والعوان : النَّصَف ، وهو التوسُّط بين الشيئين ، وذلك أقوى ما يكون وأحسنه ؛ قال : [ الوافر ]
574 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نَوَاعِمُ بَيْنَ أَبْكَارٍ وَعُون
وقال الشاعر يصف فرساًك [ الطويل ]
575 كُمَيْتٍ بَهِيمٍ اللَّونِ لَيْسَ بِفَارضٍ
وَلاَ بِعَوانٍ ذَاتِ لَوْنٍ مُخَصَّفِ
" فرس أخصف " إذا ارتفعَ الْبَلَق من بطنه إلى جنبه ، ويقال للنخلة الطويلة : عوان ، وهي فيما زعموا لغة عَانِيَة ، حكاه القرطبي .

" " صفحة رقم 160 " " 
وقيل : هي التي ولدت مرة بعد أخرى منه " الحرب العوان " أي التي جاءت بعد حرب أخرى ؛ قال زهير : [ الطويل ]
576 إِذَا لَحِقَتْ حَرْبٌ عَوَانٌ مُضِرَّةٌ
ضَرُوسٌ تُهِمرُّ النَّاسَ أَنْيَابُهَا عُصْلُ
والعُوْن بسكون الواو الجمع ، وقد يضم ضرورة كقوله : [ السريع ]
577 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . في الأَكُفِّ اللاَّمِعَاتِ سُوُرْ
بضم الواو . ونظيره في الصحيح " قَذَال وقُذُل " و " حِمَار وحُمُر " .
قوله : " بين ذلك " صفة ل عوان " [ فهي ] في محلّ رفع ، ويتعلق بمحذوف ، أي : كائن بين ذلك ، و " بين " إنما تضاف لشيئين فصاعداً ، و جاز أن تضاف هنا إلى مفرد ؛ لأنه يشار به إلى المُثَنَّى والمجموع ؛ كقوله : [ الرمل ]
578 إِنَّ لِلْخَيْرِ وَلِلشَّرِّ مَدًى
وَكِلاَ ذَلِكَ وَجْهٌ وَقَبَلْ
كأنه قيل : بين ما ذكر من الفارض البكر .
قال الزمخشري :
فإن قلت : كيف جاز أن يشار به إلى مؤنثين ، وإنما هو لإشارة المذكر ؟
قلت : لأنه في تأويل ما ذكر وما تقدم ، وقال : وقد يجرى الضمير مجرى اسم الإشارة في هذا ، قال أبو عبيدة : قلت لرؤبة في قوله : [ الرجز ]
579 فِيهَا خُطُوطٌ مِنْ سَوَادٍ وَبَلَقْ
كَأَنَّهُ فِي الْجِلْدِ تَوْلِيعُ الْبَهَقْ
إن أردت الخطوط فقل : كأنها ، وإن أردت السواد والبَلَق فقل : كأنهما ، فقال :

" " صفحة رقم 161 " " 
أردتُ : ذَاكَ وَذلِكَ . والذي حسن منه أن أسماء الإشارة تثنيتها ، وجمعها ، وتأنيثهما ليست على الحقيقة ، وكذلك الموصولات ، ولذلك جاء " الذي " بمعنى الجمع واحتج بعض العلماء بقوله : " عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ " على جواز الاجتهاد ، واستعمال غلبة النَّص في الأحكام ، إذ لا يعلم أنها بين الفَارِض والبِكْر إلا من طريق الاجتهاد .
قوله : ( مَا تُؤْمَرونَ ( " ما " موصولة بمعنى " الذي " ، والعائد محذوف تقديره : تؤمرون به ، فحذفت الباء ، وهو حذف مطرد ، فاتصل الضمير فحذفت " الهاء " ، وليس هو نظير : ( كَ الَّذِي خَاضُو ا ( [ التوبة : 69 ] فإن الحذف هناك غير مقيس .
ويضعف أن تكون " ما " نكرة موصوفة .
قال أبو البقاء : لأن المعنى على العموم ، وهو ب " الذي " أشبه ، ويجوز أن تكون مصدرية أي : أمركم بمعنى مأموركم ، تسمية للمفعول بالمصدر ك " ضَرْب الأمير " قاله الزمخشري .
و " تؤمرون " مبني للمعفول ، و " الواو " قائم مقام الفاعل ، ولا محلّ لهذه الجملة لوقوعها صلة .
فصل في الغاية من وصف البقرة
والمقصود كون البقرة في أكمل أحوالها ، وذلك لأن الصَّغيرة تكون ناقصة ؛ لأنها لم تصل إلى حالة الكمال ، والمُسِنّة صارت ناقصةً ؛ لتجاوزها حَدّ الكمال ، والمتوسط هو الذي يكون في حال الكمال . قاله الثعلبي .
قوله : ( مَا لَوْنُهَا ( كقوله : " مَا هِيَ " .
وقرأ الضحاك : " لونها " بالنصب .
وقال أبو البقاء : لو قرىء : لَوْنَهَا " بالنصب لكان له وَجْهٌ ، وهو أن تكون " ما " زائدة كهي في قوله ) أَيَّمَا الأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ ( [ القصص : 28 ] ويكون التقدير : يبين لنا لَوْنَهَا وهذا تجديد للأمر ، وتأكيد وتنبيه على ترك التعنّتن وهذا يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب ، ويدل على أن الأمر على الفور ؛ لأنه تعالى ذمهم على التأخير بقوله : ( فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ ( [ البقرة : 71 ] .
واستدل بعضهم على أن الأمر على التراخي ؛ لأنه تعالى لم يعنفهم على التأخير والمُرَاجعة في الخطاب ، قاله القرطبي عن ابن خُوَيْزِمَنْداد .

" " صفحة رقم 162 " " 
قال الثعلبي : وقرأ الضحاك : " لونَهَا " بالنصب .
وأما " ما هي " فابتداء وخبر لا غَيْرُ ، إذ لا يمكن جعل " ما " زائدة ؛ لأن " هي " لا يصح أن يكون مفعول " يبين " يعني : أنها بصيغة الرفع ، وهذا ليس من مواضع زيادة " ما " فلا حاجة إلى هذا . واللَّوْن عبارة عن الحُمْرة والسَّوَاد ونحوهما ، واللَّوْن أيضاَ النَّوع ، وهو الدَّقَل نوع من النخل .
قال الأَخْفَشُ : " هو جماعة واحدها لِينَة " وفلان يَتَلَوَّنُ ، أي : لا يثبتُ على حال ؛ قال الشاعر : [ الرمل ]
580 كُلَّ يَوْمٍ تَتَلَوَّنْ
غَيْرُ هَذَا بِكَ أَحْمَلُ
و " صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا " يجوز أن يكون " فاقع " صفة ، و " لونها " فاعل به ، وأن يكون خبراً مقدماً و " لونها " مبتدأ مؤخر ، والجملة صفة ذكرهما أبو البقاء .
وفي الوجه الأول نظر ، وذلك أن بعضهم ذكر أن هذه التوابع للألوان لا تعمل عمل الأفعال .
فإن قيل : يكون العمل ل " صفراء " لا ل " فاقع " كما تقول : " مررت برجل أبيض ناصع لونه " ف " لونه " مرفوع ب " أبيض " لا ب " ناصع " .
فالجواب : أن ذلك هاهنا ممنوع من جهة أخرى ، وهو أن " صفراء " مؤنَث اللفظ ، ولو كان رافعاً ل " لَوْنُها " لقيل : أصفر لونها ، كما تقول : مررت بأمرأة أصفر لونها ، ولا يجوز : صفراء لونها ؛ لأن الصفة كالفعل ، إلاَّ أن يقال : إنه لما أضيف إلى مؤنث اكتسب منه التأنيث ، فعومل معاملته كما سيأتي .
ويجوز أن يكون " لونها " مبتدأ و " تَسُرُّ " خبره ، وإنما أنث الفعل لاكتسابه بالإضافة معنى التأنيث ؛ كقوله : [ الطويل ]
581 مَشَيْنَ كَمَا اهْتَزَّتْ رِمَاحٌ تَسَفَّهَتْ
أَعَالِيهَا مَرٌّ الرِّياحِ النَّوَاسِمِ

" " صفحة رقم 163 " " 
وقول الآخر : [ الطويل ]
582 وَتَشْرَقُ [ بَالقَوْلِ ] الَّذِي قَدْ أَذَعْتَهُ
كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدَّم
أنّث فعل المَرِّ والصَّدْرِ لما أَضيفا لمؤنث ، وقرىء : ( يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ ( [ يوسف : 10 ] .
وقيل : لأن المراد باللَّون هنا الصُّفرة ، وهي مؤنّثة ، فحمل على المعنى في ذلك ، ويقال : أصفر فاقع ، وأبيض ناصع ، ويَقِقٌ ولَهِقٌ ولِهَاقٌ ، وأخضر ناضر ، وأحمر قانىء ، وأسود حالك وحائك وَحُلْكُوك ، ودَجُوجِيٌّ وغِرْبِيبُ ، وبَهِيم .
وقيل : " البهيم الخالص من كل لون " .
وبهذا يظهر أن " صفراء " على بابها من اللون المعروف لا سَوْدَاء كما قاله بعضهم : فإن الفُقُوع من صفة الأصفر خاصّة ، وأيضاً فإنه مجاز بعدي ، ولا يستعمل ذلك إلا في الإبل لِقُرْبِ سوادها من الصّفرة ، كقوله تعالى : ( كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ ( [ المرسلات : 33 ] وقال [ الخفيف ]
583 تِلْكَ خَيْلِي مِنْهُ وتِلْكَ رِكَابِي
هُنَّ صُفْرٌ أَوْلاَدُهَا كَالزَّبِيبِ
فإن قيل : هلاّ قيل : صفراء فاقعة ؟ وأي فائدة في ذلك اللون ؟
فالجواب : فائدته التأكيد ؛ لأن اللون اسم للهَيْئَةِ ، وهي الصّفرة ، فكأنه قال : شديدة الصفرة صفرتها فهو من قولك : جدّ جدّه .
وعن وهب : إذا نظرت إليها خُيِّل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جِلْدِهَا ، فمعنى قوله : " تَسُرُّ النَّاظِرينَ " أي : يعجبهم حسنها وصَفَاءُ لونها ، لأن العين تسر بالنظر إلى الشيء الحسن .
قال علي بن أبي طالب رضى الله عنه : من لبس نعلاً صفراء قلْ همه ؛ لأن الله تعالى يقول : ( صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ) .

" " صفحة رقم 164 " " 
قال الكسائي ؛ يقال : فَقَع لونها يَفْقَعُ فُقُوعاً ، إذا خَلَصَت صفرته ، والإفْقَاع : سوء الحال ، وفَوَاقِعُ الدهر : بَوَائِقُه ، وفَقَّع بأصابعه : إ ذا صوَّت ، ومنه حديث أبن عباس : " نَهَى عن التَّفقيع في الصلاة " ، وهي الفرقعة ، هي غَمْزُ الأصابع حتى تُنْقِض ، قاله القرطبي .
واختلفوا هل كانت جميعها صفراء حتى قُرونها وأظلآفها ، أو الصفرة المعتادة ؟ قولان . وفي قوله " فاقع " لطيفة ، وهي أنه وصفها باسم الفاعل الذي هو نعت للدوام والاستمرار . يعني : في الماضي والمستقبل .
وفي قوله : " تَسُرُّ " لطيفةٌ ، وهي أنه أتى بصيغة المضارع وهو يقتضي التجدُّد والحدوث ، بخلاف الماضي .
وفي قوله : " النَّاظرين " آية لطيفة ، وهي أنه أتى بصيغة الجمع المُحَلّى بالألف واللام ، ليعمّ كلّ ناضر منفردين ومجتمعين .
وقيل : المراد بالنظر نظر البصر للمرء والمرأة أو المراد به النظر بعين اليقين ، وهو التفكر في المخلوقات .
قوله : ( تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ( جلمة في محل رفع صفة ل " بقرة " أيضاً ، وقد تقدم أنه يجوز أن تكون خبراً عن " لونها " بالتأويلين المذكورين .
و " السرور " لذّة في القلب عند حصول نفع أو توقّعه ، ومنه [ السرير ] الذي يُجْلس عليه إذا كان لأولي النعمة ، وسرير الميت تشبيهاً به في الصورة وتفاؤلاً بذلك .
قوله : ( ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنَ لَّنَا مَا هِيَ ( تقرير للسؤال عن حالها وصفتها ، واستكشاف زائد ، ليزدادوا بياناً لوصفها ، وفي مصحف عبد الله : " سل لنا ربك يبين لنا ما هي ؟ وما صفتها " .
قوله : ( إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ( البَقَر : اسم إن ، وهو اسم جنس كما تقدم .
وقرأ محمد ذو الشامة الأموي : " إنّ البَاقِرَ " وهو جمع البَقَر ك " الجَامِل " جماعة الجَمَل ؛ قال الشاعر : [ الكامل ]
584 مَالِي رَأَيْتُكَ بَعْدَ عَهْدِكَ مُوحِشاً
خَلِقاً كَحَوْضِ البَاقِرِ المُتَهَدِّمِ

" " صفحة رقم 165 " " 
قال قطرب : " يقال لجمع البقرة : بَقَر وبَاقِر وبَاقُور وبَيْقُور " .
وقال الأَصْمَعِيّ : " الباقر " جمع باقرة ، قال : ويجمع بقر على بَاقُورة ، حكاه النّحاس .
قال القرطبي : والباقر والبقر والبيقور والبقير لُغَات بمعنى واحد والعرب تذكره وتؤنثه ، وإلى ذلك ترجع معاني القراءات في " تشابه " .
و " تشابه " جملة فعلية في محلّ رفع خبر ل " إن " ، وقرىء : " تَشَّابَهُ " مشدَّداً ومخفَّفاً ، وهو مضارع الأصل : " تَتَشَابَهُ " بتاءين ، فَأُدْغِمَ تارةً ، وحذف منه أخرَى ، وكلا الوجهين مقيس .
وقرىء أيضاً : " يَشَّابَهُ " بالياء من تحت ، [ وأصله : يَتَشَابَهُ فأدغم أيضاً ، وتذكير الفعل وتأنيثه جائزات ؛ لأن فاعله اسم جنس ] وفيه لغتان : التذكيرُ والتأنيثُ ، قال تعالى : ( أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ( [ الحاقة : 7 ] فَأَنَّث ، و ) أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ( [ القمر : 20 ] فذكر ، وقيل : ذكر الفعل لتذكير لفظ " البقرة " ؛ كقوله : ( أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ) .
وقال المبرِّد : سئل سِيبَوَيْهِ عن هذه الآية ، فقال : " كل جمع حروفه أقل من حروف وَاحِده ، فإن العرب تذكره " ؛ واحتج بقول الأعشى : [ البسيط ]
585 وَدِّعْ هُرَيْرَةَ إنَّ الرَّكْبَ مُرْتَحِلْ
[ وَهَلْ تُطِيقُ وَدَاعاً أيُّهَا الرَّجُلُ ]
ولم يقل : " مرتحلون " .
وفي " تشابه " قراءاتك " تَشَابَهَ " بتخفيف الشين وفتح الباء والهاء ، وهي قراءة العامة . و " تَتَشَابَه " بتاءين على الأصل .
و " تَشَّبَّه " بتشديد الشين والباء من غير ألف ، والأصل : تَتَشَبَّهُ .

" " صفحة رقم 166 " " 
و " تَشَابَهَتْ " على وزن " تَفَاعلت " وهو في مصحف أُبَيّ كذلك أَنّثه لتأنيث البقرة .
و " مُتَشَابِهَة " و " مُتَشَبِّهة " على اسم الفاعل من تشابه وتشبّه . وقرىء : " تَشَبَّهَ " ماضياً .
وقرأ ابن أبي إسحاق : " تَشَّابَهَتْ " بتشديد الشين ، قال أبو حاتم : هذا غلط ، لأن التاء في هذا الباب لا تدغم إلاّ في المضارع . . وهو معذور في ذلك .
وقرىء : " تَشَّابَهَ " كذلك ، إلاّ أنه بطرح تاء التأنيث ، ووجهها على إشكالها أن يكون الأصل : إن القرة تشابهت ، فالتاء الأولى من البقرة و [ التاء ] الثانية من الفعل ، فلما اجتمع مثلان أدغم نحو : الشجرة تمايلت ، إلاّ أنه يُشكِل أيضاً في تَشَّابَه من غير تاء ؛ لأنه كان يجب ثبوت علامة التأنيث .
وجوابه : أنه مثل : [ المتقارب ]
586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وَلاَ أَرْضَ أَبْقَلَ إِبْقَالَهَا
مع أن ابن كيسان لا يلتزم ذلك في السّعَةِ .
وقرأ الحسنك " تَشَابَهُ " بتاء مفتوحة وهاء مضمومة وتخفيف الشين أراد : تتشابه .
وقرأ الأعرج : " تَشَّابَهُ " بفتح التاء وتشديد الشين وضمّ الهاء على معنى : تتشابه .
وقرأ مجاهد : " تَشَّبَّه " كقراءة الأعرج ، إلا أنه بغير ألف . ومعنى الآية : [ التلبيس ] والتشبه .
قيل : إنما قالوا : " إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا " أي : اشتبه أمره علينا ، فلا نهتدي إليه ؛ لأن وجوه البقر [ تتشابه ] يريد : أنها يشبه بعضها بعضاً ، ووجوه البقر تتشابه .
قوله : ( إِن شَآءَ اللَّهُ ( هذا شرط جوابه محذوف لدلالة " إنْ " ، ما في حيّزها عليه ، والتقدير : إن شاء الله هِدَايتنا للبقرة ، اهتدينا ، ولكنهم أخرجوه في جملة اسمية مؤكدة بحرفي تأكيد مبالغة في طلب الهِدَاية ، واعترضوا بالشرط تيمُّناً بمشيئة الله تعالى . " المهتدون " اللام : لام الابتداء داخلة على خبر " إن " .
وقال أبو البقاء : جواب الشرط " إن " وما عملت فيه عند سيبويه .

" " صفحة رقم 167 " " 
وجاز ذلك لما كان الشرط متوسطاً ، وخبر " إنَّ " هو جواب الشرط في المعنى ، وقد وقع بعده ، فصار التقدير : إن شاء الله هدايتنا اهتدينا .
وهذا الذي قاله لا يجوز ، فإنه متى وقع جواب الشرط ما لا يصلح أن يكون شرطاً وجب اقترانه بالفَاءِ ، وهذه الجملة لا تصلح أن تقع شرطاً ، فلو كانت جواباً لزمتها الفاء ، ولا تحذف إلا ضرورة ، ولا جائز أن يريد أبو البقاء أنه دالّ على الجواب ، وسماه جواباً مجازاً ؛ لأنه جعل ذلك مذهباً للمبرد مقابلاً لمذهب سيبويه فقال : وقال المبرد : والجواب محذوف دلت عليه الجملة ؛ لأن الشرط معترض ، فالنية به التأخير ، فيصير كقولك : أنت ظالم إن فعلت . وهذا الذي نقله عن المبرد هو المنقول عن سيبويه ، والذي نقله عن سيبويه قريبٌ مما نقل عن الكوفيين وأبي زيد من أنه يجوز تقديم جواب الشَّرْط عليه ، وقد ردّ عليهم البصريون بقول العرب : " أنت ظالم إن فعلت " .
إذ لو كان جواباً لوجب اقترانه بالفاء لما ذكرت ذلك .
وأصل " مُهْتَدُون " : " مُهْتَدِيُون " ، فأعلّ بالحذف ، وهو واضح .
فصل في الاستثناء بالمشيئة
قال الحسن رضي الله تعالى عنه عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " وَالَّذِي نَفْسَ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ لَمْ يَقُولُوا : إنْ شَاءَ اللهُ لَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهَا أَبَداً " . واعلم أن التلّفظ بهذه الكلمة مندوب إليه في كلّ عمل يراد تحصيله ، قاله تعالى : ( وَلاَ تَقْولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذ الِكَ غَداً 0 إِلاَّ أَن يَشَآءَ اللَّهُ ( [ الكهف : 23 ، 24 ] .
وفيه استعانة بالله وتفويض الأمور إليه ، والاعتراض بقدرته .
فصل في الإرادة الكونية
احتج أهل السُّنة بهذه الآية على أن الحوادث بأسرها مرادة لله تعالى .
وعند المعتزلة أن الله تعالى لما أمرهم بذلك ، فقد أراد اهتداءهم لا مَحَالَة ، وحينئذ لا يبقى لقولهم : " إنْ شاء الله " فائدة .
قال ابن الخطيب : أما على قول أصحابنا ، فإن الله تعالى قد يأمر بما لا يريد فحينئذ يبقى لقولهم : " إن شاء الله " فائدة .

" " صفحة رقم 168 " " 
فصل في مذهب المعتزلة في المشيئة
احتج المعتزلة بهذه الآية على أن مشيئة الله تعالى محدثة من وجهين :
الأول : أن دخول حرف " إن " يقتضي الحدوث .
الثاني : أنه تعالى علّق حصول الاهتداء على حصول مشيئة الاهتداء ، فلم لم يكن حصول الاهتداء أزليًّا وجب ألاّ تكون مشيئة الاهتداء أزلية .
فصل في تقدير المشيئة
ذكر القفال في تقدير هذه المشيئة وجوهاً :
أحدها : وإنا بمشيئة الله نهتدي للبقرة المأمور بذبحها عند تحصيل أوصافها المميزة لها عن غيرها .
وثانيها : وإنا إن شاء الله تعريفها إيَّانا بالزيادة لنا في البيان نهتدي إليها .
وثالثها : وإنا إن شاء الله على هدى ، أي : في استقصائنا في السّؤال عن أوصاف البقر ، أي إنّا لسنا على ضلالة فيما نفعل من هذا البحث .
ورابعها : إنا بمشيئة الله نَهْتَدِي للقاتل إذا وصفت لنا هذه البقرة بما تمتاز به عن غيرها .
قال القرطبي : وفي هذا الاستثناء إنابةٌ وانقياد ، ودليل نَدَم على عدم موافقة الأمر . وتقدير الكلام : وإنما لمهتدون إن شاء الله .
فقدم على ذكر الاهتداء اهتماماً به .
قوله : ( إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ ذَلُولٌ ( المشهور " ذَلُولٌ " بالرفع على أنها صفة ل " بقرة " ، وتوسطت " لا " للنفي كما تقدم في " لاَ فَارِض " ، أو على أنها خبر مبتدأ محذوف ، أي : لا هي ذلول ، والجملة من هذا المبتدأ أو الخبر في [ محل ] رفع صفة ل " بقرة " .
وقرىء : " لاَ ذَلُولَ " بفتح اللام على أنها " لا " التي للتَّبرئة والخبر محذوف تقديره : لا ذلولَ ثَمَّ أو ما أشبهه ، وليس المعنى على هذه القراءة ، ولذلك قال الأخفس : " لا ذلول نعت ، ولا يجوز نصبه " .
و " الذَّلول " : التي ذُلِّلَت بالعمل ، يقال : بقرة ذَلُوث بَيِّنَةٌ الذِّل بكسر الذال ، ورجل ذَليل : بين الذُّل بضمّها ، وقدم عند قوله : ( الذِّلَّةُ ( [ البقرة : 61 ] .

" " صفحة رقم 169 " " 
[ قوله ] : ( تُثِيرُ الأَرْضَ ( في هذه الجملة أقوال كثيرة : أظهرها : أنها في محلّ نصب على الحال من الضمير المستكن في " ذلول " تقديره : لا تُذَلُّ حال إثارتها .
وقال ابن عطية : وهي عند قوم جملة في موضع الصفة ل " بقرة " أي : لا ذلولٌ مثيرة .
وقال أيضاً : " ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال ، لأنها نكرة " .
أما قوله : في موضع الصفة فإنه يلزم منه أن البقرة كانت مثيرة للأرض ، وهذا الم يقل به الجمهور ، بل قال به بعضهم ، وسيأتي إن شاء الله .
وأما قوله : لا يجوز أن تكون حالاً يعني من " بقرة " ؛ لأنها نكرة .
فالجواب : أنَّا لا نسلم أنها حال من " بقرة " ، بل من الضمير في " ذلول " كما تقدم ، أو تقول : بل هي حال من النكرة ؛ لأن النكرة قد وصفت وتخصصت بقوله : " لا ذَلُول " ، وإذا وصفت النكرة ساغ إتيان الحال منها اتفاقاً .
وقيل : إنها مستأنفة ، [ واستئنافها على وجهين :
أحدهما : أنها خبر مبتدأ محذوف ، أي : هي تثير .
والثاني : أنها مستأنفة ] بنفسها من غير تقدير مبتدأ ، بل تكون جملة فعلية ابْتُدِىءَ بها لمجرد الإخبار بذلك . وقد منع من القول باستئنافها جماعة منه الأخْفَشُ عليّ بن سليمان ، وعلل ذلك بوجهينك
أحدهماك أن بعده : " وَلاَ تَسْقِي الحَرْثَ " فلو كان مستأنفاً لما صحّ دخول " لا " بينه وبين " الواو " .
والثّانيك إنها لو كانت تثير الأرض لكانت الإثارة قد ذللتها ، والله تعالى نفى عنها ذلك بقوله : " لا ذَلُول " وهذا المعنى هو الذي منع أن يكون " تُثِير " صفة ب " بقرة " ؛ لأن اللازم مشترك ، ولذلك قال أبو البقاء : ويجوز على قول مَنْ أثبت هذا الوجه [ يعني : كونه تثير الأرض ولا تسقي أن تكون " تثير " في موضع رفع صفة ل " بقرة " . وقد أجاب بعضهم عن الوجه الثاني ] ، فإن إثارة الأرض عبارة عن مَرَحِهَا ونَشَاطِهَا ؛ كما قال امرؤ القيس : [ الطويل ]
587 يُهِيلُ ويُذْرِي تُرْبَهُ وَيُثِيرُهُ
إِثَارَةَ نَبَّاثِ الهَوَاجِرِ مُخْمِسِ
أي : تثير الأرض مرحاً ونشاطاً لا حَرثاً وعملاً .

" " صفحة رقم 170 " " 
وقال أبو البقاء : وقيل : هو مستأنف ، ثم قال : وهو بعيد عن الصّحة لوجهين :
أحدهما : أنه عطف عليه قوله : " وَلاَ تَسْقِي الحَرْثَ " ، فنفى المعطوف ، فيجب أن يكون المعطوف عليه كذلك ؛ لأنه في المعنى واحد ، ألا ترى أنك لا تقول : مررت برجل قائم ولا قاعد ، بل تقول : لا قاعد بغير واو ، كذلك يجب أن يكون هذا .
وذكر الوجه الثاني لما تقدم ، وأجاز أيضاً أن يكون " تثير " في محلّ رفع صفة ل " ذلول " ، وقد تقدم خلاف هل يوصف الوصف أم لا ؟
فهذه ستة أوجه تلخيصها : أنها حال من الضمير في " ذَلُول " ، أو من " بقرة " ، أو صفة ل " بقرة " ، أو ل " ذلول " ، أو مستأنفة بإضمار مبتدأ ، أو دونه .
قوله : ( وَلاَ تَسْقِى لْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا ( الكلام فيه هذه كالكلام فيما قبلها من كونها صفة ل " بقرة " ، أو خبر لمبتدأ محذوف .
وقال الزمخشري : و " لا " الأولى للنفي يعني الدَّاخلة على " ذلول " .
والثانية مزيدة لتأكيد الأولى ؛ لأن المعنى : لا ذلول تثير [ الأرض ] وتسقي ، على أن الفعلين صفتان ل " ذَلُول " ، كأنه قيل : لا ذلول مثيرة وساقية .
وقرىء : " تُسْقى " بضم التاء من " أَسْقى " .
وإثارة الأرض : تحريكها وبَحْثُهَا ، ومنه : ( وَأَثَارُواْ الأَرْضَ ( [ الروم : 9 ] أي : بالحَرْث والزراعة ، وفي الحديث : " أَثِيرُوا القُرْآنَ فَإِنَّهُ عِلْمُ الأَوَّلِينَ وَالأَخِرِينَ " . وفي رواية : " مَنْ أَرَادَ العِلْمَ فَلْيُثوِّرِ القُرْآن " . وجملة القول أن القرة لا يكون بها نَقْص ، فإن الذلول بالعمل لكونها تثير الأرض ، وتسقي الحرث لابد وأن يظهر بها النقص .
قال القرطبي : قال الحسن : وكانت تلك البقرة وَحْشٍية ، ولهذا وصفها الله تعالى بأنها لا تثير الأرض ، ولا تسقي الحرث .
وقال : الوقف هاهنا حسن .
و " مُسَلَّمة " قيل : من العيوب مطلقاً .

" " صفحة رقم 171 " " 
وقيل : من آثار العمل المذكور .
وقيل : مسلمة من الشّبه التي هي خلاف لونها ، أي : خلصت صُفْرتها عن اختلاط سائر الألوان بها ، وهذا ضعيف ؛ لأن قوله : " لاَ شِيَةَ فِيهَا " يصير تكراراً .
و " شِيَة " : مصدر وَشَيْتُ الثوب أَشِيه وَشْياً وَشِيَةً ، حذفت فاؤها ؛ لوقوعها بين ياء وكيرة في المضارع ، ثم حمل باقي الباب عليه ، ووزنها " عِلَةٌ " ومثلها :
" صِلَةٌ وعِدَةٌ وَزِنَة " . وهي عبارة عن اللُّمْعَة المخالفة للون ، ومنه : ثوب مَوْشِيٌّ : أي : منسوج بلونين فأكثر ، وثور مَوْشِيٌّ القَوَائِم ، أي : أَبْلَقُهَا ؛ قال : [ البسيط ]
588 مِنْ وَحْشِ وَجْرَةً مَوْشِيٍّ أَكَارِعُهُ
طَاوِي المَصِيرِ كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ الفَرِدِ
ومنه : الواشي للنَّمَّام ؛ لأنه يَشِي حديثه ، أي يزينه ويخلطه بالكذب .
وقال بعضهم : ولا يقال له وَاشٍ حتى يغير كلامه ويزينه .
ويقال : ثور أَشْيَهُ ، وفرس أَبْلَقُ ، وكمَبْش أخْرَجُ ، وتَيْس أَبْرَق ، وغُراب أَبْقَع ، كل ذلك بمعنى البلقة .
و " شية " اسم " لا " ، و " فيها " خبرها .
فصل في ضبط الحيوان بالصفة
دلت هذه الآيات على ضَبْطِ الحيوان بالصفة ، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السَّلَمُ فيه ، وكذلك كل ما ضبط بالصفة .
وقال عليه الصلاة والسلام :
" لاَتَصِفُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إلَيْهَا " فجعل عليه الصلاة والسلام الصّفة تقدم مقام الرؤية .
قوله : ( الآنَ جِئْتَ ( الآن منصوب ب " جئت " ، وهي ظَرْف للزّمان يقتضي الحال ، ويخلص المضارع له عند جمهور النّحاة .

" " صفحة رقم 172 " " 
وقال بعضهم : هذا هو الغالب ، وقد جاء حيث لا يمكن أن يكون للحال ، كقوله : ( فَمَن يَسْتَمِعِ الآنَ ( [ الجن : 2 ] ) فَ الآنَ بَاشِرُوهُنَّ ( [ البقرة : 187 ] فلو كان يقتضي لحال لما جاء مع فعل الشرط والأمر اللذين هما نصّ في الاستقبال ، وعبر عنه هذا القائل بعبارة تُوافق مذهبه وهي : " الآن " لوقت حصر جميعه أو بعضه يريد بقوله : " أو بعضه " نحو : " فَمَنْ يَسْتَمِعِ الآنَ يَجِدْ لَهُ " ، وهو مبني .
واختلف في علّة بنائه : فقال الزَّجَّاج : لأنه تضمن معنى الإشارة ؛ لأن معنى أفعل الآن ، أي : هذا الوقت .
وقيل : لأنه أشبه الحرف في لزوم لَفْظ واحد ، من حيث إنه لا يُثَنَّى ولا يُجْمع ولا يصغّر .
وقيل : لأنه تضمّن معنى حرف التعريف ، وهو الألف واللام ك " أمس " ، وهذه الألف واللام زائدة فيه بدليل بنائه ، و لم يُعْهَد مُعرفٌ ب " أل " إلا معرباً ، ولزمت فيه الألف واللام كما لزمت في " الذي والّتي " وبابهما ، ويعزى هذا للفارسي ، وهو مردود بأن التضمين اختصار ، فكيف يختصر الشيء ، ثم يؤتى بمثل لفظه .
وهو لازم للنظر فيه ، ولا يتصرف غالباً ، وقد وقع مبتدأ في قوله عليه الصلاة والسلام : " فَهُوَ يَهْوِي في قَعْرِهَا الآنَ حِينَ انْتَهَى " . ف " الآن " مبتدأ ، وبني على الفتح لما تقدم ، و " حين " خبره ، بُنِيَ لإضافته إلى غير متمكّن ، ومجروراً في قوله :
589 أَإِلَى الآنِ لاَ يَبِينُ ارْعِوَاءُ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وادعى بعضهم إعرابه مستدلاً بقوله : [ الطويل ]
590 كَأَنَّهُمَا مِلآنِ لَمْ يَتَغَيَّرا
وَقَدْ مَرَّ لِلدَّارَيْنِ مِنَ بَعْدِنَا عَصْرُ
يريد : " مِنَ الآنِ " فجره بالكسرة ، وهذا يحتمل أن يكون بني على الكسر ، وزعم الفراء أنه منقول من فعل ماضي ، وأن أصله " آنَ " بمعنى : " حان " فدخلت عليه " أل " زائدة ، 
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واسْتُصْحِب بناؤه على الفَتْح ، وجعله مثل قولهم " ما رأيته من شب إلى دُبَّ " .
وقوله عليه الصلاة والسلام : " وأنْهَاكُمْ عَنْ قِيلٍ وَقَال " . ورد عليه بأن " أل " لا تدخل على المنقول من فعل ماض ، وبأنه كان ينبغي أن يجوز إعرابه كنظائره .
وعنه قول آخر أن أصله " أوان " فحذفت الألف ، ثم قلبت الواو ألفاً ، فعلى هذا ألفعه عن واو .
وأدخله الرَّاغب في باب " أين " ، فتكون ألفه عن " ياء " . والصواب الأول .
وقرىء : قالوا : ألآن بتحقيق الهمزة من غير نَقْل ، وهي قراءة الجمهور .
و " قَالُ : لأنَ " بنقل حركة الهمزة على اللام قبلها ، وحذف الهمزة ، وهو قياس مطّرد ، وبه قرأ نافع وحمزة باختلاف عنه .
و " قَالُوا : لآنَ " بثبوت " الواو " من " قالوا " ؛ لأنها إنما حذفت لالتقاء السكانين ، وقد تحركت " اللام " لنقل حركة " الهمزة " إليها ، واعتدوا بذلك كما قالوا في الأحمر " مَحْمَر " .
وسيأتي تحقيق هذا إن شاء الله تعالى في ) عَاداً الأُولَى ( [ النجم : 50 ] ويحكى وجه رابع " قَالُوا : آلآنَ " بقطع همزة الوصل ، وهو بعيد ، و " بِالحَق " يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أن تكون باء التَّعدية كالهمزة كأنه قيل : " أَجَأْتَ الحق " ، أي : ذكرته .
الثاني : أن يكون في محلّ نصب على الحال من فاعل " جئت " أي : جئت ملتبساً بالحق ، أو " ومعك الحق " .
فصل في تحقيق أنهم لم يكفروا
قال القاضي : قولهم : " الآن جِئْتَ بِالْحَقِّ " كفر من قِبَلِهم لا محالة ؛ لأنه يدل على أنهم اعتقدوا فيما تقدم من الأوامر أنها ما كانت حقّة .
قال ابن الخطيب : وهذا ضعيف لاحتمال أن يكون المراد الآن ظهرت حقيقة ما أمرنا به حتى تميزت من غيرها فلا يكون كفراً .
قوله : " فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُونَ " أي : فذبحوا البقرة . و " كَادُوا " كاد واسمها وخبرها ، والكثير في خبرها تجرده من " أن " .
وشذ قوله : [ الرجز ]
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91 قَدْ كَادَ مِنْ طُولٍ الْبِلَى أَنْ يَمْصَحَا
وهي عكس " عسى " وذكروا ل " كاد " تفسيرين :
أحدهما : قالوا : نفيها إثبات وإثباتها نفي ، فقوله : كاد يفعل كذا ، معناه : قرب من أن يفعل ، لكنه ما فعله .
والثاني : قال عبدالقاهر النحوي : إن " كاد " لمقاربة الفعل ، فقوله : " كاد يفعل " [ معناه ] قرب من فعله .
وقوله : " ما كاد يفعل " معناه : ما قرب منه . وللأولين أن يحتجوا بهذه الآية ؛ لأن قوله : " ومَا كَادُوا " معناه ما قاربوا الفعل ، ونفى المقاربة من الفعل يناقض إثبات وقوع الفعل ، فلو كانت " كاد " للمقاربة لزم وقوع التناقض في الآية ، وقد تقدم الكلام معلى كاد عند قوله : ( يَكَادُ الْبَرْقُ ( [ البقرة : 20 ] .
فصل في النسخ بالأشقّ
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : لو ذبحوا آيّة بقرة أرادوا لأجزأت عنهم ؛ لكنه شددوا على أنفسهم ، فشدد الله تعالى عليهم ، فعلى هذا نقول : التكاليف متغيرة فكلفوا في الأول أية بقرة كانت ، فلما لم يفعلوا كلفوا بأن تكون لا فارضاً ولا بكراً ، قيل : عَوَان ، فلما لم يفعلوا كلفوا أن تكون صفراء ، فلما لم يفعلوا كُلِّفوا أن تكون مع ذلك لا ذَلُول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ؛ لأنه قد ثبت أنه لا يجوز تأخير البيان ، فلا بد من كونه تكليفاً بعد تكليف وذلك يدلّ على نسخ الأسهل بالأشقّ
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فارغة
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على جواز النسخ قبل الفعل ، وعلى وقوع النسخ في شرع موسى عليه الصلاة والسلام وعلى أن الزيادة على النصح نسخ ، وعلى حسن التكليف ثانياً لمن عصى ولم
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يفعل ما كلف أولاً ، وعلى أن الأمر للوجوب والفور ؛ لأنه تعالى ذمَّ التثاقل فيه ، والتكاسل في الاشتغال بمقتضاه ، ولم يوجد في هذه الصورة إلا مجرد الأمر .
قال القاضي : إنما وجب ؛ لأن فيه إزالة شرّ وفتنة ، فأمر تعالى بذبح البقرة ، لكي يظهر القاتل ، فيزول الشَّر والفتنة ، فلما كانت المصلحة في هذا الفعل صار واجباً .
وقال بعضهم : إما أمروا بذبح بقرة معيّنة في نفسها ، فلذلك حسن موقع سؤالهم لأن المأمور به إذا كان مجملاً حسن الاستفسار والاستعلام ، وعلى القول الأول لا بُدّ من بيان ما الذي حملهم على [ هذا ] الاستفسار ؟
فقيل : إن موسى عليه الصلة والسلام لما أمرهم بذبح بقرة وأن يضربوا القتيل ببعضها فيصير حيًّا تعجبوا من ذلك ، وظنوا أنّ تلك البقرة التي لها هذه الخاصية لا تكون إلا بقرة معينة فلا جرم استقصوا في السؤال عنها كَعَصا موسى المخصوصة من بين سائر العصِيّ بتلك الخواص ، إلاّ أن القوم أخطئوا في ذلك ؛ لأن هذه الآية العجيبة ما كانت خاصة للبقرة ، بل كانت معجزة يظهرها الله تعالى على يد موسى عليه الصلاة والسلام .
وقيل : لعلّ القوم أردوا أَيَّ بقرة معينة لا مطلق البقرة ، فلما وقعت المنازعة رجعوا عند ذلك إلى موسى عليه الصلاة والسلام .
قال القُشيريّ في تفسيره : قيل : إن أوّل من راجع موسى عليه الصَّلاة والسلام في البحث عن البقرة القاتل خوف أن يفتضح ، وقد وجدت تلك البقرة عند الشّاب .
وقيل : إن الخطاب الأول للعموم ، إلاَّ أن القوم أرادوا الاحتياط فيه ، فسألوا طلباً لمزيد البيان ، وإزالة سائر الاحتمالات إلاّ أن المصلحة تغيرت ، واقتضت الأمر بذبح البقرة المعينة . وقيل : كان سؤالهم تقديراً من الله عز وجلّ وحكمة ، ومصلحة لصاحب البقرة ، فإنه يروى أن رجلاً صالحاً من بني إسرائيل كان له ولد بارّ ، وكان له عجلة فأتى بها غَيْضَة وقال : اللّهم إن استودعتكها لابْنِي حتى يكبر ، ثم مات الأب فشبّت ، وكانت من أحسن البقر [ وأتمّها ] وهي البقرة التي وصفها الله لهم فساوموها اليتيم وأمه حتى
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اشتروها بملء مَسْكِها ذهباً ، وكانت البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير .
ذكر مكي : أن هذه البقرة نزلت من السماء ، ولم تكن من بقر الأرض قاله القرطبي . وزاد المارودي : ثم فرق ثمنها على بني إسرائيل ، فأصاب كل فقير دينارين ، وروي أنهم طلبوا البقرة الموصوفة أربعين سنة .
فصل في سبب تثاقلهم
اختلفوا في السبب الذي كان لأجله " ما كادوا يفعلون " ، فقيل : لأجل غلاء ثمنها ، وقيل : لخوف الشهوة والفضيحة ، وعلى كلا القولين فالإحْجَام عن المأمور به غير جائز .
أما الأول فلأن ذبح البقرة ما كان يتمّ إلا بالثمن الكثير فوجب ؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، إلاّ أن يدل دليل على خلافه .
وأما خوف الفضيحة فلا يدفع التكليف ، فإن القَوَدَ إذا وجب عليه لزمه تسليم النفس من وليّ الدم إذا طالب ، وربما لزمه التعويض ليزول الشر والفتنة ، وإنما لزمه ذلك لتزول التّهمة عن القوم الذين طرحوا القتيل بالقرب منهم ، لأنه الذي عرضهم إليه ، فيلزمهم أزالتها ، فكيف يجوز جعله سبباً للتَّثَاقُلِ في هذا الفعل .
قوله تعالى : ( وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْساً فَ ادَّارَأْتُمْ فِيهَا ) .
أعلم أن وقوع ذلك القتل كان متقدماً على الأمر بالذبح ، فأما الإخبار عن وقع ذلك القتل ، وعن ضرب القتيل ببعض البقرة ، فلا يجب أن يكون متقدماً في التلاوة في الأول ؛ لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى في الوجود ، فأما التقدم في الذكر فغير واجب ؛ لأنه تارة يتقدّم ذكر السبب على الحكم ، وتارة على العكس ، فكأنه لما وقعت لهم تلك الواقعة أمرهم الله تعالى بذبح البقرة فلما ذبحوها قال : وإذا قتلتم نفساً من قبل ، واختلفتم وتنازعتم ، فإني أظهر لكم القاتل الذي [ سترتموه ] بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة .
وذلك مستقيم والواو لا تقتضي الترتيب .
قال القرطبي : ( حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ( [ هود : 40 ] إلى قوله " إِلاَ قَلِيْلٌ " فذكر أهلاك من هلك منهم ، ثم عطف عليه بقول : ( وَقَالَ ارْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا ( [ هود : 41 ] فذكر الركوب متأخراً ، ومعلوم أن ركوبهم كان قبل الهلاك ، ومثله في القرآن كثير ، قال تعالى : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا 0 قَيِّماً ( [ الكهف : 1 ، 2 ] أي : أنزل على عبده الكتاب قَيِّماً ولم يجعل له عوجاً فإن قيل [ هب أنه ] لا خلل في هذا النظم [ ولكن النظم ] الآخر
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كان مستحسناً ، فما فائدة في ترجيح هذا النظم ؟
قلنا : إنما قدمت قصة الأمر بالذبح على ذلك القتل ؛ لأنه لو عمل على عكسه لكانت قصة واحدة ، ولو كانت قصة واحدة لذهب الغرض من تثنية التفريع .
فصل في نسبة القتل إلى جميعهم
" فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا " فعل وفاعل ، والفاء للسببية ؛ لأن التَّدَارُؤَ كان مسبباً عن القتل ، ونَسَبض القتل إلى الجميع ، وإن لم يصدر إلا من واحد أو اثنين كما قيل ؛ لأنه وُجِد فيهم وهو مجاز شائع .
وأصل " ادّارأتم " : تدارأتم تَفَاعلتم من الدَّرْء هو الدّفع ، فاجتمعت " التاء " مع " الدال " وهي مُقارِبتها ، فأريد الإدغام فقلبت التاء دالاً ، وسكنت لأجل الإدغام ، ولا يمكن الابتداء بساكن ، فاجتلبت همزة الوصل ليبتدأ بها فبقي " ادارأتم " ، والأصل ادْدَارأتم فأدغم ، وهذا مطرد في كل فعل على " تفاعل " أو " تفعّل " فاؤه دال نحو : " تَدَايَنَ وادَّايَنَ ، وتَدَيَّنَ وأدِّيَنَ " أو طاء ، أو ظاء ، أو صاداً ، أو ضاداً نحو : " تطاير واطَّايَر " وتطير واطّير [ وتظاهر واظَّاهر ، وتطهر واطَّهَّر ، والمصدر على التفاعل أو التفعّل نحو : تَدَارُؤ وتَطَهُّر ] نظراً إلى الأصل .
وهذا أصل نافع في جميع الأبواب .
معنى : " ادرأتم " : اختلفتم واختصمتم في شأنها .
وقيل : [ تدافعتم ] أي كل واحد ينفي القتل عن نفسه ويضيفه إلى غيره .
والكناية في قوله : " فيها " للنفس .
وقال القفال : ويحتمل إلى القتلة ؛ لأن قوله : " قتلتم " يدل على المصدر .
قوله : " وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ " الله رفع بالابتداء و " مخرج " خبره ، و " ما " موصولة منصوبة المحل باسم الفاعل .
فإن قيل : اسم الفاعل لا يعمل بمعنى الماضي إلا محلّى بالألف واللام ، 
فالجواب : أن هذه حكاية حال ماضية ، واسم الفاعل فيها غير ماض وهذا كقوله تعالى : ( وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِ الوَصِيدِ ( [ الكهف : 18 ] .
والكسائي يُعْمِله مطلقاً ، ويستدل بهذا ونحوه . و " ما " يجوز أن تكون موصولة اسمية ، فلا بد من عائد ، تقديره : مخرج الذي كنتم تكتمونه ، ويجوز أن تكون مصدرية ، والمصدر واقع موضع المفعول به ، أي : مخرج مكتومكم وهذه الجملة لا محلّ لها من الاعراب ؛ لأنها معترضة بين المعطوف والمعطوف عليه وهما : " فَادَّارَأْتُمْ " وقوله : " فَقُلْنَا : اضْرِبُوهُ " قاله الزمخشري .
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والضمير في : فاضربوه " يعود على " النفس " لتأويلها بمعنى الشخص والإنسان ، أو على القتيل المدلول عليه بقوله : " وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ " والجملة من " اضربوه " في محلّ نصب بالقول .
وفي الكلام محذوف والتقدير : قلنا : اضربوه ببعضها فضربوه ببعضها فحيي ، إلا أنه حذف ذلك لدلالة قوله : " يُحْيِى للَّهُ الْمَوْتَى " عليه ، فهو كقوله : ( اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَ انفَجَرَتْ ( [ البقرة : 60 ] أي فضرب فانفجرت [ وقوله : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ ( [ البقرة : 184 ] أي : فأفطر فعدّة ] وقوله : ( فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ ( [ البقرة : 196 ] أي : فحلق ففدية .
فصل في بيان المضروب به
اختلفوا في البعض الذي ضربوا القتيل به .
فقيل : اللِّسَان ، لأنه آلة الكلام قال الضحاك والحسين بن الفَضْل .
وقال سعيد بن جُبَير : يعجب ذنبها قاله يمان بن رئاب وهو أولى ؛ لأنه أساس البدن الذي ركب عليه الخلق ، وهو أول ما يخلف وآخر ما يبلى .
وقال مجاهد : بذنبها .
وقال عكرمة والكَلْبي : بخذها الأيمن .
وقال السَدّي : بالبَضْعة التي بين كتفيها .
وقيل : بأذنها .
وقال ابن عباس : بالعظم الذي يلي الغضروف ، وهو أصل الأذن [ وهو المقتل ] .
والأقرب أنهم كانوا مخيرين في أبعاض البقرة ؛ لأنهم أمروا بضرب القتيل ببعض البقرة وأي بعض من أبعاض البقرة ضربوا القتيل به ، فإنهم ممتثلين الأمر ، والإتيان بالمأمور به يدل على الخروج عن العُهْدة .
وليس في القرآن ما يدل على تعيين ذلك البعض ، فإن ورد فيه خبر صحيح قُبِلَ ، وإلا وجب السكوت عنه .
فإن يل : ما الفائدة في ضرب المقتول ببعض البقرة مع أن الله تعالى قادر على أن يحييه ابتداء ؟
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فالجواب : أن الفائدة فيه لتكون الحُجّة أوكد ، وعن الحيلة أبعد ، فقد يجوز في العقل للملحد أن يوهمهم أن موسى عليه الصلاة والسلام إنما أحياه بضرب من السِّحر أو من الحيلة ، فلما حيي بالضرب بقطعة من البقرة المذبوحة فانتفت الشبّهة .
فإن قيل : هلا أمر بذبح غير البقرة ؟
فالجواب : أن الكلام في غيرها لو أمروا به كالكلام فيها .
ثم ذكروا فيها فوائد :
أحدهما : التقريب بِالقَرَابِيْن التي كانت العادة بها جارية ، ولأن هذا القُرْبَان كان عندهم أعظم القرابين ، ولما فيه من مزيد الثواب لتحمل الكُلْفة في تحصيل هذه البقرة .
قيل : على غلاء ثمنها ، ولما فيه من حصول المال العظيم لمالك البقرة .
قوله : " كَذَلِكَ يُحْيِي اللهُ المَوْتَى " " كذلك " في محلّ نصب ؛ لأنه نعت لمصدر محذوف تقديره : يحيي الله الموتى إحياء مثل ذلك الإحياء ، فيتعلّق بمحذوف ، أي : إحياء كائناً كذلك الإحياء ، أو لأنه حال من المصدر المعروف ، أي : ويريكم الإراءة حال كمونها مُشَبِهَةً ذلك الإحياء ، وقد تقدم أنه مذهب سيبويه .
و " الموتى " جمع مَيِّت ، وفي هذه الإشارة وجهان :
أحدهما : أنها إشارة إلى نفس ذلك الميت .
والثاني : أنها احتجاج على صحّة الإعادة .
قال الأصم : إنه على المشركين ؛ لأنه إن ظهر لهم بالتَّوَاتر [ أن هذا الإحياء قد كان على هذه الوجه علموا صحّة الإعادة ، وإنن لم يظهر ذلك بالتواتر ] ، فإنه داعية إلى التفكُّر . وقال القَفّال : ظاهره يدلّ على أن الله تعالى قال هذا لبني إسرائيل أي : إحياء الله الموتى يكون مثل هذا الذي شاهدتم ؛ لأنهم وإن كانوا مؤمنين بذلك إلاَّ أنهم لم يؤمنوا به إلاَّ من طريق الاستدلال ، ولم يشاهدوا شيئاً منه ، فإذا شاهدوه اطمأنت قلوبهم ، وانتفت عنهم الشّبهة ، فأحيا الله القتيلَ عياناً ، ثم قال لهمك كذلك يحيي الله المَوْتَى ، أي : كما أحياها في الدُّنيا يحييها في الآخرة من غير احتياج إلى مادّة ومثال وآلة التي لا يخلو منها المستدل .
قوله : " وَيُريكُمْ آيَاتِهِ " الرؤيا هنا بَصَرية ، فالهمزة للتعدية أكسبت الفعل مفعولاً ثانياً وهو " آياته " ، والمعنى : يجعلكم مُبْصرين آياته .
و " كم " هو المفعول الأول ، وأصل " يريكم " : يُأَرْإيكم ، فحذفت همزة " أفعل " في المضارعة لما تقدم في ) يُؤْمِنُونَ ( [ البقرة : 3 ] وبابه ، [ فبقي يُرْئيكم ] ، فنقلبت حركة الهمزة على " الراء " ، وحذفت " الهمزة " تخفيفاً ، وهو نقل لازم في مادة " رأى " وبابه دون
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غيره مما عينه همزة نحو : " نأى ينأى " ولا يجوز عدم النقل في " رأي " وبابه إلا ضرورة كقوله : [ الوافر ]
592 أُرِي عَيْنَيَّ مَالَمْ تَرْأَيَاهُ
كِلاَنا عَلِمٌ بِالتُّرَّهَاتِ
فصل في نظم الآية
[ القائل أن يقول ] : إن ذلك كان آية واحدة فلم سميت بالآيات ؟
فالجواب : أنها تدلّ على وجود الصانع القادر على المقدورات العالم بكلّ المعلومات المختار في الإيجاد والإبداع ، وعلى صدق موسى عليه الصَّلاة والسَّلام ت وعلى براءة من لم يقتل ، وعلى تعيين القاتل ، فهي وإن كانت آية واحدة إلا أنها لَمَّا دلت على [ هذه ] المدلولات الكبيرة لا جرم جرت مجرى الآيات .
قوله : ( لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ( تقدم تفسير العَقْل .
قال الواقديك كل ما في القرآن من قوله : " لَعَلَّكُمْ " فهو بمعنى " لكن " إلاّ التي في الشعراء : ( وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ( [ الشعراء : 129 ] فإنه بمعنى لعلكم تخلدون فلا تموتون .
فإن قيل : القوم كانوا عقلاء قبل عرض هذه الآية عليهم ، وإذا كانوا عقلاء امتنع أن يقال : إني عرضت عليك ا لآية الفلانية لكي تصير عاقلاً [ فالجواب أنه ] لا يمكن إجراء الآية على ظاهرها ، بل لا بد من التأويل ، وهو أن يكون المراد : لعلكم تعلمون لعدم الاختصاص حتى لاينكروا المبعث
فصل في توريث القاتل
ذكر كثير من المتقدمين أن من جملة أحكام هذه الآية أن القاتل هل يرث أم لا ؟
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قالوا : لا ، لأنه روي عن عَبِيْدَةَ السَّلْمَاني أن الرجل القاتل في هذه [ الواقعة ] حرم الميراث لكونه قاتلاً .
قال القاضي : " لا يجوز جعل هذه المسألة من أحكام هذه الآية ؛ لأنه ليس في ظاهر الآية أن القاتل هل كان وارثاً لقتيله أم لا " وبتقدير أن يكون وارثاً فهل حرم الميراث أم لا ؟ وليس يجب إذ روي عن عبيدة أن القاتل حرم الميراث لكونه قاتلاً ، أي : بعد ذلك في جملة أحكام القرآن إذا كان لا يدلّ عليه لا مجملاً ولا مفصلاً ، وإذا كان كذلك لم يثبت أن شرعهم كشرعنا ، وأنه [ لا ] يلزم الاقتداء لهم . واستدل مالك بهذه الآية على صحّة القول بالقَسَامَةِ بقول المقتول : حقّي عند فلان ، أو فلان قتلني .
ومنعه الشافعي وغيره ؛ لأن قول القتيل : دمي عند فلان ، أو فلان قتلني خبر يحتمل الصدق والكذب ، ودم المدعى عليه معصوم غير مباح إلا بيقين ، ولا يقين مع الاحتمال ، وأما قتيل بني إسرائيل فكانت معجزة فأخبر تعالى أنه يحييه ، وذكره يتضمن الإخبار بقاتله خبر ما لا يدخله الاحتمال .
قال ابن العربي : المعجزة إنما كانت في إحيائه ، فلما صار حيًّا صار كلامه كسائر كلام الناس .
( ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّن بَعْدِ ذلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (
قال القفال : يجوز أن يكون هذا الخطاب لأهل الكتاب الذين كانوا في زمان محمد عليه الصلاة والسلام ، أي : اشتدت قلوبكم وقَسَت وضلّت من بعد البَيّنات التي جاءت أوائلكم ، والعقاب الذي نزل بمن أَصَرَّ على المعصية منهم ، والآيات التي جاءهم بها أنبياءهم ، فأخبر بذلك عن طُغْيَانهم ، وجَفَائهم على ماعندهم من العلم بآيات الله التي تلين عندها القلوب .
قال : لأنه خطاب مُشَافهة فَحَمْله على الحاضرين أولى ، ويحتمل أن يكون المراد أولئك اليهود الذين كانوا في زمان موسى عليه الصلاة والسلام خصوصاً . وروي أن ذلك القتيل لما عين القاتل كذبه ، وما ترك الإنكار وساعده عليه جمع ، فتكون الإشارة لقوله بعد ذلك إلى ما أظهره الله تعالى من إحياء القتيل بِضَرْبِهِ ببعض البقرة المذبوحة . ويحتمل أن تكون الإشارة إلى جميع ما عدده الله تعالى من النعم العظيمة ، 
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والآيات الباهرة التي آظهرها الله تعالى على يد موسى عليه الصلاة والسلام فإنّ أولئك اليهود بعد أن كثرت مشاهدتها لها ما خلوا من العِنَاد والاعتراض على موسى عليه الصَّلاة والسَّلام .
فإن قيل : لم أتى ب " ثم " التي تقتضى الترتيب والمُهْلة ، فقال : " ثم قست " ، وقال : " مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ " والبَعْدية لا تقتضي التعقيب ، وقلوبهم لم تزل قاسيةً مع رؤية مالآية وبعدها ؟
فالجواب : أنه أتى ب " من " التي لابتداء الغاية فقال : من بعد ذلك فجعل ابتداء المقصود عقيب رؤية الآيات ، فنزلت المهلة .
وقال أبو عبيدة : " معنى قَسَتْ : جفت " .
وقال الواقدي : خفت من الشّدة فلم تكن .
وقال المؤرخ : " غلظت " .
وقيل : اسودت .
وقال االزجاج : " القَسْوة ذهاب اللّين والرحمة والخشوع والخضوع " .
قوله : " أَوْ أشَدُّ قَسْوَةً " " أو " هذه ك " أو " التي في قوله : ( أَوْ كَصَيِّبٍ ( [ البقرة : 19 ] فكل ما قبل ثمة يمكن القول به هنا ، ولما قال أبو الأسود : [ الوافر ]
593 أُحِبُّ مُحَمَّداً حُبًّا شَديداً
وَعَبَّاساً وَحَمْزَةَ أَوْ عَلِيًّا
اعترضوا عليه في قوله : " أو " التي تقتضي الشك ، وقالوا له : أشككت ؟ فقال : كلا ، واستدل بقوله تعالى : ( وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ ( [ سبأ : 24 ] فقال : أو كان شاكًّا من أخبر بهذا ؟ وإنما قصد رحمه الله الإبهام على المخاطب .
قال ابن الخطيب : كلمة " أو " للتردد ، وهي لا تليق بعلاَّم الغيوب ، فلا بد من التأويل وهو من وجوه : أحدهما : أنها بمعنى " الواو " كقوله : ( إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ( [ الصافات : 147 ] وقوله : ( وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَآئِهِنَّ ( [ النور : 31 ] وقوله : ( أَن تَأْكُلُواْ مِن بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَآئِكُمْ ( [ النور : 61 ] ومن نظائره قوله : ( لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ( [ طه : 44 ] .
وثانيها : أن المراد : فهي كالحجارة ومنها ما هو أشد قسوة من الحجارة .
[ وثالثها : أي : في نظركم واعتقادكم إذا طلعتم على أحوال قلوبهم قلتم : إنها كالحجارة أو أشدّ قسوة من الحجارة ] .
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ورابعها : أن " أو " بمعنى " بل " ؛ وقال الشاعر : [ الطويل ]
594 فَوَاللهِ مَا أَدْرِي أَسَلْمَى تَقَوَّلَتْ
أَمِ النَّوْمُ أَو كُلُّ إِلَيَّ حَبِيبُ
وخامسها : أنه على حد قولك : " ما أكل إلا حلواً أو حامضاً " أي : طعامه لا يخرج عن هذين ، وليس الغرض إيقاع التردّد بل نفي غيرهما .
وسادسها : أن " أو " حرف إباحة ، أي : بأي هذين شبّهت قلوبهم كان صدقاً كقولهم : " جالس الحَسَنَ أو ابن سيرين " أي أيهما جالست كنت مصيباً أيضاً . و " أشَدّ " مرفوع لعطفه على محل " كَالحِجَارةِ " أي : فهي مِثْلُ الحجارة أو أشد . والكاف يجوز أن تكون حرفاً فتتعلّق بمحذوف ، وأن كون اسماً فلا تتعلّق بشيء ، ويجوز أن يكون خبر المبتدأ محذوفاً أي : أو هي أشد .
و " قسوة " منصوب على التمييز ؛ لأن الإبْهَامَ حصل في نسبة التفضيل إليهما ، والمفضل عليه محذوف للدلالة عليه ، أي : أشدّ قسوة من الحِجَارَةِ .
وقرىء : " أَشَدْ " بالفتح وَوَجْهُهَا : أنه عطفها على " الحجارة " أي : فهي كالحجارة أو [ كأشد ] منها .
قال الزمخشري موجهاً للرفع : و " أشد " معطوف على الكاف ، إما على معنى : أو مثل أشد ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه ، وتعضده قراءة الأعمش بنصب الدال عطفاً على " الحجارة " ويجوز على ما قاله أن يكون مجروراً بالمضاف المحذوف ترك على حاله ، كقراءة : ( وَاللَّهُ يُرِيدُ الآخِرَةَ ( [ الأنفال : 67 ] بجر " الآخرة " أي : ثواب الآخرة ، فيحصل من هذا أن فتحه الدال يُحتمل أن تكون للنصب ، وأن تكون للجر .
وقال الزمخشري أيضاً : فإن قلت : لم قيل : أشدُّ قسوة مما يَخْرُج منه " أفعل " التفضيل وفعل التعجب ؟ يعني : أنه [ مستكمل ] للشروط من كونه ثلاثياً تاماً غير لون ولا عاهة متصرفاً غير ملازم للنفي .
ثم قال : قلت : لكونه أبين وأدلّ على فرط القسوة ، ووجهٌ آخر وهو الاّ يقصد معنى الأقسى ، ولكنه [ قصد ] وصف القسوة بالشدة ، كأنه " اشتدت قسوة الحجارة ، وقلوبهم أشد قسوة " .
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وهذا الكلام حسن ، إلا أن كون " القسوة " جوز بناء التعجّب منها فيه نظر من حيث إنها من الأمور الخِلْقِية أو من العيوب ، وكلاهما ممنوع منه بناء البابين .
وقرىء : " قاسوة " .
فصل في أوجه شدة القسوة من الحجارة
إنما وصفها بأنها أشد قسوةً من الحجارة لوجوه :
أحدها : أن الحجارة لو كانت عاقلة ، ورأت هذه الآية لقبلتها كما قال : ( لَوْ أَنزَلْنَا هَ اذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ( [ الحشر : 21 ] .
وثانيها : أن الحجارة ليس فيها امتناع لما يحدث فيها من أمر الله فقال : وإن كانت قاسيةً ، بل منصرفة على مراد الله تعالى غير ممتنعة ، وهؤلاء مع ما وصفنا في اتّصَال الآيات عندهم ، وتتابع نِعَمِ الله عليهم يمتنعون من الطاعة ، ولا تلين قلوبهم بمعرفة حق الله .
وثالثها : أن الأحجار ينتفع بها من بعض الوجوه ، أما قلوب هؤلاء فلا نفع منها ألبتة .
فصل في الرد على المعتزلة
قال القاضي : إن كان الدَّوام على الكفر مخلوف فيهم ، فكيف يحسن ذمهم ؟ فلو قال : إن الذي خلق الصَّلابة في الحجارة هو الذي خلق في قلوبنا القَسْوة ، والخالق في الأحجار الأنهار هو القادر على أن ينقلنا عما نحن عليه من الكُفر بخلق الإيمان فينا ، فإذا لم يفعل فعذرنا ظاهر لكانت حجّتهم على موسى أَوْكد من حجّته عليهم ، وهذا النمط قد تكرر مراراً .
قوله : ( وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ ) .
واعلم أنه سبحانه وتعالى فَضَّل الحجارة على قلوبهم بأنه قد يحصل في الحجارة أنواع من المنافع ، ولا يوجد في قلوب هؤلاء شيء من المنافع .
فأولها : قوله : " وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الأَنْهَارُ " واللاّم في " لَمَا " لام الابتداء دخلت على اسم " إن " لتقدم الخبر ، وهو " من الحجارة " ، وهي " ما " التي بمعنى " الذي " في محلّ النصب ، ولو لم يتقدم الخبر لم يَجُزْ دخول اللام على الاسم ؛ لئلاَّ يتوالى حَرْفاً تأكيد ، وإن كان الأصل يقتضي ذلك ، والضمير في " منه " يعود على " ما " حملاً على اللفظ .
قال أبو البقاء : ولو كان في غير القرآن لجاز " منها " على المعنى .
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وهذا الذي قاله قد قرأ به أُبّي بن كعب والضحاك .
وقرأ مالك بن دينار " يَنْفَجِر " من الانفجار .
وقرأ قتادة : " وَإِنْ مِنَ الْحِجَارَةِ " بتخفيف " إنْ " من الثقيلة ، وأتى باللام فارقة بينها وبين " إن " النافية ، وكذلك : " وَإِنْ منْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ " و " إنْ مِنْهَا لَمَا يَهْبِط " ، وهذه القرءاة تحتمل أن تكون " ما " فيها في محل رفع وهو المشهور ، وأن تكون في محلّ نصب ؛ لأن " إنْ " المخففة سمع فيها الإعمال والإهمال ، قال تعالى : ( وَإِنَّ كُلاًّ لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ ( [ هود : 111 ] في قراءة من قرأه .
وقال في موضع آخر : ( وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا ( [ يس : 32 ] إلا أن المشهور الإهمال .
والتفجير : الفتح بالسّعة والكثرة ؛ يقال : انفجرت قرحة فلان أي : انشقت بالمدّة ، ومنه : الفَجْر والفُجُور .
فصل في تولد الأنهار
قالت الحكماء : الأنهار إنما تتولّد عن أَبْخِرَةٍ تجتمع في باطن الأرض ، فإن كان ظاهر الأرض رَخْواً انشقت تلك الأبخرة وانفصلت ، وإن كان ظاهر الأرض صلباً حجريّاً اجتمعت تلك الأَبْخِرَةُ ، ولا يزال يتصل بعضها ببعض حتى تكثر كثرة عظيمة ، فيعرض حينئذ من كثرتها وتواتر مَدِّها أن تنشقّ الأرض ، وتسيل تلك المياه أوديةً وأنهاراً . قوله : ( وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَآءُ ( أي : وإنَّ من الحجارة لما يتصدّع ، فينبع الماء منه فيكون عَيْناً لا نهراً جارياً .
و " يَشَّقَّقُ " أصله : يَتَشَقّق ، فأدغم وبالأصل قرأ الأعمش ، وقرأ طلحة بن
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مصرف : " لَمَّا بتشديد " الميم " في الموضعين قال ابن عطية : " وهي قراءة غير متّجهة " .
وقرأ أيضا : " ينشقّ " بالنون وفاعله ضمير " ما " .
وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون فاعله ضمير " الماء " لأن " يَشَّقَّقُ " يجوز أن يُجْعل ل " الماء " على المعنى ، فيكون معك فِعْلان ، فيعمل الثاني منهما في الماء ، وفاعل الأول مضمر على شريطة التفسير .
وعند الكوفيين يعمل الأول ، فيكون في الثاني ضمير ، يعني : أنه من باب التنازع ، ولا بد من حذف عائد من " يشقق " على " ما " الموصولة دلَّ عليه قوله : " منه " ، والتقدير : وإن من الحجارة لما يشقق الماء منه ، فيخرج الماء منه .
وقال أيضاً : ولو قرىء : " تتفجّر " بالتاء جاز .
قال أبو حاتم : يجوز " لما تتفجر " بالتاء ؛ لأنه أنثه بتأنيث الأنهار ، وهذا لا يكون في " تشقق " يعني التأنيث .
قال النَّحَّاس : يجوز ما أنكره على المعنى ، لأن المعنى : وإن منها الحجارة تتشقق يعني فيراعى به معنى " لما " ، فإنها واقعة على الحجارة .
قوله : " وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ " .
قال أبو مُسْلم : " الضمير في قوله : " وَإِنَّ مِنْها " راجع إلى " القلوب " ، فإنه يجوز عليهما الخَشْيَة ، والحجارة لا يجوز عليها الخَشْيَة . وقد تقدم ذكر القلوب كما تقدم ذكر الحجارة ، وأقصى ما في الباب أن الحجارة أقرب المذكورين إلاّ أنّ هذا الوصف ألْيَقُ بالقلوب من الحجارة ، فوجب رجوع الضمير إلى " القلوب " دون " الحجارة " ، وفيه بعد لتنافر الضّمائر .
وقال الجمهور المفسرين : الضمير عائد إلى " الحجارة " .
وقالوا : يجوز أن يكون حقيقة على معنى أن الله خلق فيها قَابِليَّةً لذلك ، وأن المراد من ذلك جَبَلُ موسى عليه الصلاة والسلام حين تقطع وتجلّى له ربه ، وذلك لأن الله
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تعالى خلق فيه الحياة والعقل والإدْرَاك ، وهذا غير مستعبد في قدرة الله تعالى .
ونظيره قوله تعالى : ( وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُو ا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ( [ فصلت : 21 ] .
فكما جعل الجِلْد ينطق ويسمع ويعقل ، فكذلك الجَبَل وصفه بالخشية . وقال أيضاً : ( لَوْ أَنزَلْنَا هَ اذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعاً مُّتَصَدِّعاً مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ( [ الحشر : 21 ] .
وروي أنه حنّ الجِذْع لصعود رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) المنبر ، ولما أتى الوحي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في أول المبعث ، وانصرف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى منزله سلمت عليه الحِجَارَةُ فكلها كانت تقول : السَّلام عليك يا رسول الله .
قال مجاهد : ما تَرَدَّى حَجَرٌ من رأس جبل ، ولا تَفَجَّرَ نَهْرٌ من حَجَر ، ولا خرج منه ماء إلاَّ من خشية الله ، نزل بذلك القرآنُ ، مثله عن ابن جُرَيْجِ وثبت عنه عليه الصلاة والسلام قال : " إنَّ حَجَراً كَانَ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فِي الجَاهِلِيَّةِ إنِّي أَخَافُ أَنْ يَقْتُلُوكَ عَلَى ظَهْري فَيُعَذّبني اللهُ فَنَادَاهُ حِرَاءٌ : " إِلَيَّ يَا رَسُولَ اللهِ " وقوله تعالى : ( إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ ( [ الأحزاب : 72 ] الآية .
وأنكرت المعتزلة ذلك ، ولا يلتفت إليهم ؛ لأنه لا دليل لهم إلا مجرد الاستبعاد .
لو قال بعض المفسِّرين : الضمير عائدٌ إلى " الحجارة " و " الحجارة " لا تعقلُ ، ولا تَفْهَم ، فلا بدَّ من التأويل ، فقال بعضُهُمْ : إسناد الهبوط استعارة ؛ كقوله : [ الكامل ]
595 لَمَّا أَتَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تَواضَعَتْ
سُورُ الْمَدِينَةِ والْجِبَالُ الْخُشَّعُ
وقوله : " مِنْ خَشْيَةِ اللهِ " أي : ذلك الهبوط لو وجد من العاقل لكان به خاشياً لله ، وهو كقوله تعالى : ( جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ ( [ الكهف : 77 ] أي جداراً قد ظهر فيه المَيَلاَن
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ومقاربة السقوط ما لو ظهر مثله في حيّ مختارٍ ، لكان مريداً للانقضاض ، ونحو هذا قوله : [ الطويل ]
596 بَخِيْلٍ تَضِلُّ الْبُلْقُ فِي حَجَرَاتِهِ
تَرَى الأُكْمَ فِيهِ سُجَّداً لِلْحَوَافِرِ
فجعل ما ظهر في الأكم من أثر الحَوَافر من عدم امتناعها مِنْ دفع ذلك عن نفسها كالسُّجود منها للحوافر .
الوجه الثاني : من التأويل : قوله : " مِنْ خَشْيَةِ اللهِ " : من الحجارة ما ينزل ، وما يشقق ، ويتزايل بعض عن بعض عند الزلازل من أجل ما يريد الله بذلك من خَشْية عباده له وفزعهم إليه بالدعاء والتوبة .
وتحقيقه أنه كان المقصود الأصلي من أهباط الأحجار في الزلازل الشديدة أن تحصل الخشية في القلوب .
الوجه الثالث : قال الجُبَّائي : " الحجارة " البَرَدُ الذي يهبط من السحاب تخويفاً من الله تعالى لعباده لِيَزْجُرَهُمْ به .
قال : وقوله : " مِنْ خَشْيَةِ اللهِ " أي : خشية الله ، أي : ينزل بالتخويف للعباد ، أو بما يوجب الخشية لله ، كما تقول : نزل القرآن بتحريم كذا ، وتحليل كذا ، أي : بإيجاب ذلك على الناس .
قال القاضي : هذا التأويل ترك للظَّاهر من غير ضرورة ؛ لأن البَرَد لا يوصف بالحجارة ؛ لأنه ماء في الحقيقة .
قوله : " مِنْ خَشْيَةِ اللهِ " منصوب المحلّ متعلق ب " يهبط " ، و " من " للتعليل .
وقال أبو البقاء : " من " في موضع نصب ب " يهبط " ، كما تقول : يهبط بخشية الله ، فجعلها بمعنى " الباء " [ المعدية ] وهذا فيه نظر لا يخفى . و " خشية " مصدر مضاف للمفعول تقديره : من أن يخشى الله ، وإسناد الهبوط إليها استعارة ؛ كقوله : [ الكامل ]
597 لَمَّا أَتَى خَبَرُ الزُّبَيْرِ تَواضَعَتْ
سُورُ الْمَدِينَةِ والْجِبَالُ الْخُشَّعُ
ويجوز أن يكون حقيقة على معنى : أن الله خلق فيها قابليّةً لذلك .
وقيل : الضمير في " منها " يعود على " القلوب " ، وفيه بُعْد لتنافر الضمائر .
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قوله : " وَمَا اللهُ بِغَافِلٍ " قد تقدم في قوله : " وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ " .
قال القرطبي : " بغافل " في موضع نصب على لغة " الحِجَاز " ، وعلى لغة " تميم " في موضع رفع .
قوله : " عَمَّا تَعْمَلُونَ " متعلّق ب " غافل " ، و " ما " موصولة اسمية ، والعائد الضمير ، أي : تعملونه ، أو مصدرية فلا يحتاج إليه أي : عن عملكم ، ويجوز أن يكون واقعاً موقع المفعول به ، ويجوز ألاّ يكون .
وقرىء : يَعْمَلُونَ " بالياء والتاء .
فصل في المقصود بالآية
والمعنى : أن الله بِالْمِرصَاد لهؤلاء القاسية قلوبهم ، وحافظ لأعمالهم مُحْصٍ لهان فهو مجازيهم بها وهو كقوله : ( وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً ( [ مريم : 64 ] وهذا وعيد وتخويف كبير .
فإن قيل : هل يصح أن يوصف الله بأنه ليس بغافل ؟
قال القاضي : لا يصح ؛ لأنه يوهم جواز الغَفْلة عليه ، وليس الأمر كذلك ؛ لأن نفي الصفة عن الشيء لا يستلزم ثبوت صحّتها عليه ، بدليل قوله ) لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلاَ نَوْمٌ ( [ البقرة : 255 ] ) وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ ( [ الأنعام : 14 ] .
( أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (
قال القرطبي : هذا استفهما فيه معنى الإنكار ، كأنه أَيْأَسَهُمْ من إيمان هذه الفرقة من اليهود .
ويقال : طَمِع فيه طَمَعاً وطَماعيةً مخفف فهو طَمِعٌ على وزن " فَعِل " وأطمعه فيه غيره .
ويقال في التعجب : طَمُعَ الرُّجل بضم الميم أي : صار كثير الطّمع .
والطمع : رزق الجُنْد ، يقال : أمر لهم الأمير بأَطْمَاعهم ، أي : بأرزاقهم .
وامرأة مِطْمَاع : تُطْمِعُ وَلاّ تُمَكِّن .
فصل في قبائح اليهود
لما ذكر قَبَائح أفعال أَسْلاف اليهود شرع قَبَائح أفعال اليَهود الذين كانوا في زمن محمد عليه الصلاة والسلام .
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قال القَفّال رحمه الله : إن فيما ذكره الله تعالى في [ سورة البقرة ] من أقاصيص بني إسرائيل وجوهاً من المقاصد .
أحدها : الدلالة بها على صحّة نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لأنه أخبر عنها غير تعلّم ، وذلك لا يكون إلا بالوَحْي ، ويشترك في الانتفاع بهذه الدلالة أهل الكتاب والعرب .
أما أهل الكتاب فكانوا يعلمونها ، فلما سمعوها من محمد عليه الصَّلاة والسَّلام من غير تفاوت ، علموا لا محالة أنه ما أخذها إلا من الوَحْي .
وأما العرب فلما [ شاهدوا ] من أن أهل الكتاب يصدقون محمداً في هذه الأخبار ، فلم يكونوا يسمعون هذه الأخبار إلاّ من علماء أهل الكتاب ، فيكون ميلهم إلى الطّاعة أقرب .
وثانيها : تعديد النِّعَم على بني إسرائيل ، وما مَنَّ الله به على أَسْلاَفهم من أنواع النعم ، كالإنْجَاءِ من آل فرعون بعد اسْتِبْعَادهم ، وتَصْيِيْرِ أبنائهم أنبياء وملوكاً ، وتمكينهم في الأرض ، وفَرْق البحر لهم ، وأهلاك عَدُوّهم ، وإنزال التوراة والصَّفْح عن الذنوب التي ارتكبوها من عبادة العَجْل ، ونَقْض المَوَاثيق ، ومسألة النَّظّر إلى الله جَهَرةً ، ثم ما أخرجه لهم في التِّيْهِ من الماء من الحَجَر ، وإنزال المَنّ والسَّلْوَى وتَظْلِيل الغَمَام من حَرّ الشمس ، فذكّرهم بهذه النعم كلها .
وثالثها : إخبار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بقديم كُفْرهم وخلافهم ، وتعنّتهم على الأنبياء ، وعِنَادهم ، وبلوغهم في ذلك ما لم يبلغه أحد من الأمم قبلهم ، وذلك لأنهم بعد مُشَاهدتهم الآيات الباهرة عَبَدوا العِجْل بعد مفارقة موسى بمدّة يسيرة ، ولما أمروا بدخول الباب سُجّداً وأن يقولوا حطّة ، ووعدهم أن يغفر لهم خَطَاياهم ، ويزيد في ثواب محسنهم ، فبدلوا القول وفَسَقوا ، وسألوا الفُومَ البَصَلَ بَدَلَ المَنّ والسَّلوى ، وامتنعوا من قَبُول التوراة بعد إيمانهم بموسى عليه الصّلاة والسلام وأخذ منهم المَوَاثيق أن يؤمنوا به حين رفع فوقهم الجَبَل ، ثم استحلّوا الصيد في السّبت واعتدوا ، ثم أمروا بذبح البقرة ، فشافهوا موسى عليه الصلاة والسلام بقولهم : " أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً " .
ثم لما شاهدوا إحْيَاء الموتى ازدادوا قَسْوى ، فكأن الله تعالى يقول : إذا كانت هذه أفعالهم مع نبيهم الذي أعزّهم الله به ، فغير بديع ما يعامل به أخلافهم محمداً عليه الصلاة والسلام ، فَلْيَهُنْ عليكم أيها النبي والمؤمنون ما ترونه من عنادهم ، وإعراضهم عن الحق . ورابعها : تحذير أَهْل الكِتَاب الموجودين في زمن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من نزول العذاب علهيم كما نزل بأسلافهم في تلك الوقائع المعدودة .

" " صفحة رقم 193 " " 
وخامسها : الاحتجاج على من أنكر الإعادة من مشركي العرب مع إقراره بالابتداء كما في قوله : ( كَذَلِكَ يُحْيِى للَّهُ الْمَوْتَى ( [ البقرة : 73 ] .
فصل في تسلية النبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) 
اعلم أن المراد تسلية رسوله عليه الصلاة والسلام فيما يظهر من أَهْل الكتاب في زمانه من قلّة القبول فقال : " أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ " .
قال الحسن : هو خطاب مع الرسول عليه الصلاة والسلام والمؤمنين .
قال القاضي : وهذا الأليق بالظاهر ، وإن كان الأصل في الدّعاء ، فقد كان من الصحابة من يدعوهم إلى الإيمان ، ويظهر لهم الدلائل .
قال ابن عَبَّاس : إنه خطاب مع النبي عليه الصلاة والسلام خاصّة ؛ لأنه هو الدّاعي ، وهو المقصود بالاستجابة . واللفظة وإن كانت للعموم لكن حملناها على هذا الخصوص لهذن [ القرينة ] .
روي أنه حين دخل " المدينة " ودعا اليهود إلى كتاب الله ، وكذبوه ، فأنزل الله تعالى وسبب هذه الاستعباد ما ذكرناه أي : أتطمعون أن يؤمنوا مع أنهم ما آمنوا بموسى عليه الصَّلاة والسَّلام الذي كان هو السبب في خَلاَصهم من الذّل ، وفضلهم على الكل بظهور المُعْجزات المتوالية على يَدِهِ ، مع ظهور أنواع العذاب على المتمردين ، فأي استبعاد في عدم إيمان هؤلاء .
فصل في إعراب الآية
قوله : " أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ " ناصب ومنصوب ، وعلامة النصب حذف النون والأصل في " أن " وموضعها نصب أو جر على ما عرف ، وعدي " يؤمنوا " باللاّم لتضمّنه معنى أن يحدثوا الإيمان لأجل دعوتكم قاله الزمخشري .
فإن قيل : ما معنى الإضافة في قوله : " يُؤْمِنُواْ لَكُمْ " والإيمان إنما هو لله ؟
فالجواب : أن الإيمان وإن كان الله فهم الدّاعون إليه كما قال تعالى : ( فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ ( [ العنكبوت : 26 ] لما آمن بنبوّته وتصديقه ، ويجوز أن يراد أن يؤمنوا لأجلكم ، ولأجل تشدّدكم في دعائهم . قوله : " وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ " " الواو " : للحال .
قال بعضهم : وعلامتها أن يصلح موضها " إذ " ، والتقدير : أفتطمعون في إيمانهم ، والحال أنهم كاذبون محرفون لكلام الله تعالى .
و " قد " مقربة للماضي من الحال سوّغت وقوعه حالاً .
و " يَسْمَعُون " خبر " كان " .

" " صفحة رقم 194 " " 
و " منهم " في محلّ رفع صفة ل " فريق " ، أي : فريق كائن منهم .
قال سيبويه : واعلم أن ناساً من ربيعة يقولون : " مِنْهِم " بكسر الهاء إتباعاً لكسرة الميم . لم يكن المسكن حاجزاً حصيناً عندهم .
و " الفريق " اسم جمع لا واحد له من لفظه ك " رَهْط وَقَوْم " ، وجمعه في أدنى العدد " أَفْرقه " ، وفي الكثير " أفْرِقَاء " .
و " يَسْمَعُون " نعت ل " فريق " ، وفيه بعد ، و " كان " وما في حَيّزها في محلّ نصب على ما تقدم .
وقرىء : " كَلِمَ اللهِ " وهو اسم جنس واحدة كلمة ، وفرّق النحاة بين الكلام والكلم ، بأن الكلام شرطه الإفادة ، والكلم شرطه التركيب من ثلاث فصاعداً ؛ لأنه جمع في المعنى ، وأقلّ الجمع ثلاثة ، فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه ، وهل " الكلام " مصدر أو اسم مصدر ؟ خلاف .
والمادة تدل على التأثير ، ومنه الكَلْم وهو الجُرْح ، والكَلاَم يؤثر في المخاطب .
قال الشاعر : [ المتقارب ]
598 . . . . . . . . . . . . . . . .
وَجُرْحُ اللِّسَانِ كَجُرْحِ الْيَدِ
ويطلق الكلام لغة على الخَطِّ والإشارة ؛ كقوله : [ الطويل ]
599 إِذَا كَلَّمَتْنِي بِالعُيُونِ الفَوَاتِرِ
رَدَدْتُ عَلَيْهَا بِالدُّمُوعِ الْبَوادِرِ
وعلى النفساني ؛ قال الأخطل : [ الكامل ]
600 إِنَّ الْكَلاَمَ لَفِي الْفُؤَادِ وَإِنِّمَا
جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيلاً
وقيل : لم يوجد هذا البيت في ديون الأخطل .

" " صفحة رقم 195 " " 
وأما عند النحويين [ فيطلق ] على اللّفظ المركب المفيد بالوضع .
و " ثم " للتراخي إما في الزمان أو الرتبة .
و " التحريف " : الإمالة والتحويل ، وأصله من الانحراف عن الشيء ، ويقال : قلم محرّف إذا كان مائلاً .
قوله : " منْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ " متعلق ب " يحرفونه " ، و " ما " يجوز أن تكن موصولة اسمية ، أي : ثم يحرفون الكلام من بعد المعنى الذي فهموه وعرفوه ، ويجوز أن تكون مصدرية .
والضمير في " عقلوه " يعود حينئذ على الكلام أي : من بعد تعقلهم إياه .
قوله : " وَهُمْ يَعْلَمُونَ " جملة حالية ، وفي العامل قولان :
أحدهما : " عقلوه " ، ولكن يلزم منه أن تكون حالاً مؤكدة ؛ لأن معناها قد فهم من قوله : " عقلوه " .
والثاني وهو الظاهر : أنه " يحرفونه " ، أي : يحرفونه حال علمهم بذلك .
فصل في تعيين الفريق
قال بعضهم : الفريق مَنْ كان في زمن موسى عليه الصَّلاة والسَّلام ؛ لأنه وصفهم بأنهم سمعوا كلام الله ، والذين سمعوا كلام الله هم أهل المِيْقَاتِ .
قال ابن عباس : هذه الآية نزلت في السَبعين المختارين الذين ذهبوا مع موسى عليه الصلاة والسلام إلى المِيْقَات ، سمعوا كلام الله ، وأمره ونهيه ، فلما رجعوا إلى قومهم رجع الناس إلى قولهم ، وأما الصادقون منهم فأدّوا كما سمعوا .
قالت طائفة منهم : سمعنا الله في آخر كلامه يقول : إن استطعتم أن تفعلوا هذه الأشياء فافعلوا ، وإن شئتم ألاَّ تفعلوا فلا بأس .
قال القرطبي : ومن قال : إنّ السبعين سمعوا كما سمع موسى عليه الصلاة والسلام فقد أخطأ ، وأذهب بفضيلة موسى ، واختصاصه بالتكليم .
وقال السُّدِّي وغيرهك لم يطيقوا سماعه ، واختلطت أذهانهم ، ورغبوا أن يكون موسى يسمع ويعيده لهم ، فلمَّا فرغوا وخرجوا بدلت طائفة منهم ما سمعت من كلام الله على لسان موسى عليه الصلاة والسَّلام ، كما قال تعالى : ( وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلاَمَ اللَّهِ ( [ التوبة : 6 ] .
ومنهم من قال : المراد بالفريق مَنْ كان في زمن محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كما غيّروا آية

" " صفحة رقم 196 " " 
الرجم ، وصفة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وهم يعلمون أنهم كاذبون ، وهو قول مجاهد وقتادة وعكرمة ووهب والسدي وهذا أقرب ؛ لأن الضمير في قوله : " وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ " راجع إلى ما تقدم من قوله : " أَفتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ " والذي تعلّق الطبع بإيمانهم هم الذين كانوا في زمن محمد عليه الصلاة والسلام .
وقولهم : الذين سمعوا كلام الله هم الذين حضروا المِيْقَات ممنوع ؛ لأن من سمع التوراة والقرآن يجوز أن يقال : إنه سمع كلام الله .
فإن قيل : كيف يلزم من إقدام البعض على التَّحْريف حصول اليأس من إيمان الباقين ، فإن عناد البعض لا ينافي إقرار الباقين ؟
أجاب القَفّال فقال : يحتمل أن يكون المعنى يؤمن هؤلاء ، وهم إنما يأخذون دينهم ، ويتعلمونه من علمائهم وهم قوم يتعمدون التحريف عناداً ، فأولئك إنما يعلمونهم ما حرفوه وعرفوه .
فصل في كلام القدرية والجبرية
قوله : " أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ " استفهام على سبيل الإنكار ، فكان ذلك جَزماً بأنهم لا يؤمنون ألبتة ، وإيمانُ من أخبر الله تعالى عنهم بأنه لا يؤمن ممتنع ، فحينئذ تعود الوجوه المذكورة للقدرية والجبرية .
قال القاضي : قوله : " أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لكمْ " يدل على أن إيمانهم من قلبهم ؛ لأنه لو كان بخلق الله تعالى فيهم لكان لا يتغّير حال الطمع فيهم بصفة الفريق الذي تقدّم ذكرهم ، ولما صحّ كون ذلك تسليةً للرسول وللمؤمنين ؛ لأن الإيمان موقوف على خلقه تعالى ذلك ، وزواله موقف على ألا يخلقه فيهم .
وأيضاً إعظامه تعالى لكذبهم في التحريف من حيث فعلوه ، وهم يعلمون صحته .
وإضافته تعالى التحريف إليهم على وجه الذم يدلّ على ذلك ، واعلم أن الكلام عليه قد تقدم جوابه مراراً .
فصل في ذم العالم المعاند
قال أبو بكر الرازي : الآية تدلّ على أن العالم المعاند أبعد من الرّشد ، وأقرب إلى اليأس من الجاهل ؛ لأن تعمّده التحريف مع العلم بما فيه من العذاب يكون أشد قسوة ، وأعظم جناية .
فصل في بيان أنهم إنما فعلوا ذلك لأغراض
فإن قيل : إنما فعلوا ذلك لضرب من الأغراض كما قال تعالى : ( وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً

" " صفحة رقم 197 " " 
قَلِيلاً ( [ آل عمران : 187 ] وقال : ( يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ( [ البقرة : 146 ] .
قال ابن الخطيب : ويجب أن يكونوا قليلين ؛ لأن الجَمْع العظيم لا يجوز عليم كِتْمَان ما يعتقدون ؛ لأنا إنْ جوزنا ذلك لم نعلم المحق من المبطل ، إن كثر العدد .
فإن قيل : قوله : " عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ " تكْرار .
أجاب القَفّال رضى الله عنه بوجهين :
أحدهما : " مَنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا مراد الله تعالى منه " ، فأوّلوه تأويلاً فاسداً يعلمون أنه غير مراد الله تعالى .
والثاني : أنهم عقلوا مراد الله تَعَالى ، وعلموا أن التأويل الفاسد يكسبهم العذاب والعقوبة من الله تعالى .
واعلم أن المقصود من ذلك تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام وتصبيره على عنادهم فكلما كان عنادهم أعظم كان ذلك في التسلية أقوى .
( وَإِذَا لَقُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّا وَإِذَا خَلاَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُواْ أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَآجُّوكُم بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (
روي عن ابن عباس رضي الله عنه أن منافقي أهل الكتاب كانوا إذا لقوا أصحاب محمد صلى عليه وسلم قالوا لهم : آمنا بالذي آمنتم به ، نشهد أنَّ صاحبكم صادق ، وأنَّ قوله حقّ ، ونجده بِنَعْتِهِ وصفته في كتابنا ، ثم إذا خَلاَ بعضهم إلى بعض قال الرؤساء كعب بن الأشرف ، وكعب بن أسد ، ووهب بن يهودا وغيرهم أتحدّثونهم بما فتح الله عليكم في كتابه من نَعْتِهِ وصفته ليحاجوكم به .
قال القَفَّال رحمه الله تعالى في قوله تعالى : ( فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ( : مأخوذ من قولهم : فتح الله على فلان في علم كذا أي [ رزقه الله ذلك ] وسهل له طلبه .
قال الكَلْبي : بما قضى الله عليكم من كتابكم أن محمداً حق ، وقوله صِدْق ، ومنه قبل للقاضي : الفَتَّاح بلغة " اليَمَن " .
وقال الكِسَائي : ما بَيّنه الله عليكم .
وقال الواقدي : بما أنزل الله عليكم نظيره ) لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ ( [ الأعراف : 96 ] أي : أنزلنا .

" " صفحة رقم 198 " " 
وقال أبو عبيدة والأخفش : بما مَنَّ الله عليكم به ، وأعطاكم من نصركم على عدوكم .
وقيل : بما فتح الله عليكم أي : أنزل من العذاب ليعيركم به ، ويقولون فمن أكرم على الله منكم .
وقال مجاهد والقاسم بن أبي بزّة : هذا قول يهود " قُرَيظة " بعضهم لبعض حين سبهم النبي عليه الصلاة والسلام فقال : " يَا إخْوَانَ القِرَدَةِ وَالخَنَازِيرِ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ " فَقَالُوا : من أخبر محمداً بهذا ؟ ما خرج هذا إلاَّ منكم .
وقيل : الإعلام والتبيين بمعنى : أنه بيّن لكم صفة محمد عليه الصلاة والسلام .
فصل في إعراب الآية
قد تقدّم على نظير قوله : " وإذ لَقُوا " في أول السورة وهذه الجملة الشرطية تحتمل وجهين :
أحدهما : أن تكون مستأنفة كاشفة عن أحوال اليهود والمنافقين .
والثاني : أن تكون في محلّ نصب على الحال معطوفة على الجملة الحالية قبلها وهي : " وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ " والتقدير : كيف تطمعون في إيمانهم وحالهم كيت وكيت ؟
وقرأ ابن السّميفع : " لاَقوا " وهو بمعنى " لقوا " فَاعَل بمعنى فَعِل نحو : " سافر " وطارقت النعل :
وأصل " خلا " : " خَلَو " قلبت الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها ، وتقدم معنى " خلا " و " إلى " في أول السورة .
قوله : ( بِمَا فَتَحَ اللَّهُ ( متعلق ب " التحديث " قبله ، و " ما " موصولة بمعنى " الذي " والعائد محذوف ، أي : فتحه .
وأجاز أبو البَقَاءِ أن تكون نكرة موصوفة أو مصدرية ، أي : شيء فتحه ، فالعائد محذوف أيضاً ، أو بِفَتْحِ الله عليكم .
وفي جعلها مصدرية إشكال من حيث إنَّ الضمير في قوله بعد ذلك : " لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ " عائد على " ما " و " ما " المصدرية حرف لا يعود عليها ضمير على المشهورن خلافاً للأخفش ، وأبي بكر بن السراج ، إلاّ أن يُتَكَلّف فيقال : الضمير يعود على المصدر المفهوم من قوله : " أَتُحَدِّثُونَهُمْ " أو من قوله : " فتح " ، أي : ليحاجُّوكم بالتحديث الذي حدّثتموهم ، أو بالفتح الذي فتحه الله عليكم .
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والجملة في قوله : " أَتُحَدِّثُونَهُمْ " في محلّ نصب بالقول ، قال القُرْطبي : ومعنى فتح : حكم .
والفتح عند العرب : القضاء والحكم ، ومنه قوله تعالى : ( رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِ الْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ ( [ الأعراف : 89 ] أي : الحاكمين . والفتاح : القاضي بلغة " اليمن " ، يقال : بيني وبينك الفَتّاح ، قيل ذلك لأنه ينصر المظلوم على الظالم .
والفتح : النصر ، ومنه قوله : ( يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى لَّذِينَ كَفَرُواْ ( [ البقرة : 89 ] وقوله : ( إِن تَسْتَفْتِحُواْ فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ ( [ الأنفال : 19 ] .
قوله : " لِيُحَاجُّوكُمْ " أي : ليخاصموكم ، ويحتجوا بقولكم عليكم ، وهذه اللام تسمى لام " كي " بمعنى أنها للتعليل ، كما أن " كي " كذلك لا بمعنى أنها تنصب ما بعدها بإضمار ب " كي " كما سيأتي ، وهي حرف جر ، وإنما دخلت على الفعل ؛ لأنه منصوب ب " أن " المصدرية مقدّرة بعدها ، فهو معرب بتأويل المصدر أي : للمُحَاجَّة ، فلم تدخل إلاّ على اسم ، لكنه غير صريح .
والنصب ب " أن " المضمرة كما تقدم لا ب " كي " خلافاً لابن كَيْسَان والسّيرافي ، وإن ظهرت بعدها نحو قوله تعالى : ( لِّكَيْلاَ تَأْسَوْاْ ( [ الحديد : 23 ] لأن " أن " هي أم الباب ، فادعاء إضمارها أولى من غيرها .
وقال الكوفيون : النَّصْب ب " اللام " نفسها ، وأن ما يظهر بعدها من " كي " ، ومن " أَنْ " إنما هو على سبيل التأكيد ، وللاحتجاج موضعٌ غير هذا .
ويجوز إظهار " أن " وإضمارها بعد هذه " اللام " إلاَّ في صورة واحدة ، وهي إذا وقع بعدها " لا " نحو قوله : ( لِّئَلاَّ يَعْلَمَ ( [ الحديد : 29 ] ) لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ ( [ البقرة : 150 ] وذلك لما يلزم من توالي لاَمَيْنِ ، فَيثْقُل اللفظ .
والمشهور في لغة العرب كسر هذه اللام ؛ لأنها حرف جر ، وفيها لغة شاذة وهي الفتح .
قال الأخفش : " لأن الفتح الأصل " .
قال خلف الأحمر : هي لغة بني العَنْبَر . وهذه اللام متعلّقة بقوله : " أَتُحَدِّثُونَهُمْ " .
وذهب بعضهم إلى أنها متعلّقة ب " فتح " وليس بظاهر ؛ لأن المُحَاجَّة ليست علّة للفتح ، وإنما هي نشأت عن التحديث ، اللّهم إلا أن يقال : تتعلّق به على أنها لام العاقبة ، وهو قول قيل به ، فصار المعنى أن عاقبة الفتح ومآله صار إلى أن يحاجُّوكم .
أو تقول : إن اللاَّم لام العلة على بابها ، وإنما تعلّقت ب " فتح " ؛ لأنه سبب للتحديث ، والسبب والمسبب في هذا واحد . والحُجّة : الكلام المستقيم على الإطلاق ، ومن ذلك محجّة الطريق ، وحاججت
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فلاناً [ فحججته ] أي : غالبته ، ومنه الحديث : " فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى " ، وذلك لأن الحجّة نفي الطَّريق المسلوك الموصّلة للمراد .
والضمير في " به " يعود على " ما " من قوله تعالى : ( بِمَا فَتَحَ اللَّهُ ( وقد تقدم أنه يضعف القول بكونها مصدرية ، وأنه يجوز أن يعود على أحد المصدرين المفهومين من " أَتُحَدِّثُونَهُمْ " و " فتح " .
قوله : " عِنْدَ رَبِّكُمْ " ظرف معمول لقوله : " لِيُحَاجُّوكُمْ " بمعنى : ليحاجُوكم يوم القيامة ، فيكون ذلك زائداً في ظهور فضيحتكم على رؤوس الخَلاَئق في الموقف ، فكنى عنه بقوله : " عِنْدَ رَبِّكُمْ " قاله الأصم وغيره .
وقال الحسن : " عند " بمعنى " في " أي : ليحاجُّوكم في ربكم أي : فيكونون أحقّ به منكم .
وقيل : ثم مضاف محذوف أي : عند ذكر ربكم . وقال القَفّال رحمه الله تعالى : يقال : فلان عندي عالم أي : في اعتقادي وحُكْمي ، وهذا عند الشَّافعي حَلاَل ، وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى حرام أي : في حكمهما وقوله : " لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ " أي : لتصيروا محجوجين [ عند ربكم ] بتلك الدلائل في حكم الله .
ونظيره تأويل بعض العلماء قوله : ( يَأْتُواْ بِالشُّهَدَآءِ فأولئك عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ( [ النور : 13 ] اي : في حكم الله وقضائه أن القاذف إذا لم يأت بالشهود لزمه حكم الكاذبين وإن كان في نفسه صادقاً .
وقيل : هو معمول لقوله : " بِمَا فَتَحَ اللهُ " أي : بما فتح الله من عند ربّكم ليحاجّوكم ، وهو نَعْته عليه الصلاة والسلام وأخذ ميثاقهم بتصديقه .
ورجّحه بعضهم وقال : هو الصحيح ؛ لأن الاحتجاج عليهم هو بما كان في الدّنيا .
وفي هذا نظر من جهة الصناعة ، وذلك أن " ليُحَاجُّوكُمْ " متعلق بقوله : " أَتُحَدِّثُونَهُمْ " 
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على الأظهر كما تقدم ، فيلزم الفَصْل به بين العامل وهو " فتح " وبين معمول وهو عند ربك وذلك لا يجوز ؛ لأنه أجنبي منهما .
قوله : " أَفَلاَ تَعْقِلُونَ " في هذه الجملة قولان :
أحدهما : أنها مندرجة في حَيِّز القول ، أي : إذا خَلاَ بعضهم ببعض قالوا لهم : أتحدثونهم بما يرجع وَبَاله عليكم وصِرْتُم محجوجين به ، أفلا تعقلون أن ذلك لا يليق ، وهذا أظهر لأنه من تمام الحكاية عنهم ، فَعَلَى هذا محلها النصب .
والثاني : أنها من خطاب الله تعالى للمؤمنين ، وكأنه قدح في إيمانهم ، لقوله : ( أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ ( [ البقرة : 75 ] قاله الحسن .
فعلى هذا لا محلّ له ، ومفعول " تعقلون " يجوز أن يكون مراداً ، ويجوز ألاّ يكون .
قوله : " أَوَلاَ يَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ " تقدم أن مذهب الجمهور أن النّية بالواو والتقديم على الهمزة ؛ لأنها عاطفة ، وإنما أخزت عنها ، لقوة همزة الاستفهام ، وأن مذهب الزمخشري تقدير فعل بعد الهمزة و " لا " للنفي . و " أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ " في محلّ نصب وفيها حينئذ تقديران :
أحدهما : أنها سادّة مسدّ مفرد إن جعلنا " علم " بمعنى " عرف " .
والثاني : أنها سادّة مسدّ مفعولين إن جعلناها متعدية لاثنين ك " ظننت " ، وقد تقدم أن هذا مذهب سيبويه والجمهور ، وأن الأخفش يدعي أنها سدّت مسدّ الأول ، والثاني محذوف . و " ما " يجوز أن تكون بمعنى " الذي " ، وعائدها محذوف ، اي : ما يسرونه ويعلنونه ، وأن تكون مصدرية ، أي يعلم سرهم وعلانيتهم . [ والسر ] والعلانية يتقابلان .
وقرأ ابن محيصن " تسرون " و " تعلنون " بالتاء على الخطاب .
فصل في أن المراد بالسؤال هو التخويف والزجر
في الآية قولان :
الأول : وهو قول الأكثرين أن اليهود كانوا يعرفون أن الله يعلم السّر والعلانية ، فخوّفهم به .
والثاني : أنهم ما علموا بذلك ، فرغبهم بهذا القول في أن يتفكّروا ، فيعرفوا أن
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ربهم يعلم سرهم وعلانيتهم ، وأنهم لا يأمنون حلول العِقَابِ بسببِ نِفَاقِهِمْ ، وعلى كلا القولين فهذا الكلام زَجْر لهم عن النفاق ، وعن وصية بعضهم بعضاً بكتمان دلائل نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
والأقرب أن اليهود المخاطبين بذلك كانوا عالمين بذلك ؛ لأنه لا يكاد يقال على طريق الزجر : أو لا يعلم كيف وكيت ، إلاّ وهو عالم بذلك الشيء ، ويكون ذلك زاجراً له عن ذلك الفعل .
فصل في الاستدلال بالآية على أمور
قال القاضي : الآية تدلّ على أمور منها :
أنه تعالى إن كان هو الخالق لأفعال العباد ، فكيف يصح أن يزجرهم عن تلك الأقوال والأفعال ، ومنها أنها تدلّ على صحّة الحجاج والنظر وأن ذلك قد كان على طريقة الصّحابة والمؤمنين .
ومنها أنها تدلّ على أن الآتي بالمعصية مع العلم بكونها معصية يكون أعظم جرماً .
( وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلاَّ أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ (
واعلم أنه تعالى لما وصف اليهود العِنَادِ ، وأزال الطمع عن إيمانهم بين فرقهم ، فالفرقة الأولى هي الضَّالة والمضلّة ، وهم الذين يحرّفون لكلم عن مواضعه .
والفرقة الثانية : المنافقون .
والفرقة الثالثة : الذين يُجَادلون المنافقين .
والفرقة الرابعة : هم المذكورون هنا ، وهم العامة الأمّيون الذين لا يعرفون القراءة ، ولا الكتابة ، وطريقتهم التقليد وقَبُول ما يقال لهم ، فبين الله تعالى أن المُمْتَنِعِينَ عن الإيمان ليس سبب ذلك واحداً ، بل لكل قسم سبب .
وقال بعضهم : هم بعض اليهود والمنافقين .
وقال عكرمة والضَّحاك : " هم نصارى العرب " .
وقيل : " هم قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها ، فصاروا آمنين " . وعن علي رضي الله عنه هم المجوس .
قوله " مِنْهُمْ " خبر مقدم ، فتعلّق بمحذوف . و " أمّيون " مبتدأ مؤخر ، ويجوز على رأي الأخفش أن يكون فاعلاً بالظرف قبله ، وإن لم يعتمد .
وقد بنيت على ماذا يعتمد فيما تقدم .
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و " أُمِّيُّونَ " جمع " أمّي " وهو من لا يَكْتب ولا يَقْرأ .
واختلف في نسبته فقيل : إلى " الأمّ " وفيه معنيان :
أحدهما : أنه بحال أُمّه التي ولدته من عدم معرفة الكتابة ، وليس مثل أبيه ؛ لأن النساء ليس من شُغْلهن الكتابة .
والثاني : أنه بحاله التي ولدته أمه عليها لم يتغير عنها ، ولم ينتقل .
وقيل : نسب إلى " الأُمَّة " وهي القَامَة والخِلْقَة ، بمعنى أنه ليس له من النَّاس إلا ذلك .
وقيل : نسب إلى " الأُمَّة " على سَذَاجتها قبل أن يَعْرِف الأشياء ، كقولهم : عامي أي : على عادة العامة .
وعن ابن عَبَّاس : " قيل لهم : أميون ؛ لأنهم لم يصدقوا بأم الكتاب " .
وقال أبو عبيدة : " قيل لهم : أُميون ، لإنْزَال الكتاب عليهم ، كأنهم نسبوا لأم الكتاب " .
وقرأ ابن أبي عَبْلة : " أُمِّيُون " بتخفيف الياء كأنه استثقل توالي تضعيفين .
وقيل : الأمي : من لا يُقِرّ بكتاب ولا رسول .
قوله : " لاَ يَعْلَمُونَ " جملة فعلية في محلّ رفع صفة ب " أميون " ، كأنه قيل : أميون غير عالمين .
قوله : " إلاَّ أَمَانِيَّ " هذا استثناء منقطع ؛ لأن " الأماني " ليست من جنس " الكتاب " ، ولا مندرجة تحت مدلوله ، وهذا هو المُنْقطع ، ولكن شرطه أن يتوهّم دخوله بوجه ما ، كقوله : ( مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّبَاعَ الظَّنِّ ( [ النساء : 157 ] وقوله النَّابغة : [ الطويل ]
601 حَلَفْتُ يَمِيناً غَيْرَ ذِي مَثْنَوِيَّةِ
وَلاَ عِلْمَ إِلاَّ حُسْنَ ظَنٍّ بِصَاحِبِ
لأن بذكر العلم اسْتُحضِر الظن ، ولهذا لا يجوز : صَهَلَتِ الخيل إلاَّ حماراً .
واعلم أن المنقطع على ضربيين : ضرب يصحّ توجه العامل عليه ، نحو : جاء القوم إلاّ حماراً . وضرب لا يتوجه نحو ما مثل به النحاة : " ما زاد إلا ما نقص " ، و " ما نفع إلا ما ضر " فالأول فيه لُغتَان : لغة " الحجاز " وجوب نصبه ، ولغة " تميم " أنه كالمتّصل ، فيجوز فيه بعد النفي وشبهه النصب والإتباع .
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والآية الكريمة من الضرب الأولن فيحتمل في نصبها وَجْهَان :
أحدهما : على الاستثناء المنقطع .
والثاني : أنه بدل من " الكتاب " .
و " إلاّ " في المنقطع تقدر عند البصريين ب " لَكِنَّ " ، وعند الكونفيين ب " بل " ، وظاهر كلام أبي البقاء أن نصبه على المصدر بفعل مَحْذُوف ، فإنه قال : " إلا أماني " اسثناء منقطع ؛ لأن الأماني ليس من جنس العلم ، وتقدير " إلاّ " في مثل هذا ب " لكن " أي : لكن يتمنونه أماني ، فيكون عنده من باب الاستثناء المفرّغ المنقطع ، فيصير نظير : " ماعلمت إلا ظنّاً " . [ وفيه نظر ] .
الأَمَاني مع " أُمْنِيَّة " بتشديد الياء فيها .
وقال أبو البَقَاءِ : " يجوز تخفيفها فيها " .
وقرأ أبو جعفر بتخفيفها ، حَذَفَ إحدى الياءين تخفيفاً .
قال الأخفشك " هذا كما يقال في جمع مفتاح : مفتاح ومفاتيح " .
قال النَّحَّاس : " الحذف في المعتلّ اكثر " ؛ وأنشد قول النابغة : [ الطويل ]
602 وَهَلْ يُرْجِعُ التَّسْلِيمَ أو يَكْشِفُ العَمَى
ثَلاثُ الأَثافِي والرُّسُومُ البَلاَقِعُ
وقال أبو حَاتِمٍ : " كلّ ما جاء واحده مشدداً من هذا النوع فلك في الجمع الوجهان " . وأصله يرجع إلى ما قال الأخفش .
ووزن " أمنية " : " أُفْعُولَة " من تَمَنَّى يَتَمَنَّى : إذا تلا وقرأ ؛ قال : [ الطويل ]
603 تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ آخِرَ لَيْلِهِ
تَمَنِّيَ دَاوُدَ الزَّبُورَ عَلَى رِسْلِ
وقال كعب بن مالك : [ الطويل ]
604 تَمَنَّى كِتَابَ اللهِ أَوَّلَ لَيْلِهِ
وآخِرَهُ لاَقى حِمَامَ المقَادِرِ
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وقال تعالى : ( إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى لشَّيْطَانُ فِى أُمْنِيَّتِهِ ( [ الحج : 52 ] أي : قرأ وتلا . والأصل على هذا : " أُمْنُويَة " فأعلت إعلال " ميت " و " سيد " وقد تقدم .
وقيل : الأمنية : الكذب والاختلاق .
قال أعرابي لابن دَأْب في شيء يحدث به : أهذا الشيء رويته أم تمنيته أي : اختلقته .
وقيل : ما يتمّناه الإنسان ويشتهيه .
وقيل : : ما يقدره ويحزره من مَتَّى : إذا كذب ، أو تمنى ، أو قدر ؛ كقوله : [ البسيط ]
605 لاَ تَأْمَنَنَّ وَإِنْ أَمْسَيْتَ في حَرَمٍ
حَتَّى تُلاَقِيَ مَا يَمْنِي لَكَ المَانِي
أي : يقدر لك المقدر .
قال الراغب : والمني : التقدير ، ومنه " المَنَا " الذي يُوزَن به ، ومنه " المنية " وهو الأجل المقدر للحيوان ، " والتَّمَنِّي " : تقدير شيء في النفس وتصويره فيها ، وذلك قد يكون عن ظنّ وتخمين ، وقد يكون بناء على رَوِيَّةٍ وأصل ، لكن لما كان أكثره عن تخمين كان الكذب أملك له ، فأكثر التمني تصوّر ما لاحقيقة له [ والأمنية : الصورة الحاصلة في النفس من تمني الشيء ] . ولما كان الكذب تصوّر ما لا حقيقة له وإيراده باللفظ الدَّال صار التمني كالمبدأ للكذب فعبر عنه .
ومنه قوله عثمان : " ما تغنيت ولا تمنيت منذ أسلمت " .
وقال الزمخشري : والاشتقاق من منَّى : إذا قدَّر ؛ لأن المتمني يُقَدِّرُ في نفسه ، ويَحْزر ما يتمناه ، وكذلك المختلق ، والقارىء يقدر أن كلمة كذا بعد كذا ، فجعل بين هذه المعاني قدراً مشتركاً وهو واضح .
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وقال أبو مسلم : حَمْله على تمني القلب أولى بقوله تعالى : ( وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ ( [ البقرة : 111 ] .
وقال الأكثرون : حمله على القراءة أليق ؛ لأنا إذا حَمَلْنَاه على ذلك كان له به تعلّق ، فكأنه قال : لا يعلمون الكتاب إلاَّ بقدر ما يتلى عليهم فيسمعونه ، وبقدر ما يذكر لهم فيقبلونه ، ثم إنَّهُمْ لا يتمكّنون من التدبُّر والتأمل ، وإذا حمل على أن المراد الأحاديث والأكاذيب أو الظن والتقدير وحديث النفس كان الاستثناء فيه نادراً .
قوله : ( وَإِنْ هُمْ إِلاَّ يَظُنُّونَ ( " إن " نافية بمعنى " ما " وإذا كانت نافية المشهور أنها لا تعمل عمل " ما " الحِجَازية .
وأجاز بعضهم ذلك ونسبه لسيبويه ، وأنشد : [ المنسرح ]
606 إنْ هُوَ مُسْتَوْلِياً عَلَى أَحَدٍ
إلاَّ عَلَى أَضْعَفِ المَجَانِينِ
" هو " اسمها ، و " مستولياً " خبرها .
فقوله : " هم " في محل رفع الابتداء لا سام " إن " لأنها لم تعمل على المشهور ، و " إلا " للأستثناء المفرغ ، ويظنون في محلّ الرفع خبراً لقوله " هم " .
وحذف مفعولي الظَّن للعمل بهما واقتصاراً ، وهي مسألة خلاف .
فصل في بطلان التقليد في الأصول
الآية تدلّ على بطلان التقليد .
قال ابن الخطيب : وهو مشكل ؛ لأن التقليد في الفروع جائز عندنا .
قوله : ( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ ( " ويل " مبتدأ ، وجاز الابتداء به وإن كان نكرة ، لأنه دعاء عليهم ، والدعاء من المسوغات ، سواء كان دعاء له نحو : " سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ " أو دعاء عليه كهذه الآية ، والجار بعده الخبر ، فيتعلّق بمحذوف .
وقال أبو البقاء : ولو نصب لكان له وجه على تقدير : ألزمهم الله ويلاً ، واللام
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للتبيين ؛ لأن الاسم لم يذكر قبل المصدر يعني : أن اللام بعد المنصوب للبيان ، فيتعلّق بمحذوف . وقوله : لأن الاسم لم يذكر قبل ، يعني أنه لو ذكر قبل " ويل " فقلت : " ألزم الله زيداً ويلاً " لم يحتج إلى تبيين بخلاف ما لو تأخر . وعبارة الجرمي توهم وجوب الرفع في المقطوع عن الإضافة ؛ ونصّ الأخفش على جواز النّصب ، فإنه قال : ويجوز النصب على إضمار فعل أي : ألزمهم الله ويلاً .
واعلم أن " وَيْلاً " وأخواته وهي : " وَيْح " و " وَيْس " و " وَيْب " و " وَيْه " و " ويك " و " عَوْل " من المصادر المنصوبة بأفعال من غير لفظها ، وتلك الأَفْعَال واجبة الإضمار ، لا يجوز إظهارها ألبتة ؛ لأنها جعلت بدلاً من اللفظ بالفعل ، وإذا فصل عن الإضافة فالأحسن فيه الرفع نحوك " ويل له " وإن أضيف نصب على ما تقدم ، وإن كانت عبارة الجرمي توهم وجوب الرفع عند قَطْعه عن الإضافة ، فإنه قال : فإذا أدخلت اللاّم رفعت فقلت : " ويل له " و " ويح له " كأنه يريد على الأكثر ، ولم يستعمل العرب منه فعلاً ؛ لاعتلال عنيه وفائه . وقد حكى ابن عرفة : " تَوَيَّلَ الرجل " إذا دعا بالوَيْلِ . وهذا لا يرد ؛ لأنه مثل قولهم : سَوَّفْتَ ولَوْلَيت إذا قلت له : سَوْفَ وَلَوْ .
ومعنى الويل : شدة الشر ، قاله الخليل .
وقال الأَصْمَعِيّ : الويل : التفجُّع ، والويح : الترحم .
وقال سيبويه : وَيْلٌ لمن وقع في الهَلكة ، وويح زجر لمن أشرف على الهلاك .
وقيل : الويل : الحزن .
وهل " ويل وويح وويس وويب " بمعنى واحد أو بينها فرق ؟ خلاف فيه ، وقد تقدم ما فرقه به سيبويه في بعضها .
وقال قوم : " ويل " في الدعاء عليه ، و " ويح " وما بعده ترحم عليه .
وزعم الفراء أنّ أَصْل " ويل " : وَيْ ، أي : حزن ، كما تقول : وي لفلان أي حُزْنٌ له ، فوصلته العرب باللاّم ، وقدرت أنها منه فأعربوها ، وهذا غريب جدَّا .
ويقال : وَيْلٌ وَوَيْلَة .
وقال امرؤ القيس [ الطويل ]
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07 لَهُ الوَيْلُ إنْ اَمْسَى وَلاَ أُمُّ عَامِرٍ
لَدَيْه وَلاَ البَسْبَاسَةُ ابْنَةُ يَشْكُرَا
وقال أيضاً : [ الطويل ]
608 وَيَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ
فَقَالَتْ : لَكَ الوَيْلاَتُ إِنَّكَ مُرْجِلِي
ف " وَيْلات " جمع " وَيْلة " لا جمع " وَيْل " كما زعم ابن عطية ؛ لأن جمع المذكر بالألف والتاء لا ينقاس .
قال ابن عباس رضي الله عنه : " الويل العذاب الأليم " ، وعن سفيان الثورى أنه قال : " صديد أهل جهنم " . [ وروى أبو سعيد الخدري عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنَّه قال : " الوَيْلُ وَادٍ في جَهَنَّمَ يَهْوِي فِيهِ الكَافِرُ أَرْبَعِينَ خَرِيفاً قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ قَعْرَهُ " ] . وقال سعيد بن المسيب : " وَادٍ في جهنم لو سيرت فيه جبال الدّنيا لانماعت من شدّة حره " .
وقال ابن يزيد : " جبل من قَبح ودم " .
وقيل : صهريج في جهنم .
وحكى الزهراوي عن آخرين : أنه باب من أبواب جَهَنَّم .
وعن ابن عباس : الويل المشقّة من العذاب .
وقيل : ما تقدم في اللغة .
قوله : " بِأَيْدِيْهِمْ " متعلّق ب " يكتبون " ، ويبعد جعله حالاً من " الكتاب " ، والكتاب هنا بعض المكتوب ، فنصبه على المفعول به ، ويبعد جعله مصدراً على بابه ، وهذا من باب التأكيد ، فإن [ الكتابة ] لا [ تكون ] بغير اليد ، [ ونظيره ] : ( وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ
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بِجَنَاحَيْهِ ( [ الأنعام : 38 ] ) يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم ( [ آل عمران : 167 ] .
وقيل : فائدة ذكره أنهم باشروا ذلك بأنفسهم ، ولم يأمروا به غيرهم ، فإنّ قولهم : فعل كذا يحتمل أنه أمر بفعله ولم يباشره ، نحو : " بنى الأمير المدينة " فأتى بذلك رفعاً لهذا المجاز .
وقيل : فائدة [ ذكره أنهم باشروا ذلك بأنفسهم ، ولم يأمروا به غيرهم . ففائدته ] بيان جرأتهم ومجاهرتهم ، فإن المُبَاشر للفعل أشدّ مواقعة ممن لم يباشره .
وهذان القولان قريبان من التأكيد ، فإنَّ أصل التأكيد رفع توهّم المجاز .
وقال ابن السراج : ذكر الأيدي كناية عن أنهم اختلقوا ذلك من تِلْقَائهِمْ ، ومن عند أنفسهم ، وهذا الذي قاله لا يلزم .
والأيدي : جمع " يد " ، والأصل : أَيْدُيٌ بضم الدال ك " فلس وأفلس " في القِلّة ، فاستثقلت الضمة قبل الياء ، فقلبت كسرة للتجانُس ، نحو : " بيض " جمع " أبيض " ، والأصل " بُيْض " بضم الباء ك " حمر " جمع " أحمر " ، وهذا رأي سيبويه ، أعني أنه يقر الحرف ويغير الحركة ، ومذهب الأخفش عكسه ، وسيأتي تحقيق مذهبهما عند ذكر " معيشة " إن شاء الله تعالى .
وأصل " يد " : يَدْيٌ بسكون العين .
وقيل : يَدَيٌ بتحريكها فَتحرَّكَ حرف العلة وانفتح ما قبله فقلب ألفاً ، فصار : يَداً ك " رَحًى " وعليه التثنية : يَدَيَانِ [ وعليه أيضاً قوله : [ الزجز ]
609 يَارُبَّ سَارٍ بَاتَ ما تَوَسَّدَا
إلاَّ ذِرَاعَ العَنْزِ أَوْ كَفَّ اليَدَا ]
[ والمشهور في تثنيتها عدم ردِّ لامها ، قال تعالى : ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ( [ المائدة : 64 ] ) تَبَّتْ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ( [ المسد : 1 ] وقد شذّ الردُّ في قوله : يَدَيَانِ ؛ قال : [ الكامل ]
610 يَدَيَانِ بَيْضَاوَانِ عِنْدَ مُحَلَّمٍ
قَدْ يَمْنَعَانِكَ أَنْ تُضَامَ وتُقْهَرَا
و " أياد " جمع الجمع ، نحو : كلب وأكلب وأكالب ، ولا بد في قوله : " يَكْتُبُونَ الكِتَابَ " من حذف يصح معه المعنى ، فقدره الزمخشري : " يكتبون لكتاب المحرف " ، وقدره غيره حالاً من الكتاب تقديره : ويكتبون الكتاب محرفاً ، وإنما [ أحوج ] إلى هذا
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الإضمار ؛ لأن الإنكار لا يتوجّه على من كتب اللكتاب بيده إلا إذا حرفه غيره .
قوله : " لِيَشْتَرُوا " اللام : لام كي ، وقد تقدمت ، والضمير في " به " يعود على ما أشاروا إليه بقوله " هذا من عند الله " .
و " ثَمَناً " مفعوله .
وقد تقدّم تحقيق دخول الباء على غير الثمن عند قوله : ( وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً ( [ البقرة : 41 ] فليلتفت إليه ، واللاّم متعلقة ب " يقولون " أي : يقولون ذلك لأجل الاشتراء .
وأبعد من جعلها متعلّقة بالاستقرار الذي تضمنه قوله : " مِنْ عِنْد اللهِ " . قوله : " مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ " متعلّق ب " ويل " أو بالاستقرار في الخبر .
و " من " للتعليل و " ما " موصولة اسمية ، والعائد محذوف ، ويجوز أن تكون نكرة موصوفة .
والأول أقوى ، والعائد أيضاً محذوف أي : كتبته ، ويجوز أن تكون مصدرية ، أي : من كَتْبِهِمْ .
و " وَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ " مثل ما تقدم قبله ، وإنما كرر الوَيْل ؛ ليفيد أن الهَلَكَة متعلقة بكل واحد من الفعلين على حِدَته لا بمجموع الأمرين ، وإنا قدم قوله : " كَتَبَتْ " على " يَكْسِبُون " ؛ لأن الكتابة مقدمة ، فنتيجتها كَسْب المال ، فالكَتْب سبب والكَسْب مسبب ، فجاء النظم على هذا .
فصل في سبب هذا الوعيد
هذا الوعيد مرتّب على أمرين : على الكتابة الباطلة لقصد الإضلال ، وعلى أن المكتوب من عند الله ، فالجمع بينهما منكر عظيم .
وقوله : " لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً " تنبيه على أمرين :
الأول : أنه يدلّ على نهاية شقاوتهم ؛ لأن العاقل لا يرضى بثمن قليل في الدنيا يحرمه الأجر العظيم الأبدي في الآخرة .
والثاني : إنما فعلوا ذلك طلباً للمال والجَاهِ ، وهذا يدلّ على أن أخْذَ المال بالباطل وإن كان بالتّراضي فهو مُحَرّم ؛ لأن الذي كانوا يعطونه من المال كان عن محبة ورضا .
وقوله : ( فَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ ( دليل علىأخذهم المال عليه ، فلذلك كرر [ ذكر ] الويل .
واختلفوا في قوله : " يَكْسِبُونَ " هل المراد سائر معاصيهم ، أو ما كانوا يأخذون على الكتابة والتحريف ؟
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والأقرب في نظم الكلام أنه راجعٌ إلى الكَسْب المأخوذ على وجه الكتابة والتحريف ، وإن كان من حيث العموم أنه يشمل الكل .
فصل في الرد على المعتزلة
قال القاضي : دلت الآية على أن كتابتهم ليست خلقاً لله تعالى لأنها لو كانت خلقاً لله تعالى لكانت إضافتها إليه تعالى بقولهم : " هو من عند الله " حقيقة ؛ لأنه تعالى إذا خلقها فيهم فَهَبْ أن العبد يكتسب إلا أن نسبة ذلك الفعل إلى الخالق أقوى من انتسابه إلى المكتسب ، فكان إسناد تلك الكتابة إلى الله تعالى أولى من إسنادها إلى العَبْدِ ، فكان يجب أن يستحقوا الحمد على قولهم فيها : إنها من عند الله ، ولما لم يكن كذلك علمنا أن تلك الكتابة ليست مخلوقة لله تعالى .
والجواب : أنَّ الداعية الموجبة لها من خَلْق الله كما تقدم في مسألة الداعي .
فصل
يروى أن أَحْبار اليهود خافوا ذهاب كَلِمتهم ومآكلهم وزوال رِيَاستهم حين قدم رسول الله صلى لله عليه وسلم " المدينة " فاحْتَالوا في تَعْويق اليهود عن الإيمان ، فعمدوا إلى صفة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) في التوراة فغيّروها ، وكان صفته فيها حَسَن الوجه ، حَسَن الشعر ، أَكْحَل العينين رَبْعة القامة فغيّروها وكتبوا مكانها طويلاً أَزْرق سَبْطَ الشعر ، فإذا سألهم سَفَلتهم عن محمد ( صلى الله عليه وسلم ) قرءوا ما كتبوه عليهم ، فيجدونه مخالفاً لصفته فيكذبونه . وقال أبو مَالِكٍ : نزلت هذه الآية في الكاتب الذي كان يكتب لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيغير ما يملي عليه .
روى الثعلبي بإسناده عن أنس أن رجلاً كان يكتب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) وكان قد قرأ " البقرة " و " آل عمران " وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) تلا " غفوراً رحيماً " فكتب " عليماً حكيماً " فيقول له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " اكْتُبُ كَيْفَ شِئْتَ " قال : فارتد ذلك الرجل عن الإسلام ، ولحق بالمشركين فقال : أنا أعلمكم بمحمد إنِّي كنت أكتب ما شئت ، فمات ذلك الرجل فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إنَّ الأَرْضَ لاَ تَقْبَلُهُ " قلا : فأخبرني أبو طَلْحَة : أنه أتى الأرض التي مات فيها ، فوجده منبوذاً .

" " صفحة رقم 212 " " 
قال أبو طلحة : ما شأن هذا الميت ؟ قالوا دفناه مراراً فلم تقبله الأرض .
( وَقَالُواْ لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْداً فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ (
فقوله : " إلاّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً " استثناء مفرّغ ، و " أيَّاماً " منصوب على الظرف بالفعل قبله ، والتدقير : لن تَمّسنا النار أبداً إلاّ أياماً قلائل يَحْصُورُها العَدُّ ؛ لأن العد يحصر القليل ، وأصل : " أيّام " : أَيْوَام ؛ لأنه جمع يوم ، نحو : " قوم وأقوام " ، فاجتمع الياء والواو ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فوجب قلب الواو ياء ، وإدغام الياء في الياء مثل : " هَيّت وميّت " ؟
فصل
ذكروا في الأيام المعدودة وجهين :
الأول : أن لفظه الأيام [ لا تضاف إلا إلى العشرة فما دونها ، ولا تضاف إلى ما فوقها ، فيقال : أيام خمسة ، وأيام عشرة ، ولا يقال : أيام أحد عشر . إلاَّ أن هذا ] يشكل بقوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ( [ البقرة : 183 ] إلى أن قال : ( أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ ( [ البقرة : 184 ] وهي أيام الشهر كله ، وهي أزيد من العشرة .
قال القاضي : إذا ثبت أن الأيام محمولة على العَشْرة فما دونها ، فالأشبه أن يقال : إنه الأقل أو الأكثر ؛ لأن من يقول ثلاثة يقول : أحمله على أقل الحقيقة فله وجه ، ومن يقول : عشرة يقول : أحمله على الأكثر وله وجه .
فأما حمله على أقل من العشرة وأزيد من الثلاثة فلا وجه له ؛ لأنه ليس عَدَدٌ أولى من عَدَدٍ ، اللهم إلا إنْ جاءت في تقديرها رواية صحيحة ، فحينئذ يجب القول بها .
روي عن ابن عباس ومجاهد : أن اليهود كانت تقول : " الدنيا سبعة آلاف سنة ، فالله يعذب على كلّ ألف سنة يوماً واحداً " .
وحكى الأصم عن بعض اليهود : أنهم عبدوا العِجْل سبعة أيام .
وروي عن ابن عباس رضي الله عنه : أنه قدر هذه الأيام بالأربعين ، وهو عدد الأيام التي عبد آباؤهم العجل فيها ، وهي مدّة غيبة موسى عليه الصلاة والسلام عنهم .

" " صفحة رقم 213 " " 
وقال الحسن وأبو العالية : قالت اليهود : إن ربنا عتب علينا في أمرنا ، فأقسم ليعذّبنا أربعين يوماً ، فلن تمسّنا النار إلاّ أربعين يوماً تحلّة القسم ، فكذبهم الله تعالى بقوله تعالى : " قُلْ : أتخَذْتُمْ عِنْدَ اللهِ عَهْداً " .
وقالت طائفة : إن اليهود قالت في التوراة : إنَّ جهنم مسيرة أربعين سنة ، وأنهم يقطعون في كلّ يوم سنة حتى يكملوها ، وتذهب جهنّم . رواه الضَّحاك عن ابن عباس .
وعن ابن عباس رضي الله عنه زعم اليهود أنه وجدوا في التوراة مكتوباً أن ما بين طرفي جهنّم أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزَّقوم ، فتذهب جهنم وتهلك .
فإن قيل : " وَقَالُوا : لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَةً " وقال في مكان آخر : ( أَيَّاماً مَّعْدُودَاتٍ ( [ آل عمران : 24 ] والمصروف في المكانين واحد وهو " أيام " .
فالجواب : أن الاسم إن كان مذكراً ، فالأصل في صفة جمعه التاء ، يقال : كُوز وكِيزان مكسورة ، وثياب مَقْطوعة ، وإن كان مؤنثاً كان الأصل في صفة جمعه الألف والتاء يقال : جرّة وجِرَار مكسورات ، وخَابِية وخَوَابي مكسورات ، إلا أنه قد يوجد الجمع بالألف والتاء فيما واحده مذكّر في بعض الصور ، وعلى هذا ورد قوله : ( فِى أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ ( [ البقرة : 203 ] ، و ) فِى أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ ( [ الحج : 28 ] .
فصل في مدة الحيض
ذهب الحنفيّة إلى أنّ أقل الحَيْض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة ، واحتجوا بقوله عليه

" " صفحة رقم 214 " " 
الصلاة والسلام : " دَعِي الصَّلاةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ " فمدّة الحيض تسمى أياماً ، وأقلّ عدد يسمى أياماً ثلاثة ، وأكثره عشرة على ما بَيّنا ، وعليه الإشكال المتقدم .
قوله : " أَتَّخَذْتُمْ " الهمزة للاستفهام ، ومعناها الإنكار والتَّقْريع ، وبها استغني عن همزة الوصل الدّاخلة على " أتخذتم " كقوله : ( أَفْتَرَى عَلَى للَّهِ ( [ سبأ : 8 ] ) أَصْطَفَى ( [ الصافات : 153 ] وبابه . وقد تقدم القول في تصريف " أتَّخَذْتُمْ " وخلاف أبي علي فيها .
ويحتمل أن تكون هنا لواحد .
وقال أبو البقاء : وهو بمعنى " جَعَلتم " المتعدية لواحد .
ولا حاجة إلى جعلها بمعنى " جعل " لتعديها لواحد ، بل المعنى : هلأ أخذتم من الله عهداً ؟ ويُحتمل أن يتعدّى لاثنين ، الأول " عهد " ، والثاني " عند الله " مقدماً عليه ، فعلى الأول يتعلّق " عند الله " ب " اتَّخَذْتُمْ " .
وعلى الثاني يتعلّق بمحذوف .
ويجوز نقل حركة همزة الاستفهام إلى لام " قل " قبلها ، فتفتح وتحذف الهمزة . وهي لغة مطّردة قرأ بها نافع في رواية وَرْش عنه .
قوله : " فَلَنْ يُخْلِفَ اللهُ " هذا جواب الاستفهام المقتدم في قوله : " أتَّخَذْتُمْ " .
وهل هذا بطريق تضمين الاستفهام معنى الشرط ، أو بطريق إضمار الشَّرط بعد الاستفهام وأخواته ؟
قولان [ تقدم تحقيقها ] واختار الزمخشري القول الثاني ، فإنه قال : " فَلَنْ يُخْلِفَ " متعلّق بمحذوف تقديره : إن اتخذتم عند الله عهداً فلن يخلف الله عهده .
وقال ابن عطيةك " فلن يخلف الله عَهْده : اعتراض بين أثناء الكلام " كأنه يعني بذلك أن قوله : " أم تقولون " مُعَادل لقوله : " أتخذتم " فوقعت هذه الجملة بين المتعادلين مُعْترضة ، والتقدير أيّ هذين واقع اتخاذكم العهد أم قولكم بغير علم ؟ فعلى هذا لا محلّ لها من الإعراب ، وعلى الأول محلها الجزم .

" " صفحة رقم 215 " " 
قوله : " أَمْ تَقُولُونَ " " أم " هذه يجوز فيها وجهان :
أحدهماك أن تكون متّصلة ، فتكون للمعادلة بين الشيئين ، أي : أيّ هذين واقع ، وأخرجه مُخْرج المتردّد فيه ، وإن كان قد علم وقوع أحدهما ، وهو قولهم على الله مالا يعلمون للتقرير ، ونظيره : ( وَإِنَّآ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلاَلٍ مُّبِينٍ ( [ سبأ : 24 ] علم أيهما على هدى ، وأيهما في ضلال ، وقد عرف شروط المتصلة أول السورة .
ويجوز أن تكون منقطعة ، فتكون غير عاطفة ، وتقدر ب " بل " والهمزة ، والتقدير : بل أتقولون ، ويكون الاستفهام للإنكار ؛ لأنه قد وقع القول منهم بذلك ، هذا هو المشهور في " أم " المنقطعة ، وزعم جماعهة أنها تقدر ب " بل " وحدها دون همزة استفهام ، فيعطف ما بعدها [ على ما قبلها ] في الإعراب ؛ واستدّل عليه بقولهم : " إن لنا إبلاً أَمْ شَاءً " بنصب " شَاءً " وقول الآخر : [ الطويل ]
611 فَلَيْتَ سُلَيْمَى في الْمَمَاتِ ضَجِيعَتي
هُنَالِكَ أَمْ فِي جَنَّةٍ أَمْ جَهَنَّمِ
التقدير : بل في جهنَّم ، ولو كانت همزة الاستفهام مقدَّرةً بعدها لوجب الرفع في " شاء " ، و " جهنم " على أنها خبر لمبتدأ محذوف ، وليس لقائل أن يقول : هي في هذين الموضعين مُتَّصلة لما عرف أن من شرطها أن تتقدّمها الهمزة لفظاً أو تقديراً ، ولا يصلح ذلك هنا .
قوله : " مَا لاَ تَعْلَمُونَ " ما منصوبة ب " تقولون " ، وهي موصولة بمعنى " الذي " أو نكرة موصوفة ، والعائد على كلا القولين محذوف ، أي : ما لا تعلمونه ، فالجملة لا محلّ لها على القول الأول ، ومحلّها النصب على الثاني .
فصل في الاستدلال بالآية على أمور
الآية تدلّ على أمور :
أحدها : أن القول بغير دليل باطل .
الثاني : ما جاز وجوده وعدمه عقلاً لم يجز المصير إلى الإثبات أو إلى النفي إلاَّ بدليل سمعي .
الثالث : تمسّك منكرو القياس وخبر الواحد بهذه الآية ، قالوا : لأن القياس وخبر الواحد لا يفيدان العلم ، فهو قول على الله بما لا يعلم .

" " صفحة رقم 216 " " 
والجواب : أنه دلت الدلائل على وجوب العمل عند حصول الظّن المستفاد من القياس ، منه خبر الواحد ، فكان وجوب العمل عنده معلوماً ، فكان القول به قولاً بالمعلوم .
( بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (
" بلى " حرف جواب ك " نعم وجير وأَجَلوإي " ، إلا أن " بلى " جواب لنفي متقدم ، سواءً دخله استفهام أم لا فيكون إيجاباً له نحو قول زيد ، فتقول : بلى ، أي : قد قام ، وتقول : أليس زيد قائماً فتقول : بلى أيى هو قائم قال تعالى : ( أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى ( [ الأعراف : 172 ] ويروى عن ابن عَبّاس أنهم لو قالوا نعم لكفروا .
وقال بعضهم : إن " بلى " قد تقع جواباً لنفي متقدّم وقد تقع جواباً لاستفهام إثبات كما قال عليه الصّلاة والسلام للذي سأله عن عطية أولاده : أَتُحِبُّ أَنْ تُسَاوِيَ بَيْنَ أَوْلاَدِكَ في البِرِّ " قال : " بَلَى " .
وقوله عليه الصلاة والسلام لرجل : أَلَسْتَ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتُهُ ب " مكة " ؟ قال : " بلى " فأما قوله : [ الوافر ]
612 أَلَيْسَ اللَّيْلُ يَجْمَعُ أُمَّ عَمْرٍو
وَإِيَّانَا ، فَذَاكَ بِنَا تَدَانِي
نَعَمْ وَتَرى الْهِلاَلَ كَمَا أَرَاهُ
وَيعْلُوهَا النَّهَارُ كَمَا عَلاَنِي
فقيل : ضرورة . وقيل : نظر إلى المعنى ؛ لأن الاستفهام إذا دخل على النفي قرره وبهذا يقال : فيكف نقل عن ابن عباس أنهم لو قالوا لكفروا مع أنّ النفي صار إيجاباً . وقيل : قوله : " نعم " ليس جواباً ب " أليس " إنما هو جواب لقوله : " فَذَاكَ بَنَا تَدانِي " فقوله تعالى : " بَلَى " رد لقولهم : " لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ " أي : بلى تمسّكم أبداً ، في مقابلة قولهم : " إِلاَّ أَيَّاماً مَعْدُودَاتٍ " وهو تقدير حسن .
والبصريون يقولون : إن " بلى " حرف بَسِيْط ، وزعم الكوفيون أن أصلها " بلى " التي للإضراب زيدت عليها " الباء " ليحسن الوَقْف عليها ، وضمنت الياء معنى الإيجاب قيل : تدّل على رد النفي ، والياء تدلّ على الإيجاب يعنون بالياء الألف . وإنما سموها ياء ؛ لأنها حرف عال وتكتب بالياء .

" " صفحة رقم 217 " " 
و " مَنْ " يجوز فيها وَجْهَان .
أحدهما : أن تكون موصولة بمعنى " الذي " والخبر قوله : " فأولئك " ، وجاز دخول الفاء في الخبر لاستكمال الشروط ، ويؤيد كونها موصولة ، وذكر قسيمها موصولاً وهو قوله : " وَالَّذِينَ كَفَرُوا " ، ويجوز أن تكون شرطية ، والجواب قوله : " فَأُوْلَئِكَ " ، وعلى كلا القولين فحملّها الرفع بالابتداء ، ولكن إذا قلنا : إنها موصولة كان الخبر : " فأولئك " وما بعدها بلا خلاف ، ولا يكون لقوله : " كَسَبَ سَيِّئَةً " وما عطف عليه محلّ من الإعراب ؛ لوقوعة صلة .
وإذا قلنا : إنها شرطية جاء في خبرها الخلاف المشهور ، إما الشرط أو الجزاء ، أو هما حسب ما تقدم ، ويكون قوله : " كَسَبَ " وما عطف عليه في محلّ جزم بالشرط . " سَيّئة " مفعول به ، وأصلها : " سَيْوِئَة " ؛ لأنها من ساء يسوءُ فوزنها " فَيْعِلَة " فاجتمع الياء والواو ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فأعلت إعلال " سَيِّد ومَيِّت " كما تقدم .
وراعى لفظ " مَن " فأفرد في قوله : " كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ " والمعنى مرة أخرى مجمع في قوله : " فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيهَا خَالِدُونَ " .
وقرأ نافع وأهل " المدينة " " خَطِيئَاتِه " بجمع السلامة والجمور : " خَطِيْئة " بالإفراد ، ووجه القراءتين ينبني على معرفة السّيئة والخطيئة .
وفيهما أقوال :
أحدها : أنهما عبارتان عن الكُفْر بلفظين مُخْتلفين .
الثاني : أنهما عبارتان عن الكُفْر بلفظين مخْتلفين .
الثالث : [ عكس الثاني ] .
فوجه قراءة الجماعة على الأول والثالث أن المراد بالخطيئة الكفر ، وهو مفرد ، وعلى الوجه الثَّاني أن المراد به جنس الكبيرة ، ووجه قراءة نافع على الوَجْه الأول والثالث أن المراد بالخَطِيئات أنواع الكُفْر المتجددة في كلّ وقت ، وعلى الوجه الثاني أن المراد به الكبائر وهي جماعة .
وقيل المراد بالخطيئة نفس السّيئة المتقدمة ، فسماها بهذين الاسمين تقبيحاً لها كأنه قال : وأحاطت به خطيئهُ تلك أي السيئة ، ويكون المراد بالسّيئة الكُفْر ، أو يراد بهم

" " صفحة رقم 218 " " 
العُصَاة ، ويكون أراد بالخلود المُكث الطويل ، ثم بعد ذلك يخرجون .
وقوله : " فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ " إلى آخره تقدم نظيره .
وقرى " خطاياه " تكسيراًن وهذه مخالفة لسواد المصحف ؛ فإنه رسم " خطيئتهُ " بلفظ التوحيد ، وتقدم القول في تعريف خَطَايا .
فصل في لفظة " بلى " 
قال صاحب " الكشاف " : بلى إثبات لما بعد حرف النفي ، وهو قوله : " لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ " أي : بلى تمسكم أبداً بدليل قوله : " هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " .
أما السيئة فإنها تتناول جميع المعاصي ، قال تعالى : ( وَجَزَآءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ( [ الشورى : 40 ] " مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ " ولما كان من الجائز أن يظن أن كلّ سيئة صغرات أو كبرت ، فحالها سواء في أنّ فاعلها يخلد في النَّار لا جرم بَيَّنَ تعالى أن الذي يستحقّ به الخلود أن يكون سيئة مُحِيْطة به ، ومعلوم أن لفظ الإحاطة حقيقة في إحاطة جسم بجسم آخر كإحاطة السُّور بالبلد والكُوز بالماء ، وذلك هاهنا ممتنع ، فنحمله على ما إذا كانت السيئة كبيرة لوجهين :
أحدهما : أن المحيط يستر المحاط به ، والكبيرة لكونها محيطة لثواب الطاعات كالسَّاترة لتلك الطاعات ، فكانت المُشَابهة حاصلةً من هذه الجهة .
والثانيك أن الكبير إذا أَحْبَطَتْ ثواب الطَّاعات ، فكأنها استولت على تلك الطاعات ، وأحاطت بها كما يحيط العَسْكر بالإنسان بحيث لا يتمكن من التخلص منه فكأنه تعالى قال : بلى من كَسَبَ كبيرة وأحاطت كبيرته بطاعاته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ، 
فإن قيل : هذه الآية : وردت في حق اليهود ؟
[ فالجواب ] : العبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السبب ، هذا وجه استدلال المعتزلة في إثبات الوعيد لأصحاب الكبائر . وقد اختلف أهل القبلة [ فيه ] فمنهم من قطع بوعيدهم وهم فريقان ؛ منهم من أثبت الوعيد المؤبّد ، وهم جمهور المعتزلة والخوارج .
ومنهم من أثبت وعيداً منقطعاً ، وهو قول بشر المريسي .
ومنهم من قطع بأنه لا وعيد لهم ، وهو قول شاذّ ينسب إلى مقاتل بن سليمان المفسر .

" " صفحة رقم 219 " " 
والقول الثالث : أنّا نقطع بأنه سبحانه يعفو عن بعض العُصَاة ولكنا نتوقف في حقّ كل أحد على التعيين ، ونقطع بأنه إذا عَذَّبَ أحداً منهم ، فإنه لا يعذبه أبداً ، بل يقطع عذابه ، وهذا قول أكثر الأَصْحَاب والتابعين ، وأهل السنة والجماعة ، وأكثر الإمامية ، فيشتمل هذا البحث على مسألتين .
إحداهما : القطع بالوعيد .
والأخرى : إذا ثبت الوعيد ، فهل يكون ذلك على صفة الدوام أم لا ؟ أما المعتزلة فإنهم استدلوا بالعمومات الواردة وهي على قسمين :
أحدهما : صيغة " من " في معرض الشرط .
والثاني : صيغة الجمع . فأما صيغة " من " في الشرط فإنها تفيد العُمُوم على ما ثبت في أصول الفقه ، فكلّ آية وردت في القرآن بصيغة " من " في الوعيد ، فقد استدلّت المعتزلة بها .
قالوا : لأنها تفيد العموم من وجوه :
أحدها : أنها لو لم تكن موضوعة للعموم لكانت إما موضوعة للخصوص ، أو مشتركة بينهما ، والقسمان باطلان ، فوجب كونها موضوعة للعموم .
أما بطلان كونها موضوعة للخُصُوص ، فلأنه لو كان كذلك لما حسن من المتكلّم أن يعطي الجزاء لكلّ من أتى بالشرط ؛ لأنّ على هذا التقدير لا يكون ذلك الجزاء مرتباً على ذلك الشّرط لكنهم أجمعوا على أنه إذا قال : من دخل داري أكرمته أنه يحسن أن يكرم كلّ من دخل داره ، فعلمنا أن هذه اللفظة ليست للخصوص .
وأما بطلان كونها موضعة للاشتراك فلأمرين :
الأول : أنَّ الاشتراك خلاف الأصل .
والثاني : أنه لو كان ذلك لما عرف كيفية ترتّب الجزاء على الشرط إلاَّ بعد الاستفهام عن جميع الأقسام الممكنة مثل أنه إذا قال : مَنْ دخل داري أكرمته ، فيقال له : أردت الرجال أو النساء ؟ فإذا قال : أردت الرجال يقال له : أردت العرب أم العجم ؟ فإذا قال : أردت العرب يقال له : أردت ربيعة أم مضر ؟ وهلم جرّاً إلى إن يأتي على جميع التقسيمات المُمْكنة ، لما علمنا بالضرورة من عادة أهل اللسان قُبْحَ ذلك علمنا أن القول بالاشتراك باطل .
الوجه الثاني : صحة الاستثناء منهما ، فإن الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل .

" " صفحة رقم 220 " " 
الوجه الثالث : أنه لما نزل قوله تعالى : ( إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ( [ الأنبياء : 98 ] قال ابن الزبعرى : لأخصمن محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) ثم قال يا محمد أليس قد عبدت الملائكة ؟ أليس قد عبد عيسى ابن مريم ، فتمسك بعموم اللفظ والنبي عليه الصلاة لم ينكر عليه ذلك ، فدل ذلك على أن هذه الصيغة تفيد العموم . النوع الثاني من دلائل المعتزلة : التمسّك في الوعيد بصيغة الجمع المعرفة بالألف واللام ، قال تعالى : ( وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ ( [ الانفطار : 14 ] فإنها تفيد العموم ، ويدل عليه وجوه :
أحدها : قول أبو بكر رضي الله عنه : " الائمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ " والأنصار سلموا له صحة تلك الحجة . ولما هَمّ بقتال مانعي الزكاة قال له عمر رضي الله عنه : أليس قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " اُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ " فاحتج عليه بهذا اللفظ

" " صفحة رقم 221 " " 
بعمومه ، ولم يقل أبو بكر ولا أحد من الصحابة : إن اللفظ لا يفيده ، بل عدل إلى الاستثناء ، فقال إنه عليه الصلاة والسلام قال : " إِلاَّ بحَقِّهَا " . الثاني : أن هذا الجمع يؤكّد بما يقتضي الاستغراق ، فوجب أن يفيد الاستغراق لقوله تعالى : ( فَسَجَدَ الْمَلا ائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ( [ الحجر : 30 ] وما كان كذلك فوجب أن يؤكد المؤكد في أصله الاستغراق ؛ لأن هذه الألفاظ مسماة بالتأكيد أجماعاً ، والتأكيد هو تقوية الحكم الذي كان ثابتاً في الأصل .
الثالث : صحّة الاستثناء منه .
الرابع : أن المعرف يقتضي الكثرة فوق المنكر ؛ لأنه يصح انتزع المنكر من المعرف ولا ينعكس ، ومعلوم أن المنتزع [ منه أكثر من المنتزع ] .
النوع الثاني : صيغ الجموع المقرونة بحرف " الذي كقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ( [ النساء : 10 ] ) الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ( [ النحل : 28 ] ) وَالَّذِينَ كَسَبُواْ السَّيِّئَاتِ ( [ يونس : 27 ] ) وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ( [ التوبة : 34 ] ) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ( [ النساء : 18 ] فلو لم يكن الفاسق من أهل الوعيد لم يكن له في التوبة حاجة .
النوع الثالث : لفظة " ما " كقوله ) سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( [ آل عمران : 180 ] .
النوع الرابع : لفظة " كل " كقوله : ( وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ ( [ يونس : 54 ] .
النوع الخامس : ما يدلّ على أنه سبحانه لا بد وأن يفعل ما توعدهم به وهو قوله : ( لاَ تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِ الْوَعِيدِ 0 مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ ( [ ق : 28 ، 29 ] صريح في أنه تعالى لا بد وأن يفعل ما دلّ اللفظ عليه ، وكذا الكلام في الصّيغ الواردة في الحديث .
والجواب من وجوه :
أحدها : لا نسلم أن صيغة " من " في [ معرض ] الشرط للعموم ، و لانسلّم أن صيغة الجمع إذا كانت معرفة بالألف واللام كانت للعوم ، والذي يدلّ عليه أمور :
الأول : أنه يصحّ إدخال لفظتي الكل والبعض على هاتين اللَّفظتين ، فيقال : كل من

" " صفحة رقم 222 " " 
دخل داري أكرمته ، وبعض مَنْ دخل داري أكرمته ، ويقال أيضاً : كل الناس كذا ، وبعض الناس كذا ، ولو كانت لفظة " من " في معرض الشرط تفيد العموم لكان إدخال لفظة " كل " عليها تكريراً ، وإدخال لفظة " بعض " عليها نقضاً ، وكذلك في [ فلظ الجمع ] المعرف . الثاني أن هذه الصيغ جاءت في كتاب الله تارةً للاستغراق ، وأخرى للبعض ، فإن أكثر العمومات مخصوصة ، والمجاز والاشتراك خلاف الأصل ، فلا بد من جعله حقيقة في القدر المشترك بين العموم والخصوص ، وذلك هو أن يحمل على إفادة الأكثر من غير بيان أن يفيد الاستغراق أو لا يفيد .
الثالث : أن هذه الصيغ لو أفادت العموم إفادة قطعية لاستحال إدخال لفظ التأكيد عليها ؛ لأن تحصيل الحاصل مُحَال ، فحيث حسن إدخال هذه الألفاظ عليها علمنا أنها لا تفيد معنى العموم لا مَحَالة ، سلمنا أنها تفيد معنى ولكن إفادة قطعية أو ظنية ، والأول ممنوع وباطل قطعاً ؛ لأن من المعلوم بالضرورة أنَّ الناس كثيراً ما يعبرون عن الأكثر بلفظ الكل ، والجمع على سبيل المبالغة كقوله تعالى : ( وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ ( [ النمل : 23 ] وإذا كانت هذه الألفاظ تفيد معنى العموم إفادة ظنية ، وهذه المسألة ليست من المسائل الظنية ، سلّمنا أنها تفيد معنى العموم إفادة قطعية ، ولكن لا بد من اشتراط أَلاَّ يوجد شيء من المخصصات ، فإنه لا نزاع في جواز تطرق التخصيص إلى العام ، فلم قلتم : إنه لم يوجد شيء من المخصصات ؟ أقصى ما في الباب أن يقال : بحثنا فلم نجد شيئاً من المخصصات ، لكن عدم الوِجْدَان لا يدلّ على عدم الوجود .
وإذا كانت إفادة هذه الألفاظ الاستغراق متوقفة على نفي المخصصات ، وهذا الشرط غير معلوم [ كانت الدلالة متوقفة على شرط غير معلوم ] فوجب ألاَّ تحصل الدلالة ، ومما يؤكد هذا قوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ( [ البقرة : 6 ] حكم على كل الذين كفروا أنهم لا يؤمنون ، ثم إنا شاهدنا قوماً منهم قد آمنوا ، فعلمنا أنه لا بد من أحد الأمرين :
إما لأن هذه الصيغة ليست موضوعة للشمول ، أو لأنها وإن كانت موضوعة لهذا المعنى ، إلاَّ أنه قد وجدت قرينة في زمان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا يعلمون من أجلها أ ، مراد الله تعالى من هذا العموم هو الخصوص ، وأما ما كان هناك فَلِمَ يجوز مثله هاهنا ؟ سلمنا أنه لا بد من بيان المخصص لكن آيات العفو مخصصة لها ، والرجحان معنا ؛ لأن آيات العفو بالنسبة إلى آيات الوعيد خاصة بالنسبة إلى العام ، والخاصّ مقدم على العام لا محالة ، سلّمنا أنه لا يوجد المخصّص ، ولكن عمومات الوعيد مُعَارضة بعمومات الوعد ، ولا بدّ من الترجيح ، وهو معنى من وجوه :

" " صفحة رقم 223 " " 
أحدها : أنَّ الوفاء بالوعد أدخل في الكرم من الوفاء بالوعيد .
الثاني : أنه قد اشتهر في الأخبار أن رحمة الله سابقة على غضبه وغالبة عليه ، فكان ترجيح عمومات الوعد أولى .
الثالث : أن الوعيد حق الله تعالى والوعد حق العبد ، وحق العبد أولى بالتحصيل من حق الله تعالى ، سلّمنا أنه لم يوجد المعارض ، ولكن هذه العمومات نزلت في حق الكُفَّار ، فلا تكون قاطعة في العمومات . فإن قيل : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السَّبب .
قلنا : هَبْ أنه كذلك ، ولكن لما رأينا كثيراً من الألفاظ العامة وردت في الأسباب الخاصة ، والمراد تلك الأسباب الخاصة فقط علمنا أنّ إفادتها للعموم لا تكون قوية . والله أعلم .
فهذا أصل البَحْث في دلائل الفريقين ، وأما دلائل الفريقين من الكتاب والسُّنة فكثيرة ، فمنها على هذه الأصل حجّة من قال بالعفو في حق العبد ، [ وبعض ] الآيات الدالة على أنه تعالى غفور رحيم غافر غفار ، وهذا لا يحسن إلاّ في حق من يستحق العذاب .
[ فإن قيل ] : لم لا يجوز حمله على تأخير العِقَابِ كقوله في قصة اليهود : ( ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمِ ( [ البقرة : 52 ] والمراد تأخير العقاب إلى الآخرة ، وكذا قوله : ( وَمَآ أَصَابَكُمْ مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ( [ الشورى : 30 ] وكذا قوله : ( أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ( [ الشورى : 34 ] .
فالجواب : العفو أصله الإزالة من عَفَا أمره كما قال تعالى : ( فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ( [ البقرة : 178 ] وليس المراد منه التأخير إلى وقت معلوم ، بل الإسقاط المطلق ، فإن الغريم إذا أخر المطالبة لا يقال : إنه عفى فيه ، ولو أسقطه يقال : إنه عفى عنه .
الثانية : قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ ( [ النساء : 48 ] وهذا يتناول صاحب [ الصغيرة وصاحب الكبيرة ] قبل التوبة ؛ لأن الغفران للتائبين وأصحاب الصغائر واجب غير معلّق على المشيئة .
فإن قيل : لا نسلم أن تلك المغفرة تدلّ على أنه تعالى لا يعذب العُصَاة في الآخرة ؛ لأن المغفرة إسقاط العقاب ، وهو أعم من إسقاطه دائماً أو لا دائماً واللفظ الموضوع بإزار القَدْرِ المشترك لا إشعار له بكل واحد ، فيجوز أن يكون المراد أن الله تعالى لا يؤخر عقاب الشرك في الدنيا لمن يشاء ، ويؤخر عقاب ما دون ذلك في الدنيا لمن يشاء . فحصل بذلك تخويف كل الفريقين .

" " صفحة رقم 224 " " 
سلمنا أنَّ الغفران عبارة عن الإسقاط على الدوام ، فلم لا يمكن حمله على مغفرة التائب ، ومغفرة صاحب الصغيرة ؟
وأيضاً لا نسلم أن قوله : " مَا دُونَ ذَلِكَ " يفيد العموم لصحة إدخال لفظ " كل " و " بعض " على البدل ، [ مثل أن ] يقال : ويغفر كل ما دون ذلك ، وهو يمنع العموم .
سلمنا أنه للعموم ، ولكنا نخصصه بصاحب الصغيرة وصاحب الكبيرة بعد التوبة .
فالجواب : أما إذا حملنا المغفرة على التأخير ، وجب أن يكون عقاب المشركين في الدنيا أكثر [ من عقاب المؤمنين ] ، وإلاَّ لم يكن في التفضيل فائدة ، وليس كذلك لقوله تعالى : ( لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِ الرَّحْمَ انِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ ( [ الزخرف : 33 ] .
قوله : لم قلتم : إن قوله : " مَا دُونَ ذَلِكَ " يفيد العموم ؟
قلنا : لأن قوله " ما " تفيد الإشَارَة إلى الماهية الموصوفة بأنها دون الشرك وهذه الماهيّة ما هية واحدة ، وقد حكم قطعاً بأنه يغفرها ، ففي كل صغيرة متحقق فيها هذه الماهية وجب تحقق الغفران . الثالثة : قال يحيى بن معاذ : إلهي إذا كان توحيد ساعة يَهْدم كفر خسمين سنة فتوحيد خمسين سنة كيف لا يهدم معصية ساعة إلهي لما كان الكفر لا ينفع معه شيء من الطاعات كان مقتضى العَدْل أن الإيمان لا يضر معه شيء من المعاصي لعمومات الوعد وهي كثيرة ثم نقول : لما وقع التعارض فلا بد من الترجيح وهو معنا من وجوه :
أحدها : أن عمومات الوعد أكثر ، والترجيح بكثرة الأدلة أمر معتبر في الشرع .
وثانيها : قوله تعالى : ( إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ( [ هود : 114 ] [ يدلّ على أن الحسنة إنما كانت مذهبة للسيئة لكونها حسنة ، فوجب أن تكون كل حسنة مذهبة لكل سيئة ] ترك العمل به في حسنات الكُفَّار ، [ فإنها لا تذهب سيئاتهم ] فيبقى معمولاً به في الباقي .
وثالثها : تضعف الحسنة ، كما قال تعالى : ( كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ ( [ البقرة : 261 ] ثم زاد فقال : " وَاللهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ " وفي جانب السَّيئة قال : ( وَمَن جَآءَ بِ السَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا ( [ الأنعام : 160 ] .
ورابعها : قال في آية الوعد : ( خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَداً وَعْدَ اللَّهِ حَقّاً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلاً ( [ النساء : 122 ] .
ذكره للتأكيد ولم يقل في شيء من المواضع وعيد الله حقّاً .

" " صفحة رقم 225 " " 
وخامسها : أن القرآن مملوء من كونه تعالى غافراً غفوراً رحيماً كريماً عفوّاً رحماناً .
والأخبار في هذا قد بلغت حدّ التواتر ، وكل ذلك يوجب رُجْحَان الوعد ، وليس في القرآن ما يدل على أنه تعالى بعيد عن الرحمة والكرم والعفو ، وكل ذلك يوجب رُجْحَان جانب الوعد .
سادسها : أن الإنسان [ هذا أتى ] بأفضل الخيرات وهو الإيمان ولم يأت بأقبح القبائح وهو الكفر [ بل أتى بالبشر الذي هو في طبقة القبائح ليس في الغاية والسيد إذا أتى عبده من الطاعات ، وأتى بمعصية متوسطة ، فلو تولى بتلك المعصية على الطاعة لعد لئيماً مؤذياً ] .
فصل في الاستدلال بالآية
قد شُرِطَ في هذه الآية شرطان :
أحدهما : اكتساب السّيئة .
والثاني : إحاطة تلك السيئة بالعَبْدِ ، وذلك يدل على أنه لا بُدّ من وجود الشرطين ولا يكفي وجود أحدهما ، وهذا يدل على أن من عقد اليمين على شرطين في طلاق أو أعتاق أنه لا يحنث بوجود أجدهما .
( وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (
اعلم أنه سبحانه وتعالى : ما ذكر في القرآن آية وعيد إلا وذكر في جنبها آية وَعْد ، وذلك لفوائد :
أحدها : أن يظهر سبحانه بذلك عدله ؛ لأنه لما حكم بالعذاب الدائم على المصّرين على الكفر ، وجب أن يحكمم بالنَّعيم الدائم على المصرين على الإيمان .
وثانيهما : أنّ المؤمن لا بد وأن يعتدل خوفه ورجاؤه على ما قال عليه الصلاة والسلام : " المؤمن لَوْ وَزِنَ خُوْفُهُ وَرَجَاؤهُ لاَعْتَدَلاَ " وذلك الاعتدال لا يحصل إلا بهذا الطريق .
وثالثها : أن يظهر بوعده كمال رحمته وبوعيده كما حِكْمته ، فيصير ذلك سبباً [ للعرفان ] .
فإن قيل : دلّت الآية على أنْ العمل الصالح خارج عن الإيمان ؛ لأنه لو دلّ الإيمان على العمل الصالح لعد الإيمان تكريراً .
أجاب القاضي : بأن الإيمان وإن كان يدخل فيه جميع الأعمال الصالحة إلاّ أن

" " صفحة رقم 226 " " 
قوله : " آمن " لا يفيد إلا أنه فعل فعلاً واحداً من أفعال الإيمان ، فلهذا حسن أن يقول : " وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .
والجواب : أن فعل الماضي يدلّ على حصول المصدر في زمان معين والإيمان هو المصدر فلو دلّ ذلك على جميع الأعمال الصالحة لكان قوله : " آمَنَ " دليلاً على صدور تلك الأعمال منه .
فصل في مرتكب الكبيرة
هذه الآية تدلّ على أن صاحب الكبيرة قد يدخل الجنة ؛ لأنه أتى بالإيمان والأعمال الصالحات ، ثم أتى بعد ذلك بالكبيرة ، ولم يَتُبْ عنها ، فهذا الشَّخص قبل إتيانه بالكبيرة كان قد صدق عليه أنه آمن ، وعلم الصالحات [ في ذلك الوقت ، ومن صدق عليه ذلك قوله : " أُولَئِكَ أًصْحَابُ الجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ " .
فإن قيل قوله تعالى : " وعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ " لا يصدق عليه إلا إذا أتى بجميع [ الأعمال ] ، ومن جملة الصَّالحات التوبة ، فإذا لم يأت بها لم يكن آتياً بالصالحات ، فلا يندرج تحت [ الآية ] .
قلنا : [ لو سلمنا أنه قبل ] الإتْيَان بالكبيرة [ صدق ] عليه أنه آمن وعمل الصالحات [ لأنه متى صدق المركب يجب صدق المفرد ، بل إنه إذا أتى بالكبيرة لم يصدق عليه أنه آمن وعمل الصالحات ] في كل الأوقات ، لكن قولنا : آمن وعمل الصالحات أعم من قولنا : إنه كذلك في كل الأوقات ، أو في بعض الأوقات ، والمعتبر في الآية هو القَدْرُ المشترك ، فثبت أنه مندرج تحت حكم الوَعْدِ .
( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُواْ لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ (
" إذْ " معطوف على الظرف قبله ، وقد تقدم ما فيه من كونه متصرفاً أو لا .
و " أّخَذْنَا " في محلّ خفض ، أي : واذكر وَقْت أَخْذنا ميثاقهم ، أو نحو ذلك .
" لا تَعْبُدُونَ " قرأ ابن كثير وغيره والكِسائي بالياء ، والباقون بالتاء .

" " صفحة رقم 227 " " 
فمن قرأ بالغيبة فلأن الأسماء الظَّاهرة حكمها الغيبة ، ومن قرأ بالخطاب هو الْتِفَات ، وحكمته أنه أدعى لِقَبُول المخاطب الأمر والنهي الواردين عليه .
وجعل أبو البقاء قراءة الخِطَاب على إضمار القول .
قال : يقرأ بالتاء على تقدير : قلنا لهم : لا تعبدون إلا الله وكونه التفاتاً أحسن .
وفي هذه الجملة المنفيّة من الإعراب ثمانية أوجه :
أظهرها : أنها مفسرة لأخذ الميثاق ، وذلك لأنه تعالى لما ذكر أنه أخذ ميثاق بني إسرائيل كان ذلك في إبْهَام للميثاق ما هو ؟ فأتى بهذه الجُمْلة مفسرة له ، ولا محلّ لها حينئذ من الإعراب .
الثاني : أنها في محلّ نصب على الحال من " بَنِي إِسْرَائِيْلَ " وفيها حينئذ وجهان :
أحدهما : أنها حال مقدّرة بمعنى : أخذنا ميثاقهم مقدّرين التوحيد أبداً ما عاشوا .
والثَّاني : أنَّها حال مقارنة بمعنى : أخذنا مِيْثَاقهم ملتزمين الإقامة على التوحيد ، قاله أبو البقاء [ وسبقه إلى ذلك قطرب والمبرد ] .
وفيه نظر من حيث مجيء الحال من المضاف إليه في غير المواضع الجائز فيها ذلك على الصحيح ، خلافاً لمن أجاز مجيئها من المُضَاف إليه مطلقاً ، لا يقال : المضاف إليه معمول له في المعنى ل " ميثاق " ؛ لأن ميثاقاً إما مصدر أو في حكمه ، فيكون ما بعده إما فاعلاً أو مفعولاً ، وهو غير جائز " لأن من شرط عمل المصدر غير الواقع موقع الفعل أن ينحل إلى حرف مصدري ، وفعل هذا لا ينحل لهما ، لو قدرت : وإذ أخذنا أن نواثق بني إسرائيل ، أو أن يواثقنا بنو إسرائيل ، لم يصح ألا ترى أنك لو قلت : أخذت علم زيد لم يتقدر بقول : أخذت أن يعلم زيد ، ولذلك منع ابن الطَّراوة في ترجمة سيبويه : " هذا باب علم ما الكلم من العربية " أن يقدر المصدر بحرف مصدري والفعل ، ورده وأنكر على من أجازه .

" " صفحة رقم 228 " " 
الثالث : أن يكون جواباً لقسم محذوف دلّ عليه لفظ المِيْثَاق ، أي : استحلفناهم ، أو قلنا لهم : بالله لا تعبدون ، ونسب هذا الوجه لسيبويه ، ووافقه الكسائي والفَرّاء والمبرد .
الرابع : أن يكون على تقدير حذف حرف الجر ، وحذف " أن " ، والتقدير : أخذنا ميثاقهم على ألاَّ تعبدوا ، فَحُذِف حرف الجر ؛ لأن حذفه مطرد مع " أنَّ وأنْ " كما تقدم ، ثم حذفت " أن " الناصبة ، فارتفع الفعل بعدها ؛ كقول طرفة : [ الطويل ]
613 أَلاّ أَيُّهَذَا الزَّاجِرِي أَحْضُرُ الْوَغَى
وَأَنْ أَشْهَدَ اللَّذَّاتِ ، هَلْ أَنْتَ مُخْلِدِي
وحكي عن العرب : " مُرْهُ يَحْفِرَهَا " أي : بأن يحفرها ، والتقدير : عن أن يحضر ، أو بأن يحفرها ، وفيه نظر ، فإن [ إضمار ] " أن " لا ينقاس ، إنما يجوز في مواضع عدها النحويون ، وجعلوا ما سواها شاذّاً قليلاً ، وهو الصحيح خلافاً للكوفيين ، وإذا حذفت " أن " ، فالصحيح جواز [ النصب والرفع ] ، وروي " مُرْهُ يَحْفِرهَا " و " أحضر الوَغَى " بالوجهين ، وهذا رأي المبرد والكوفيين خلافاً لأبي الحسن ، حيث التزم رفعه .
وأيد الزمخشري هذا الوجه الرابع بقراءة عبد الله : " لاَ تَعْبُدُوا " على النهي ، قال : إلاَّ أنه جاء على لفظ الخبر لقوله تعالى : ( لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ( [ البقرة : 233 ] ، قال : والذي يؤكد كونه نهياً [ قوله : " وأقيموا الصلاة " ] فإنه تنصره قراءة عبد الله وأُبي : " لا تعبدوا " .
الخامس : أن يكون في محلّ نصب بالقول المحذوف ، وذلك القول حال تقديره : قائلين لهم : لا تعبدون إلا الله ، ويكون خبراً في معنى النهي ، ويؤيده قراءة أُبَي المتقدمة ، ولهذا يصح عطف " قُولُوا " عليه ، وبه قال الفَرّاء .
السادس : أَنَّ " أنْ " الناصبة مضمرة كما تقدم ، ولكنها هي وما في حَيّزها في محلّ نصب على أنها بدل من " مِيْثَاق : ، وهذا قريب من القول الأول من حيث إن هذه الجملة مفسرة للميثاق ، وفيه النظر المتقدم أعني حذف أن في غير المواضع المقيسة .
السابع : أن يكون منصوباً بقول محذوف ، وذلك القول ليس حالاً ، بل مجرد أخبار ، والتقدير : وقلنا لهم ذلك ، ويكون خبراً في معنى النهي .
قال الزمخشري : كما تقول : تذهب إلى فلان تقول له : كذا تريد الأمر ، وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ؛ لأنه كأنه سُورعَ إلى الامتثال والانتهاء ، فهو يخبر عنه ، وتَنْصره قراءى عبد الله وأُبَيّ : " لاَ تَعْبُدُوا " ولا بد من إرادة القول بهذا .
الثامن : أن يكون التقدير : " ألاَّ تَعْبُدُونَ " وهي " أن " المفسرة ؛ لأن في قوله : أخَذْنَا

" " صفحة رقم 229 " " 
مِيْثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ " إيهاماً كما تقدم ، وفيه معنى القول ، ثم حذف " أن " المفسرة ، ذكره الزَّمخشري .
وفي ادعاء حذف حرف التفسير نظر لا يخفى .
قوله : " إِلاَّ اللهَ " استثناء مفرغ ؛ لأن ما قبله مفتقر إليه وقد تقدم تحقيقه أولاً .
وفيه التفات من التكلّم إلى الغيبة ، إذ لو جرى الكَلاَم على نسقه لقيل : لا تعبدون إلاَّ إيانا ، لقوله : " أَخّذْنَا " .
وفي هذا الالتفات من الدّلالة على عظم هذا الاسم والتفرد به ما ليس في المضمر ، وأيضاً الأسماء الواقعة ظاهرة ، فناسب أن يجاوز الظاهرُ الظاهرَ .
فصل في مدلول " الميثاق " 
هذا الميثاق يدلّ على تمام ما لا بد منه في الدينن لأنه تعالى لما أمر بعبادته ، ونهى عن عبادة غيره ، وذلك مسبوق بالعِلْمِ بذاته سبحانه ، وجميع ما يجب ويجوز ويستحيل عليه ، وبالعلم بوحدانيته وبراءته عن الأضداد والأنداد ، ومسبوق أيضاً بالعلم بكيفية تلك العبادة الَّتِي لا سبيل إلى معرفتها إلا بالوَحْي والرسالة ، فقوله : " لا تَعْبُدُونَ إِلاَّ اللهَ " يتضمّن كلّ ما اشتمل عليه الكلام والفقه والأحكام . وقال مكّي : " هذه الميثاق هو الذي أخذه عليهم حين أخرجوا من ظهر آدم كالذَّر " و " بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً " فيه خمسة أوجه :
أحدها : أن تتعلق الباء ب " إحساناً " على أنه مصدر واقع [ موقع } فعل الأمر ، والتقدير وأحسنوا وبالوالدين ، والباء ترادف " إلى " في هذا المعنى ، تقول : أحسنت به وإليه ، بمعنى أن يكون على هذا الوجه ثَمَّ مضافٌ محذوف ، وأحسنوا بر الوالدين بمعنى : أحسنوا إليهما برّهما .
قال ابن عطية : يعترض على هذا القول ، أن يتقدّم على المصدر معمولُهُ ، وهذا الاعتراض لا يتم على مَذْهَب الجمهور ، فإن مذهبهم جواز تقديم معمول المَصْدر النَّائب عن فعل الأمر عليه ، تقول : " ضرباً زيداً " وإن شئتك " زيداً ضرباً " وسواء عندهم إن جعلنا العمل للفعل المقدر ، أم للمصدر النائب عن فعله ، فإن التقديم عندهم جائز ، وإنما بمتنع تقدم معمول المَصْدر المنحل لحرف مصدري والفعل كما تقدم وإنما يتم على مذهب أبي الحسن ، فإنه منع تقديم معمول المصدر النائب عن الفعل ، ويخالف الجمهور في ذلك .
الثاني : أنها متعلّقة بمحذوف وذلك المحذوف يجوز أن يقدر فعل أمر مُرَاعاة

" " صفحة رقم 230 " " 
لقوله : " لاَ تَعْبُدُونَ " فإنه في معنى النهي كما تقدم ، كأنه قال : لا تبعدوا إلا الله وأحسنوا بالوالدين ، ويجوز أن يقدر خبراً مراعاة لِلَفْظِ " لاَ تَعْبُدُونَ " والتقدير : وتحسنون [ وإن كان معناه الأمر ، وبهذين ] الاحتمالين قدره الزمخشري ، وينتصب " إحساناً " حينئذ على المصدر المؤكّد لذلك الفعل المحذوف .
وفيه نظر من حيث إن حذف عامل المؤكّد منصوصٌ على عدم جوازه ، وفيه بحث ليس هذا موضعه .
الثالث : أن يكون التقدير : واستوصوا بالوالدين ، ف " البَاء " متعلّقة [ بهذا الفعل المقدر ] أيضاً ، وينتصب " إحساناً " حينئذ على أنه مفعول به .
الرابع : تقديره : وَوَصَّيْنَاهُمْ بالوالدين ، فالباء متعلّقة بالمحذوف أيضاً ، وينتصب " إحساناً " [ حينئذ ] على أنه مفعول لأجله ، أي : لأجل إحساننا إلى الموصى بهم من حيث إنّ الإحسان متسبّب عن وصيتنا بهم ، أو الموصى لما يترتب الثواب منّا لهم إذا أحسنوا إليهم .
الخامس : أن تكون الباء وما عملت فيه عطفاً على قوله : " لاَ تَعْبُدُونَ " إذا قيل بأن " أن " المصدرية مقدرة فينسبك منها ومما بعدها مصدر يعطف عليه هذا المجرور ، والتقدير : أخذنا ميثاقهم بإفراد الله بالعبادة وبالوالدين ، أ ي : وببرّ الوالدين ، أو : بإحسان إلى الوالدين ، فتتعلّق " الباء " حينئذ ب " الميثاق " لما فيه من مَعْنَى الفعل ، فإن الظرف وشبهه تعمل فيه رَوَائح الأفعال ، وينتصب " إحساناً " حينئذ على المصدر من ذلك المضاف المحذوف ، وهو " البر " لأنه بمعناه ، أو الإحسان الذي قدرناه . والظّاهر من هذه الأوجه هو الثَّاني ، لعدم الإضمار اللازم في غيره ، أو لأن ورود المصدر نائباً عن فعل الأمر مطّرد شانع .
وإنما تقدّم المعمول اهتماماً به وتنبيهاً على أنه أولى بالإحسان إليه ممن ذُكِرَ معه .
و " الَوالِدَان " الأب والأم ، يقال لكل واحدٍ منهما : والد ؛ قال : [ الطويل ]
614 عَجِبْتُ لمَوْلُودٍ وَلَيْسَ لَهُ أَبٌ
وَدْي وَلَدٍ لَمْ يَلْدَهُ أِبَوَانِ
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وقيل : لا يقال في الأم : والدة بالتاء ، وإنما قيل فيها وفي الأب : والدان تغليباً للذكر .
و " الإحسان " : الإنعام على الغير .
وقيل : بل هو أعم من الإنعام .
وقيل : هو النَّافع لكل شيء .
فصل في وجوه ذكر البر بالوالدين مع عبادة الله
قال ابن الخَطِيْبِ : إنما أراد عبادة الله بالإحْسَان إلى الوالدين لوجوه :
أحدها : أن نعمة الله على العَبْدِ أعظم النعم ، فلا بد من تقديم شكره على شُكْرِ غيره ، ثم بعد نعمة الله فنعمة الوالدين أعظم النّعم ؛ لأن الوالدين هما الأصل في وجود الولد ، ومنعمان عليه بالتربية ، فإنعامهما أعظم والإنْعَام بعد إنعام الله تعالى .
وثانيها : أن الله سبحانه وتعالى المؤثر في وجود الإنْسَان في الحقيقة ، والوالدان مؤثران في وجوده بحسب العُرْفِ الظاهر ، فلأنه المؤثر الحقيقي أردفه بذكر المؤثر بحسب العرف الظَّاهر .
وثالثها : أن الله سبحانه وتعالى لا يطلب على إنعامه على العبد عوضاً ألبتَّة ، وإنعام الوالدين كذلك ، فإنهما لا يطلبان على الإنعام على الولد عوضاً .
ورابعها : أن الله لا يملّ من الإنعام على العبد ، ولو أتى العبد بأعظم الجرائم ، فإنه لا يقطع عنه مواد نعمه ، وكذلك الوالدان لا يملاَّن الولد ولا يقعطان عنه موادتهما وإن كان الولد مسيئاً إلى الوالدين .
وخامسها : كما أن الوالد المشفق يتصرّف في مال ولده بالاسْتِرْبَاح ، وطلب الزيادة ويصونه عن البخس والنقصان ، فكذلك الحقّ سبحانه وتعالى يتصرف في طاعة العبد ، فيصونها عن الضياع ويضاعفها كما قال : ( مَّثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَآءُ ( [ البقرة : 261 ] .
فلما تشابها من هذه الحيثيات كانت نعم الوالدين قليلة بالنسبة إلى نِعَمِ الله تعالى ، [ بل النعم كلها من الله تعالى فلا ] جَرَمَ ذكر الإحسان إلى الوالدين عقب ذكر عبادة الله تعالى .
فصل في وجوب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين
اتفق أكثر العلماء على أنه يجب تعظيم الوالدين وإن كانا كافرين لقوله في هذه الآية : " وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً " بغير تقييد بكونهما مؤمنين أم لا ، وقد ثبت في أصول الفقه أن
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الحكم المرتب على الوصف يشعر بغلبة الوصف فالأمر بتعظيم الوالدين لمحض كونهما وَالدَيْن ، وذلك يقتضي العموم ، وهكذا الاستدلال بقوله تعالى : ( فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا ( [ الإسراء : 23 ] وهذا نهاية المبالغة في المنع من إيذائهما إلى أن قال : ( وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً ( [ الإسراء : 24 ] فصرّح ببيان السّبب في وجوب هذا التعظيم ، وكذلك قوله : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُو ا إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِ الْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً ( [ الإسراء : 23 ] وقوله تعالى : ( وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلاَ تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِى لدُّنْيَا مَعْرُوفاً ( [ لقمان : 15 ] صريح في الدّلالة .
و " ذِي الْقُرْبى " وما بعده عطف على المجرور بالباء ، وعلامة الجر فيها الياء ؛ لأنها من الأسماء الستة التي ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجر بالياء بشروط مذكورة ، وهل إعرابها بالحروف أو بغيرها ؟ عشرة مذاهب للنَّحويين فيها .
وهي من الأسماء اللاَّزمة للإضافة لفظاً ومعنى إلى أسماء الأجناس الظاهرة ؛ ليتوصّل بذلك إلى وصف النكرة باسم الجنس ؛ نحو : " مَرَرْتُ بِرَجُلٍ ذِي مَالٍ " وإضافته إلى المضمر ممنوعةٌ إلا في ضرورة أو نادر كلام ؛ كقوله : [ الوافر ]
615 صَبَحْنَا الْخزرَجِيَّةَ مُرْهَفَاتٍ
أَبَانَ ذَوِي أَرُومَتِهَا ذَوُوهَا
وأنشد الكسائِيُّ : [ الرمل ]
616 إِنَّما يَعْرِفُ الْمَعْرُوفَ
في النَّاسِ ذَوُوهُ
وعلى هذا قولهم : " اللهم صَلِّ على محمد وذويه " .
وإضافته إلى العلم قليلة جدًّا ، وهي على ضربين :
واجبة : وذلك إذا اقترنا وضعاً ، نحو : " ذي يزن " و " ذي رعين " .
وجائزة وذلك إذا لم يقترنا وضعاً ، نحو : " ذي قطري " و " ذي عمرو " أي : صاحب هذا الاسم .
وأقل من ذلك إضافتها إلى ضمير المخاطب ؛ كقوله : [ الطويل ]
617 وَإِنَّا لَنَرْجُو عَجِلاً مِنْكَ مِثْلَ مَا
رَجَوْنَاهُ قِدْماً مِنْ ذَوِيكَ الأَفَاضِلِ
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وتجيء " ذو " موصولة بمعنى " الَّذِي " وفروعه ، والمشهورُ حينئذ بِنَاؤها وتذكيرها ، ولها أحكام كثيرة .
و " القربى " مضاف إليه ، وألفه للتَّأنيث ، وهو مصدر ك " الرُّجْعَى والعُقْبَى " ، ويطلق على قرابة الصُّلْب والرَّحِم ؛ قال طَرَفَةُ : [ الطويل ]
618 وَظُلْمُ ذَوِي القُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً
عَلَى الْحُرِّ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ
وقال أيضاً : [ الطويل ]
619 وَقَرَّبْتُ بالْقُرْبَى وَجَدِّكَ إِنَّهُ
مَتَى يَكُ أَمْرٌ لِلنَّكِيثَةِ أَشْهَدِ
والمادة تدلّ على الدّنو عند البعد .
فصل
اعلم أن حقّ ذوي القُرْبى كالتَّابع لحق الوالدين ؛ لأن اتصال الأقارب بواسطة اتِّصَال الوالدين ، فلذلك أَخَّر الله تَعَالى ذكرهم بعد ذكر الوالدين ، والسبب في تأكيد رعاية هذا الحق إلى القرابة ؛ لأن القرابة مظنّة الاتِّحَاد والأُلْفَة والرعاية والنصرة ، فهذا وجبت رعاية حُقُوق الأَقَارب .
فصل في أحكام تؤخذ من الآية
قال الشَّافعي رضي الله عنه : لو أوصى لأقارب زيد دخل فيه الوارث المَحرم ، وغير المَحرَم ، ولا يدخل الأب والابن ؛ لأنها لا يعرفان بالقَرابَة ، ويدخل الأحفاد والأجداد .
وقيل : لا يدخل الأصول والفروع . وقيل : يدخل الكلّ .
قال الشافعي : يرتقي إلى أقرب جدّ ينسب هو إليه ويعرف به ، وإن كان كافراً .
وذكر أصحابه في مثاله : لو أنه أوصى لأقارب الشافعي ، فإنا نصرفه إلى بني شَافعٍ دون بني المطّلب ، وبني عبد مناف ، وإن كانوا أقارب ؛ لأنّ الشّافعي ينتسب في المشهور إلى بني شافع دون عبد مَنَاف .
قال الغَزَالي : وهذا في زمان الشَّافعي ، أما في زماننا فلا ينصرف إلاَّ إلى أولاد الشافعي ولا يرتقي إلى بني شافع ؛ لأنّه أقرب من يعرف به أقاربه في زماننا ، أما قرابة الأم ، فإنها تدخل في وصيّة العجم ، ولا تدخل في وصيّة العرب الأَظْهر ؛ لأنهم لا يعدون ذلك قَرَابةً أما لو قال : لأرحام فلان دخل قَرَابَة الأب والأم .
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قوله : " وَاليَتَامَى " وزنه " فَعَالى " ، وألفه للتأنيث ، وهو جمع " يتيم " ك " نديم ونَدَامى " ولا ينقاس هذا الجمع .
وقال ابن الخطيب : جمعه " أَيْتَام ويتامى " واليُتْم : الانفراد ، ومنه اليتيم ؛ لانفراده عن أبويه أو أحدهما ، ودرة يتيمة : إذا لم يكن لها نظير .
وقيل : اليَتَيم : الإبطاء ، ومنه : صبي يتيم ؛ لأنه يبطىء عنه البرّ وقيل : هو التغافل ، لأن الصبيّ يتغافل عما يصلحه .
قال الأَصْمَعيّ : " اليتيم في الآدميين من فَقَدَ الآباء ، وفي غيرهم من فقد الأمّهات " .
وقال المَاوَرْدِي : إن اليتم أيضاً في الناس من قبل فقد الأمهات .
والأول هو المعروف عند أهل اللغة ، ويسمى يتيماً إلى أن يبلغ ، يقال : يَتِمَ يَيْتَم يَتْماً مثل : سَمِعَ يَسْمعُ سَمْعاً ويَتُمَ يَيْتُم يُتْماً مثل : عَظُمَ يَعْظُم عُظْماً ، فهاتان لُغَتان مشهورتان حكاهما الفرَّاء ، ويقال : أيتمه الله إيتاماً ، أي : فعل به ذلك .
وعلامة الجَرّ في " القربى " و " اليَتَامى " كسرة مقدرة على الألف ، وإن كانت للتأنيث ؛ لأنَّ ما لا ينصرف إذا أضيف أو دخلته " أل " انجزّ بالكسرة ، وهل يسمّى حينئذ منجرّاً أو منصرفاً .
ثلاثة أقوال ، يفصل في الثالث بين أن يكون أحدَ سببيه العلمية ، فيسمى منصرفاً نحو : " يَعْمُرُكُمْ " أو لا يسمى منجراً نحو : " بالأحمر " ، و " القربى واليتامى " من هذا الأخير .
فصل في رعاية اليتيم
[ اليتيم كالتالي ] لرعاية حقوق الأقارب ؛ لأنه لصغره لا ينتفع به وليتمه وخلوه عمن يقوم به يحتاج إلى من ينفعه ، والإنسان قلّما يرغب في صُحبة مثل هذا ، وإن كان هذا التكليف شاقّاً على الأنفس لا جَرَمَ كانت درجته عظيمةً في الدين .
قال عليه الصلاة والسلام : " أَنَا وَكَافِلُ اليَتِيْمِ كَهَاتَيْنِ فِي الجَنَّةِ " وأشار بالسَّبَّابة والوسطى . وقال عله الصلاة والسلام : [ " مَا قَعَدَ يَتِيْم مع قَوْم عَلَى قَصْعَتِهِمْ فَيقرب
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قَصْعَتَهُمُ الشَّيْطَانُ " وقال عليه السلام ] : " مَنْ ضَمَّ يَتِيْماً مِنْ بَيْنِ المُسْلِميْنَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللهًُ عَزَّ وَجَلَّ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ أَلْبَتَّةَ إِلاَّ أَنْ يَعْمَلَ عَمَلاً لاَ يُغْفَرُ " . قوله : " والمساكين " جمع " مسكين " ، ويسمونه جمعاً لا نظير له من الآحاد ، وجمعاً على صيغة منتهى الجُمُوع ، وهو من العِلَلِ القائمة مقام علّتين ، وسيأتي تحقيقه قريباً إن شاء الله تعالى .
وتقدم القول في اشتقاقه عند ذكر المسكنة .
واختلف فيه : هل هو بمعنى الفقير أو أسوأ حالاً منه كقوله : ( أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ( [ البلد : 16 ] أي : لصق جلده بالتراب ، وهو قول أبي حنيفة وغيره بخلاف القير ؛ فإن له شيئاً ما .
قال : [ البسيط ]
620 أَمَّا الْفَقِيرُ الَّذِي كَانَتْ حَلُوبَتُهُ
وَفْقَ الْعِيَالِ فَلَم يُتْرَكْ لَهُ سَبدُ
أو أكمل حالاً ؛ لأن الله جعل لهم ملكاً ما ، قال : ( أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ ( [ الكهف : 79 ] وهو قول الشافعي وغيره .
فصل
إنما تأخّرت درجتهم عن اليتامى ؛ لأن المِسْكين قد ينتفع به في الاستخدامن فكان الميل إلى مُخَالطته أكثر من المَيْل إلى مُخَالطة اليتامى ، وأيضاً المسكين يمكنه الاشتغال بتعهّد نفسه ، ومصالح معيشته ، واليتيم ليس كذلك ، فلا جَرَمَ قدم الله ذكر اليتيم على المسكين .
قال : عليه الصَّلاة والسلام : " السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ والمِسْكِينَ كَالمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللهِ وأحسبه قال وَكَالقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ مِنْ صَلاَةٍ وَكَالصَّائم لاَ يُفْطِرُ " .
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قال ابن المنذر : كان طاوس يرى السَّعي على الأخواب أفضل من الجهاد في سبيل الله .
قوله : " وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً " هذه الجملة عَطْفٌ على قوله : " لاَ تْعُبُدُونَ " في المعنى ، كأنه قال : لا تعبدوا إلا الله ، وأحسنوا بالوالدين وقولوا ، أو على " أحسنوا " المقدر ، كما تقدم تقريره في قوله تعالى : " وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً " .
وأجاز أبو البقاء أن يكون معمولاً لقول محذوف تقديره : وقلنا لهم : قولُوا .
وقرأ حمزة والكسائي : " حَسَناً " بفتحتين ، و " حُسُناً " بضمتين ، و " حُسْنَى " من غير تنوين ك " حُبْلى " و " إِحْسَاناً " من الرباعي .
فأما من قرأ : " حُسْناً " بالضم والإسكان ، فيحتمل أوجهاً :
أحدها وهو الظَّاهر أنه مصدر وقع صفةً لمحذوف تقديره : وقولوا للناس حُسناً أي : ذا حسن .
الثاني : أن يكون وصف به مُبَالغة كأنه جعل القول نفسه حسناً .
الثالث : أنه صفة على وزن " فُعْل " ، وليس أصله المصدر ، بل هو كالحلو والمر ، فيكون بمعنى " حَسَنٍ " بفتحتين ، فيكون فيه لغتان : حُسْن وحَسَن ك " البُخْل والبَخَل ، والحُزْن والحَزَن ، والعُرْب والْعَرب " .
الرابع : أنه منصوب على المَصْدر من المعنى ، فإن المعنى : وَلْيَحْسُنْ قَوْلُكم حُسْناً .
وأما قراءة : " حَسَناً " بفتحتين فصفة لمصدر محذوف تقديره : قولاً حسناً ، كما تقدم في أحد أوجه " حُسْناً " .
وأما " حُسْناً " بضمتين ، فضمة السين لإتباع الحاء ، فهو بمعنى " حُسْناً " بالسكون ، وفيه الأوجه المتقدمة .

" " صفحة رقم 237 " " 
وأما " حُسْنَى " بغير تنوين فمصدر ك " البُشْرَى والرُّجْعَى " .
وقال النحاس في هذه القراءة : ولا يجوز هذا في العربية ، لا يقال من هذا شيء إلا بالألف واللام ، نحو : الكُبْرَى والفُضْلى . هذا قول سيبويه ، وتابعه ابن عطية على هذا ، فإنه قال : ورده سيبويه ؛ لأن " أفعل " و " فعلى " لا يجيء إلا معرفة إلاَّ أن يزال عنها معنى التَّفضيل ، ويبقى مصدراً ك " العُقْبى " ، فذلك جائز ، وهو وجه القراءة بها . انتهى وناقشه أبو حيان وقال : في كلامه ارْتباك ؛ لأنه قال : لأن " أفعل " و " فعلى " لا يجيء إلا معرفة ، وهذا ليس بصحيح .
أما " أَفْعل " فله ثلاثة استعمالات .
أحدها : أن يكون معها " مِنْ " ظاهرة أو مقدرة ، أو مضافاً إلى نكرة ، ولا يتعرف في هذين بحال .
الثاني : أن تدخل عليه " أل " فيتعرف بها .
الثالث : أن يضاف إلى معرفة فيتعرف على الصحيح .
وأما " فُعْلى " فلها استعمالان :
أحدهما : بالألف واللام .
والثاني : الإضافة لمعرفة ، وفيها الخلاف السابق .
وقوله : " إلا أن يزال عنها معنى التفضيل ، وتبقى مصدراً " ظاهر هذا أن " فُعْلى " أنثى " أفعل " إذا زال عنها معنى التفضيل تبقى مصدراً وليس كذلك ، بل إذا زال عن " فعلى " أنثى " أفعل " معنى التفضيل صارت بمنزلة الصفة التي لا تفضيل فيها ؛ ألا ترى إلى تأويلهم " كُبْرى " بمعنى كبيرة ، " وصُغْرى " بمعنى صغيرة ، وأيضاً فإن " فعلى " مصدر لا يَنْقَاسُ ، إنما جاءت منها الألفاظ ك " العُقْبَى والبُشْرَى " ثم أجاب الشيخ عن هذا الثاني بما معناه أن الضمير في قوله : " عنها " عائد إلى " حسنى " لا إلى " فعلى " أنثى " أفعل " ، ويكون استثناء منقطعاً كأنه قال : إلا أن يزال عن " حسنى " التي قرأ بها أُبَيّ معنى التفضيل ، ويصير المعنى : إلا أن يُعْتقد أن " حسنى " مصدر لا أنثى " أفعل " .
وقوله : " وهو وجه القراءة بها " أي والمصدر وجه القراءة بها . وتخريج هذه القراءة على وجهين :
أحدهما : المصدر ك " البُشْرى " وفيه الأوجه المتقدمة في " حسناً " مصدراً ، إلا أنه يحتاج إلى إثبات " حُسْنى " مصدراً من قول العرب : حَسُن حُسْنَى ، كقولهم : رَجَع

" " صفحة رقم 238 " " 
رُجْعَى ، إذ مجيء " فُعْلى " مصدراً لا يَنْقَاسُ .
والوجه الثاني : أن تكون صفةً لموصوف محذوف ، أي : وقولوا للناس كلمةً حُسْنَى ، أو مقالةً حسنى ، وفي الوصف بها حينئذ وجهان :
أحدهما : أن تكون للتفضيل ، ويكون قد شَذَّ استعمالها غير معرفة ب " ألْ " ، ولا مضافة إلى معرفة ، كما شذَّ قوله : [ البسيط ]
621 وَإِنْ دَعَوتِ إِلَى جُلَّى وَمَكْرُمَةٍ
يَوْماً سَرَاةَ كِرَامِ النَّاسِ فَادْعِينَا
وقوله : [ الرجز ]
622 في سَعْي دُنْيَا طَالَمَا قَدْ مَدَّتِ
والوجه الثاني : أن تكون لغير التفضيل ، فيكون معنى حُسْنى : حَسَنة ك " كبرى " في معنى كبيرة ، أي : وقولوا للناس مَقَالة حَسَنة ، كما قال : يوسف أحسن إخوته في معنى حسن إخوته انتهى .
وبهذا يعلم فساد قول النحاس .
وأما من قرأ : " إحساناً " فهو مصدر وقع صفةً لمصدر محذوف ، أي : قولاً إحساناً [ وفيه تأويل مشهور ] ، ف " أحساناً " مصدر من أحسن الذي همزته للصيرورة ، أي : قولاً ذا حُسْن ، كما تقول : أعشبت الأرض ، أي : صارت ذا عُشْب .
فإن قيل : لم خوطبوا ب " قُولوا " بعد الإخبار ؟
فالجواب من ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه على طريقة اللْتِفَاتِ ، كقوله تعالى : ( حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِى لْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ( [ يونس : 22 ] .
الثاني : فيه حذف ، أي : قلنا لهم : قولوا .
الثالث : الميثاق لا يكون إلا كلاماً كأنه قيل : قلت : لا تعبدوا وقولوا .

" " صفحة رقم 239 " " 
فصل في بيان هل الكفار داخلون في المخاطبة بالحسنى
قال بعضهم : إنما يجب القول الحسن مع المؤمنين ، أما مع الكُفّار والفُسَّاق فلا ، بدليل أنه يجب لعنهم وذمّهم ومحاربتهم ، فكيف يمكن أن يكون القول معهم حسناً ، وأيضاً قوله تعالى : ( لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِ السُّو اءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ( [ النساء : 148 ]
والقائلون بهذا القول منهم من زعم أن هذا الأمر صار منسوخاً بآية القِتَالِ .
ومنهم من قال : إنه دخله التَّخصيص .
وزعم أبو جعفر محمد بن علي البَاقِر أن هذا العموم باقٍ على ظاهره ، ولا حاجة إلى التخصيص ، ويدلّ عليه أن موسى وهارون مع عُلوّ منصبهما أُمِرَا بالرِّفْق واللِّين مع فرعون ، وكذا محمد صلى لله عليه وسلم أمر بالرفق وترك الغِلْظَة بقوله : ( ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِ الْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ( [ النحل : 125 ] .
وال : ( وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّواْ اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ ( [ الأنعام : 108 ] .
وقوله : ( وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِراماً ( [ الفرقان : 72 ] .
وقوله : ( وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ( [ الأعراف : 199 ] .
وأما ما تمسكوا به من أنه يجب لعنهم وذمهم .
قلنا : لا نسلّم أنه يجب لعنهم ، وإن سلّمنا لكن لا نسلّم أن اللّعن ليس قَوْلاً حسناً .
بيانه : أنّ القول الحسن ليس عبارة عن القول الذي يستهوونه ، بل القول الحسن هو الذي يحصل انتفاعهم به ، ونحن إذا لعنَّاهم وذَمَمْنَاهم ليرتدعوا به عن الفعل القبيح كان ذلك نافعاً في حقهم ، فكان قولاً حسناً ، كما أن تغليظ الوالد لولده في القول يكون حسناً ونافعاً من حيث يَرْتَدِعُ به عن الفعل القبيح .
سلمنا أنّ لعنهم ليس قولاً حسناً ، ولكن لا نسلّم أن وجوبه ينافي وجوب القول الحسن .
بيانه : أنه لا مُنَافَاةَ بين كون الشخص مستحقًّا للتعظيم بسبب إحسانه إلينا ، ومستحقًّا للتحقير بسبب كفره ، وإذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يقال بوجوب القول الحَسَنِ معهم ، وأما تمسّكهم بقوله تعالى : ( لاَّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِ السُّو اءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ ( [ النساء : 148 ]
فجوابه : لِمَ يجوز أن يكون المراد منه كشف حال الظالم ليحترز الناس عنه [ وهو المراد بقوله عليه السلام " اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس " ] .

" " صفحة رقم 240 " " 
فصل في أن الإحسان كان واجباً عليهم
ظاهر الآية يدلّ على أن الإحسان إلى ذي القربى واليتامى والمساكين كان واجباً علهيم في دينهم ، وكذا القول الحسن للناس كان واجباً عليهم ؛ لأن أخذ الميثاق يدلّ على الوجوب ، وذلك لأن ظاهر الأمر للوجوب ، والأمر في شرعنا أيضاً كذلك من بعض الوجوه ، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه : أن الزّكاة نسخت كلّ حق ، وهذا ضعيف ؛ لأنه لا خلاف أن من اشتدت به الحاجة ، وشاهدناه بهذه الصفة ، فإنه يلزمنا التصدق عليه ، وإن لم يجب علينا الزكاة حتى أنه إن لم تندفع حاجتهم بالزَّكَاةِ كان هذا التصدّق واجباً ، ولا شك في وجوب مُكَالمة الناس بطريق لا يتضررون منه .
قال ابن عَبَّاس معنى الآية : " قولوا لهم لا إله إلا الله " .
وفسّره ابن جريج : " قولوا للناس حسناً صدقاً في أمر محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ولا يتغيّروا صفته " .
وقال سفيان الثوري : مروهم بالمعروف وأنْهوهم عن المنكر .
وقال أبو العالية : " قولوا لهم الطّيب من القول ، وجاوزهم بأحسن ما تحبون أن تجازوا به " ، وهذا كلّه حضٌّ على مكارم الأخلاق ، فينبغي للإنسان أن يكون قوله للناس لَيْناً حسناً ، كما قال تعالى لموسى وهارون : ( فَقُولاَ لَهُ قَوْلاً لَّيِّناً ( [ طه : 44 ] .
وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة : " لاَ تَكُوني فَحَّاشَةً فَإِنَّ الفُحْشَ لَوْ كَانَ رَجُلاً لَكَانَ رَجُلَ سُوءٍ " ، ويدخل في هذه الآية المؤمن والكافر .
قوله : " وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وآتُوا الزَّكَاةَ " تقدم نظيره .
وقال ابن عطية : " زكاتهم هي التي كانوا يضعونها ، وتنزل النَّار على ما تقبل منه ، ولم تنزل على ما لم يتقبل ، ولم تكن كزكاتنا .
قال القرطبي : : وهذا يحتاج إلى نَقْل . . . " .
قوله : " ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ " .
قال الزمخشري : " وهذا على طريقة الالتفات " وهذا الذي قاله إنما يجيء على قراءة : " لاَ يَعْبُدُونَ " بالغيبة ، وأما على قراءة الخطاب فلا التفات ألبتَّة ، ويجوز أن يكون

" " صفحة رقم 241 " " 
أراد بالالتفات الخروج من خطاب بني إسرائيل القدماء إلى خطاء الحاضرين في زمن النبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) [ وقد قيل ذلك ] ويؤيده قوله تعالى : " إِلاَّ قَلِيلاً مِنْكُمْ " .
قيل : يعني بهم الذين أسلموا في زمانه عليه الصلاة والسلام كعبد الله بن سَلام وأضرابه ، فيكون التفاتاً على القِرَاءتين . ثم قال ابن الخطيب : الآية تحتمل ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون المُرَاد من تقدم من بني إسرائيل ، لأنه تعالى قد سَاقَ الكلام الأول في إظهار النعم بإقامة الحجج ثم بيّن بعد أنهم تولوا إلا قليلاً ، فإنهم بقوا على ما دخلوا فيه ، فإنّ أول الكلام في المتقدمين ، فالظاهر يقتضي أن آخره فيهم ، إلا بدليل يوجب الانصراف عن الظاهر .
وثانيها : أنه خطاب للحاضرين في عصر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، يعني : أعرضتم بعد ظهور المعجزات كإعراض أَسْلاَفكم ؛ لأنه خطاب مشافهة ، وهو بالحاضرين أليق .
وثالثها : أن يكون المراد بقوله : " ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ " من تقدم ؛ لأنه تعالى لما بين أنه تعالى أنعم عليهم بتلك النّعم ثم تولّوا عنها بعد ذلك كان ذلك دالاًّ على نهاية قبح أفعالهم ، ويكون قوله : وأنتم معرضون مختصاً بمن كان في زمان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أي : انكم بمنزلة المتقدّمين الذين تولّوا بعد أخذ المواثيق ، فإنكم بعد إطّلاعكم على صدق دلائل النّبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) أعرضتم عنه ، فكنتم بهذا الإعراض بمثابة أولئك المتقدمين [ الذين تولّوا بعد أخذ المواثيق بذلك الشِّرك ] في ذلك التولي والله أعلم .
و " قليلاً " منصوب على الاستثناء ؛ لأنه من موجب .
وقال القرطبي : المستثنى عند سيبويه منصوب ؛ لأنه مشبه بالمَفْعُول .
وقال محمد بن يزيد : هو المفعول حقيقة ؛ لأن معناه : استثنيت قليلاً .
وروي عن أبي عمرو وغيره : " إلاَّ قَلِيلٌ " بالرفع ، وفيه ستّة أقوال :
أصحها : أن رفعه على الصفة بتأويل " إلاّ " وما بعدها بمعنى " غَيْر " ، وقد عقد سيبويه رحمه الله في كتابه لذلك باباً فقال : " هذا باب ما يكن فيه " إلاَّ " ما بعدها وصفاً بمنزلة غَيْر ومثل " وذكر من أمثلة هذا الباب : " لو كان معنا رجلٌ إلا زيدٌ لغُلِبْنَا " و ) لَوْ كَانَ فِيهِمَآ آلِهَةٌ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتَا ( [ الأنبياء : 22 ] .
قال الطويل :

" " صفحة رقم 242 " " 
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قَلِيلٌ بِهَا الأَصْوَاتُ إِلاَّ بُغَامُهَا
وسَوَّى بين هذا وبين قراءة : ( لاَّ يَسْتَوِى لْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُوْلِى لضَّرَرِ ( [ النساء : 95 ] برفع " غير " وجوز في نحو : " ما قام القومُ إلا زيدٌ " بالرفع البدل والصِّفةن وخرج على ذلك قوله : [ الوافر ]
624 وَكُلّ أخٍ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ
لَعَمْرُ أبِيكَ إلاَّ الفَرْقَدَانِ
كأنه قيل : " وكلُّ أخٍ غيرُ الفَرْقَدَين مُفَارِقُهُ أخُوهُ " ؛ كما قال الشَّمَّاخ : [ الطويل ]
625 وَكُلُّ خَلِيلٍ غَيْرُ هَاضِمِ نَفْسِهِ
لِوَصلِ خَلِيلٍ صَارٍمٌ أَو مُعَارِزُ
وأنشد غيره : [ الرمل ]
626 لِدَمٍ ضَائِعٍ تَغَيَّبَ عَنْهُ
أَقْرَبُوهُ إلاَّ الصَّبَا والجَنُوبُ
وقوله : [ البسيط ]
627 وَبِالصَّرِمَةِ مِنْهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ
عَافٍ تَغَيَّرَ إلاَّ النُّؤْيُ والوَتِدُ
والفرق بين الوصف " إلاَّ " والوصْفِ بغيرها أنَّ " إلاَّ " توصف بها المعارفُ والنكرات ، والظاهرُ والمضمرُ .

" " صفحة رقم 243 " " 
وقال بعضهم : " لا توصف بها إلا النكرة أو المعرفة بلام الجنس ، فإنه في قوة النكرة " . وقال المبرِّد : " شرطه صلاحية البدلِ في موضعه " .
الثاني : أنه عطف بيان ، قاله ابن عصفور .
وقال : " إنما يعني النحويون بالوصف " إلاَّ " عطف البيان " ، [ وفيه نظرٌ ] .
الثالث : أنه مرفوع بفعل مَحْذُوف ، كأنه قال : امتنع قليل .
الرابع : أن يكون مبتدأ وخبره محذوف ، أي إلاَّ قليل منكم لم يتولّوا ، كما قالوا " مامررت بأحد إلاّ رجلٌ من بني تميم خيرٌ منه " .
الخامس : أنه توكيد للضمير المرفوع ، ذكر هذه الأوجه أبو البقاء .
وقال : سيبويه وأصحابه يسمونه نعتاً ووصفاً يعني التوكيد ، وفي هذه الأوجه التي ذكرها ما لا يخفى ، ولكنها قد قيلت .
السادس : أنه بدلٌ من الضمير " تولّيتم " .
قال ابن عطية : وجاز ذلك مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي ؛ لأنَّ " توليتم " معناه النفي كأنه قال : لم تَفُوا بالميثاق إلا قليل ، وهذا الذي ذكره مِنْ جَوَاز البدل منعه النحويون ، فلا يجيزون " قام القوم إلا زيد " على البدل .
قالوا : لأن البدل يَحُلّ محلّ المبدل منه فيؤول إلى قولك : " قام إلا زيد " ، وهو ممتنع .
وأما قوله : إنه في تأويل النفي ، فما من موجب إلاَّ يمكن فيه ذلك ، ألا ترى أن قولك : " قام القوم إلا زيد " في حكم قوله : " لم يجلسوا إلاَّ زيد " ، فكل موجب إذا أخذت نفي نقيضه أو ضده كان كذلك ، ولم تعتبر العرب هذا في كلامها ، وإنما أجاز النحويون :
" قام القوم إلا زيد " بالرفع على الصيغة كما تقدم تقديره .
و " منكم " صفة ل " قَلِيلاً " فيه في محل نصب ، أو رفع على حسب القراءتين ، والظاهر أن القليل مراد بهم الأشخاصُ لوصفه بقوله : " مِنْكُمْ " .
وقال ابن عطية : " ويُحْتَمَل أن تكون القلة في الإيمان ، أي : لم يبق حينَ عَصَو وكمفروا آخرهم بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) إلا إيمان قليل ، إذ لا ينفعهم ، والأول أقوى " انتهى .
وهذا قول بعيد جدّاً أو ممتنع .
" وأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ " جملة من مبتدأ وخبر في محلّ نصب على الحال من فاعل " تَوَلَّيْتُمْ " وفيها قولان :

" " صفحة رقم 244 " " 
أحدهما : أنها حال مؤكِّدة ؛ لأن التولّي والإعراَ مُتَرَادفان ، وقيل مبيِّنة ، فإن التولي باليدين والإعراض بالقلب ، قاله أبو البقاء .
وقال بعده : وقيل : " تَوَلَّيْتُمْ " يعني آباءهم ، و " وأنتم معرضون " يعني أنفسهم ، كما قال : ( وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ ( [ البقرة : 49 ] أي آباءهم انتهى .
وهذا يؤدّي إلى أن جلمة قوله : " وأنْتُمْ معْرِضُونَ " لا تكون حالاً ؛ لأن فاعل التولّي في الحقيقة ليس هو صَاحِبَ الحال والله أعلم .
وكذلك تكون " مبيّنة " إذا اختلف متعلّق التولي والإراض كما قال بعضهم : ثم توليتم عن أخذ ميثاقكم ، وأنتم معرضون عن هذا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقيل : التولّي والإعراض مأخوذان من سلوك الطريق ، وذلك أنه إذا سلك طريقاً ورجع عَوْدَه على بَدْئه سمي ذلك تولياً ، وإن سلك في عُرْض الطريق سمي إعراضاً .
وجاءت الحال جملة اسمية مصدرة ب " أنتم " ؛ لأنه أكد .
وجيء بخبر المبتدأ اسماً ، لأنه أولّ على الثبوت فكأنه قيل : وأنتم عادتكم التولي والإعراض عن الحق .
( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَآءِكُمْ وَلاَ تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقاً مِّنْكُمْ مِّن دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِن يَأتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الّعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (
هذا الخطاب كله كالذي قبله : وقوله : " لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ " كقوله : " لاَ تَعْبُدُونَ إَلاَّ اللهَ " في الإعراب سواء .
و " تُسْفِكُونَ " من " أَسْفَك " الرّباعي .
وقرأ طلحة بن مصرف ، وشعيب بن أبي حمزة بضم الفاء وهي لغةن وأبو نهيك " تُسَفْكْونَ " بضم التاء ، وفتح السين وتشديد الفاء .
و " وَلاَ تْخْرِجُونَ " معطوف .
فإن قيل : الإنسان ملجاً إلى ألاَّ يقتل نفسه فأي فائدة في النهي عنه ؟
فالجواب من أوجه :
أحدها : أن هذا الإلجاء قد تغير كما ثبت في أهل " الهِنْدِ " أنهم يقدرون في قتل النفس التَّخلُّص من عالم الفساد ، واللحوق بعالم النور والصلاح ، أو كثير ممن صعب

" " صفحة رقم 245 " " 
عليه الزمان ، وثقل عليه أمر من الأمور ، فيقتل نفسه ، فإذا انتفى كون الإنسان ملجاً إلى ترك قتله نفسه صحّ كونه مكلفاً به .
وثانيها : المراد لا يقتل بعضكم بعضاً ، وجعل غير الرجل نفسه إذا اتّصل به نَسَباً وديناً كقوله تعالى : ( فَ اقْتُلُو ا أَنفُسَكُمْ ( [ البقرة : 54 ] وثالثها أنه إذا قتل غيره ، فكأنما قتل نفسه ؛ لأنه يقتصُّ منه بإقامة المسبّب مقام السَّبب ، وهو قريب من قولهم : " القَتْلُ أَنْفَى لِلْقَتْلِ " ؛ وقال : [ الطويل ]
628 سَقَيْنَاهُمُ كَأْساً سَقَوْنَا بِمِثِلْهَا
وَلَكِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى المَوْتِ أَصْبَرَا
وقيل : لا تفسكوا بارتكاب أنفسكم ما يوجب سفكها كالارْتِدَاد نحوه وهو قريب مما قبله .
ورابعها : لا تتعرضوا لمُقَاتلة من يقتلكم ، فتكونوا قد قتلتم أنفسكم .
وخامسها : لا تسفكوا دماءكم من قوامكم في مصالح الدنيا ، فتكونوا مهلكين لأنفكسم .
قوله : " وَلا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ " فيه وجهان .
الأول : لا تفعلون ما تستحقّون بسببه أن تخرجوا من دياركم .
الثاني : المراد النهي عن إخراج بعضهم بعضاً من ديارهم ؛ لأن ذلك مما يعظم فيه المحنة .
" مِنْ دِيَارِكُمْ " متعلّق ب " تخرجون " ، و " من " لابتداء الغاية ، و " ديار " جمع دار الاصل : دَوَرَ ؛ لأنه من دَارَ يَدُورُ دَوَرَاناً ، فأصل دِيَار : دِوَار ، وإنما قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها ، واعتلالها في الواحد .
وهذه قاعدة مطّردة [ في كل جمع على " فِعَالٍ " صحيح اللام قد اعتلت عين مفردة ، أو سكنت حرف علة نحو : ] ديار وثياب ، ولذلك صحّ " رِوَاء " لاعتلال لامه ، و " طِوَال " لتحرك عين مفردة ، وهو " طويل " .
فأما " طيال " في " طوال " فَشَاذّ ، وحكم المصدر حكم هذا نحوك قام قياماً ، وصام صياماً ، ولذلك صح " لِوَاذ " لصحة فعله في قولهم : " لاوذ " .
وأما دَيَّار فهو من لفظه الدار ، وأصله : ديوان ، فاجتمع الياء والواو فأعلاً على القاعدة المعروفة فوزنه : " فَيْعَال " لا " فَعَّال " ، إذ لو كان " فَعَّالاً " لقيل : دَوَّار ك " صَوَّام وقَوَّام " والدَّار : مجتمع القوم من الأَبنية .

" " صفحة رقم 246 " " 
وقال الخَلِيلُ : كل موضع حَلَّه الناس ، وإن لم يكن أبنية .
[ وقيل : سميت داراً لدورها على سكانها ، كمى سمي الحائط حائطاً لإحاطته على ما يحويه ] .
و " النفس " مأخوذ من النّفَاسة ، فنفس الإنسان أشرف ما فيه .
وقوله : " ثم أقررتم " .
قال أبو البقاء : فيه وجهان :
أحدهما : أن " ثُمّ " على بابها في إفادة العطف والتراخي ، والمعطوف عليه محذوف تقديره : فَقَبِلْتُمْ ، ثم أقررتم .
والثاني : أن تكون " ثم " جاءت لترتيب الخبر لا لترتيب المخبر عنه ، كقوله تعالى : ( ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ( [ يونس : 46 ] .
قوله : " وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ " كقوله : ( وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ ( [ البقرة : 83 ] وفيها وجوه : أحدها : أقررتم بالمِيثَاق ، ثم اعترفتم على أنفسكم بلزومه ، وأنتم تشهدون عليها ، كقولك : فلان مقرّ على نفسه بكذا ، شاهد عليها .
وثانيها : اعترفتم بقَبُوله ، وشهد بعضكم على بعض بذلك ؛ لأنه كان شائعاً بينكم مشهوراً .
وثالثها : وأنتم تشهدون اليوم ما مَعْشَرَ اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميثاق .
ورابعها : أن المراد بهذا الإقرار الذي هو الرِّضا بالأمر والصبر عليه ، كما يقال فلان لا يقر على الضَّيم ، فيكون المعنى أنه تعالى أمركم بذلك ، ورضيتم به ، وأقمتم عليه ، وشهدتم على وجوبه وصحته .
فإن قيل : لم قال " أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ " والمعنى واحد ؟
فالجواب من ثلاثة أوجه :
أحدها : أقررتم يعني أسْلافكم ، وأنتم تشهدون الآن على إقرارهم .
الثاني : أقررتم في وقت المِيثَاقِ الذي مضى ، وأنتم بعد ذلك تشهدون [ بقلوبكم ] .
الثالث : أنه للتأكيد .
قوله : " ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ " فيه سبعة أقوال :
أحدها : وهو الظاهر أن " أنتم " في محل رفع بالابتداء ، وهؤلاء خبره و " تقتلون " 

" " صفحة رقم 247 " " 
" حال ، والعامل فيها اسم الإشارة لما فيه من معنى الفِعْل ، وهي حال منه ليتّحد ذُوا الحال وعاملها .
وقد قالت العرب : " ها أنت ذا قائماً " و " ها أنا ذا قائماً " و " ها هوذَا قائماً " فأخبروا باسم الإشارة عن الضَّمير في اللَّفظ والمعنى على الإخبار بالحال ، فكأنه قال : " أنت الحاضر " ، وأنا الحاضر " ، وهو الحاضر " في هذه الحالة .
ويدل على أن الجملة من قوله : " تَقْتُلُونَ " حال وقوع الحال الصريحة موقعها كما تقدم في : " ها أنا ذا قائماً " ونحوه إلى هذا المعنى نَحَا الزمخشري فقال : " ثُمّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ " استبعاد لما أسند إليهم من القتل والإجلاء بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارِهم وشَهَادتِهم ، والمعنى : ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون : يعني أنكم قوم آخرون غيرُ أولئك المقربين ، تنزيلاً لتغير الصّفة منزلة تغير الذَّات كما تقول : رجعت بغير الوجه الذي خرجت به . وقوله : " تَقْتُلُونَ " بيان لقوله : " ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ " .
واعترضه أبو حَيَّان فقال : الظاهر أن المشار إليهم بقوله : " ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ " هم المخاطبون أولاً ، فليسوا قوماً آخرين ، ألا ترى أن التقدير الذي قَدَّره الزمخشري من تقدير [ تغير الصّفة منزلة ] تغيّر الذات لا يتأتى في نحو : ها أنا ذا قائماً ، ولا في نحو : ها أنتم هؤلاء ، بل المُخَاطب هو المشار إليه من غير تَغَيُّرٍ .
وأجيب بأن هذا الإيراد بعيد غير واضح .
والثاني : أن " أنتم " أيضاً مبتدأ ، و " هؤلاء " خبره ، ولكن بتأويل حذف مضاف تقديره : ثم أنتم مِثْلُ هؤلاء ، و " تقتلون " حال ايضاً ، العامل فيها معنى التشبيه ، إلا أنه يلزم منه الإشَارة إلى غائبين ؛ لأن المراد بهم أَسْلاَفهم علىهذا ، وقد يقال : إنه نزل الغائب منزلة الحاضر .
الثالث : ونقله " ابن عطية " عن شيخه " ابن الباذش " أن " أنتم " خبر متقدم ، و " هؤلاء " مبتدأ مؤخر . وهذا فاسد ؛ لأن المبتدأ أو الخبر متى استويا تعريضاً وتنكيراً لم يَجُزْ تقدم الخبر ، وإن ورد منه ما يوهم فمتأول .
الرابع : أن " أنتم " مبتدأ و " هؤلاء " مُنَادى حذف منه حرف النِّدَاء ، وتقلتون خبر المبتدأ ، وفصل بالنداء بين المبتدأ وخبره .
وهذا لا يجيزه جمهور البصريين إنما قال به " الفراء " وجماعة ؛ أنشدوا : [ البسيط ]

" " صفحة رقم 248 " " 
29 إِنَّ الأُولى وَصَفُوا قَوْمِي لَهُمْ فَبِهِمْ
هَذَا اعْتَصِمْ تَلْقَ مَنْ عَادَاكَ مَخْذُولاَ
أي : يا هذا ، وهذا لا يجوز عند البصريين ، ولذلك لُحِّنَ المتنبي في قوله : [ الكامل ]
630 هَذِي بَرَزْتِ لَنَا فَهِجْتِ رَسِيَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وفي البيت كلام طويل .
الخامس : أن " هؤلاء " موصول بمعنى " الذي " ، و " تقتلون " صلته ، وهو خبر عن " أنتم " أي : أنتم الذين تقتلون . وهذا لا يجيزه جمهور البصريين إنما قال به " الفراء " وجماعة ؛ أنشدوا : [ البسيط ]
631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نَجَوْتِ وَهَذَا تَحْمِلِينَ طَلِيقُ
أي : والذي تحملين ، ومثله : ( وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ ( [ طه : 17 ] يعني : وما التي ؟
السادس : أنَّ " هؤلاء " منصوب على الاختصاص ، بإضمار " أعني " و " أنتم " مبتدأ ، و " يقتلون " خبره ، اعترض بينهما بجملة الاختصاص ، وإليه ذهب ابن كَيْسَان . وهذا لا يجوز ، لأن النحويين قد نصّوا على أن الاختصاص لا يَكُون بالنكرات ، ولا أسماء الإشارة ، والمستقرأ من لسان العرب أن المنصوب على الاختصاص : إما " أي " نحو : " اللهم اغفر لنا أيتها العِصَابة " أو معرف ب " أل " نحو : نحن العَرَبَ أَقْرَى النَّاس للضيف ، أو بالإضافة نحو : نحن مَعَاشِرَ الأنبياء لا نورّث ، وقد يجيء كقوله : [ الرجز ]
632 بِنَا تَمِيماً يُكْشَفُ الضَّبَابُ
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وأكثر ما يجيء بعد ضمير تكلُّم كما تقدم ، وقد يجيء مخاطب كقولهم : " بك الله نرجو الفضل " .
السابع : أن يكون " أَنْتُمْ هَؤُلاَء " على ما تقدّم من كونهما مبتدأ أو خبر ، والجُمْلة من " تقتلون " مستأنفة مبينة للجملة قبلها ، يعني : أنتم هؤلاء الأشخاص الحَمْقَى ، وبيان حَمَاقتكم وقلّة عقلوكم أنكم تقتلون أنفسكم ، وتخرجون فريقاً منكم من دِيَارِهِمْ ، وهذا ذكره الزَّمخشري في آل عمران في قوله : ( ه اأَنْتُمْ هَؤُلا اءِ حَاجَجْتُمْ ( [ آل عمران : 66 ] ولم يذكر هنا ، وسيأتي بنصه إن شاء الله تعالى .
قوله : " تَظَاهَرُونَ " هذه الجملة في محلّ نصب على الحال من فاعل " تُخْرجون " وفيها خمس قراءات : " تَظَّاهرُون " بتشديد الظَّاء ، والأصل : تتظاهرون فأُدغم لقرب الظاء من التاء .
و " تَظَاهَرُون " مخففاً ، والأصل كما تقدم ، إلا أنه خفّفه بالحذف ، وهل المحذوف الثانية وهو الأَوْلَى ؛ لحصول الثقل بها ، ولعدم دلالتها على معنى المُضَارعة ، أو الأُولَى كما زعم هشام ؛ قال الشاعر : [ البسيط ]
633 تَعَاطَسُونَ جَمِيعاً حَوْلَ دَارِكُمُ
فَكُلُّكُمْ يَابَنِي حَمْدَانِ مَزكُومُ
أراد : تتعاطسون فحذف .
و " تَظَّهَّرُون " بتشديد الظاء والهاء .
و " تَظَاهَرُون " من " تَظَاهر " و " تَتَظَاهَرُونَ " على الأصل من غير حذف ، ولا إدْغَام وكلهم يرجع إلى معنى المعاونة والتَّنَاصُر من المظاهرة ، كأن كل واحد منهم يسند ظَهْرَهُ للآخر ليتقوّى به ، فيكون له كالظَّهر ؛ قال : [ الطويل ]
634 تَظَاهَرْتُمُ أَسْتَاهَ بَيْتٍ تَجَمَّعَتْ
عَلَى وَاحِدٍ لاَ زِلْتُمُ قِرْنَ وَاحِدِ
قال ابن الخطيب : الآية تدلّ على أن الظُّلم كما هو محرم ، فإعانة الظالم على ظلمه محرمة .
فإن قيل : أليس أن الله تعالى لما أقدر الظَّالم على الظّلم ، وأزال العوائق والموانع ، وسلط عليه الشهوة الدّاعية إلى الظلم كمان قد أعانه على الظلم ، فلو كانت إعانة الظالم على ظلمه قبيحةً لوجب ألاَّ يوجد ذلك من الله تعالى ؟
والجواب : أنه تعالى وإن مكّن الظَّالم من ذلك فقد زَجَرَهُ عن الظلم بالتَّهْديد
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والزجر ، بخلاف المعني للظالم على ظلمه ، فإنه يرغبه فيه ، ويحسنه له ويدعوه إليه فظهر الفرق .
و " الإثم " في الأصل : الذنب ، وجمعه " آثام " ، ويطلق على الفعل الذي يستحقّ به صاحبه الذّم واللوم .
وقيلك هو ما تَنْفِرُ منه النفس ، ولا يطمئنّ إليه القَلْب ، فالإثْمُ في الآية يحتمل إن يكون مراداً به [ أحد ] هذه المعاني ويحتمل أن يتجوّز به عما يوجب الإثم من إقامة السَّبب مقام السَّبب مقام المسببح كقوله : [ الوافر ]
635 شَرِبءتُ الإِثْمَ حَتَّى ضَلَّ عَقْلِي
كَذَاكَ الإِثْمُ يَذْهَبُ بِالعُقُولِ
فعبر عن الخمر بالإثم ، لما كان مسبَّباً عنها .
فصل في معنى العدوان واشتقاقه
و " العُدْوَان " : التجاوز في الظلم ، وقد تقدم في ) يَعْتَدُونَ ( [ البقرة : 61 ] وهو مصدر ك " الكُفْرَان والغُفْرَان " والمشهور ضمّ فائه ، وفيه لغة بالكَسْر . قوله : " وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ " " إن " شرطية ، و " يأتوكم " مجزوم بها بحذف النون والمخاطب مفعول .
و " أسارى " حال من الفاعل في " يأتوكم " .
وقرأ الجماعة غير حمزة " أُسارى " وقرأ هو : " أَسْرَى " وقرء : : أَسَارَى " بتفح الهمزة ، فقراءة الجماعة تحتمل أربعة أوجه :
أحدها : أنه جُمِعَ جَمْع " كَسْلاَن " لما جمعهما من عدم النَّشَاط والتصرف ، فقالوا : " أسير وأسارى " بضم الهمزة ك " كَسْلاَن وكُسَالَى " و " سَكْرَان وسُكَارى " ، كما أنه قد شبه كَسْلان وسَكْران به فجمعا جمعه الأصلي الذي هو على " فعلى " فقالوا : كسلان وكَسْلى ، وسكران وسَكْرى لقولهم : أسير وأسرى .
قال سيبويه : فقالوا : في جمع كَسْلان كَسْلَى شبّهوه ب " أَسْرَى " . كما قالوا : أُسارى شبَّهوه ب " كَسَالى " ، ووجه الشبه أنَّ الأسْر يدخل على المرء كرهاً كما يدخل الكَسَل .
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قال بعضهم : والدَّليل على اعتبار هذا المعنى أنهم جمعوا " مريضاً وميتاً وهالكاً " على " فَعْلَى " فقالوا : " مرضى وموتى وهَلْكَى " لما جمعها المَعْنَى الذي في " قَتْلَى وجَرْحَى " .
الثَّاني : أنَّ " أُسَارى " جمع " أسير " ، وقد وجدنا " فَعِيلاً " يجمع على " فُعَالى " قالوا : شيخ قديم ، وشيوخ قُدَامى . وفيه نظر ، فإن هذا شاذ لا يقاس عليه .
الثالث : أنه جمع " أسير " أيضاً ، وإنما ضموا الهمزة من " أُسَارى " وكان أصلها الفَتْح ك " نديم ونُدَامى " كما ضمت الكاف والسين من " كُسَالى " و " سُكَارى " وكان الأصل فيهما الفتح نحوك " عَطْشَان وعَطَاشى " .
الرابع : أنه جمع " أسرى " الذي هو جمع " أسير " فيكون جمع الجمع .
وأما قراءة حمزة فواضحة ؛ لأن " فَعْلَى " ينقاس في " فعيل " نحو : " جريح وجرحى " و " قتيل وقَتْلَى " و " مريض ومرضى " .
وأما " أَسَارَى " بالفتح فقد تقدم أنها أصل أُسَارَى بالضم عند بعضهم ، ولم يَعْرِفْ أهل اللُّغَة فرقاً بين " أُسَارَى " و " أَسْرَى " إلاَّ ما حكاه أبو عُبَيْدَة عن أبي عمرو بن العلاء ، فإنه قال : " ما كان في الوَثَاقِ " فهم الأُسَارَى ، وما كان في اليد ، فهم الأَسْرَى " ونقل بعضهم عنه الفرقَ بمعنًى آخر ، فقال : " ما جاء مستأسراً فهم الأسْرَى ، وما صار في أيديهم ، فهم الأُسَارَى " ، وحكى النقَّاشُ من ثَعْلَبِ ؛ أنه لما سمع هذا الفَرْق قال : " هذا كلامُ المَجَانِينِ " ، وهي جُرْآة منه على أبي عمرو ، وحكى عن المبرِّد أنه يقال : " أسِير وأُسَرَاء " ك " شَهِيدٍ وشُهَدَاء " و " الأَسير " : مشتقٌّ من " الإسَارِ " وهو القَيْدُ الذي يُرْبَطُ به من المحمل ، فسمي الأسير أسيراً ، وإن لم يُرْبَط ، والأَسْر : الخلْقُ في قوله : ( وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ( [ الإنسان : 29 ] وأُسْرَة الرَّجْل : من يتقوَّى بهم ، والأُسْر : احتباس البَوْل ، ورجل مَأْسُوةر : أصابه ذلك ؛ وقالت العربُ : أسَرَ قَتَبَهُ : أي : شَدَّه ؛ قال الأعشىك [ المتقارب ]
636 وَقَيَّدَنِي الشِّعْرُ في بَيْتِهِ
كَمَا قَيَّدَ الآسِرَاتُ الحَمَارَا
يريد : أنه بلغ في الشعر النّهاية ؛ حتى صار له كالبيت الذي لا يَبْرَحُ عنه .
قوله : " تُفَادُوهُمْ " قرأ نافع وعاصم والكسائيك " تُفَادُوهُمْ " ، وهو جواب الشرط ، فلذلك حذف نون الرفع ، وقرأ الباقون : " تَفْدُوهُمْ " ، وهل القراءتان بمعنى واحد ، ويكون معنى " فَاعَل " مثل معنى " فَعَل " المجرد مثل : " عاقبت وسَافرت " أو بينهما فرق ؟ خلاف مشهور ، ثم اختلف الناس في ذلك الفرق ما هو ؟
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فقيل : معنى " فَدَاه " أعطى فيه فِدَاء من مال ، و " فَادَاهُ " : أعطى فيه أسيراً مثله ؛ وأنشد : [ الطويل ]
637 وَلَكِنَّنِي فَادَيْتُ أُمِّيَ بَعْدَمَا
عَلاَ الرَّأْسَ مِنْهَا كَبْرَةٌ وَمَشِيبُ
وهذا القول يرده قوله العباس رضي الله عنه : فَادَيْتُ نفسي وفاديت عقيلاً ، ومعلوم أن لم يُعْط أسيره في مقابلة نفسه ولا وَلَدِهِ .
وقيل : تفدوهم بالصّلح ، وتفادوهم بالعنف .
وقيل : تفدوهم تعطوا فديتهم ، وتفادوهم تطلبون من أعدائكم فِدْيَةَ الأسير الذي في أيديكم ؛ ومنه : [ الوافر ]
638 قِفِي فَادِي أَسِيرَكِ إنَّ قَوْمِي
وَقَوْمَكِ مَا أَرَى لَهُمُ اجْتِمَاعَا
والظاهر أن " تفادوهم " على أصله من أثنين ، وذلك أن الأسير يعطى المال والأسير يعطى الإطلاق ، وتفدوهم على بابه من غير مُشَاركة ، وذلك أن الفريقين يَفدي صاحبه من الآخر بمال أو غيره ، فالفعل على الحقيقة من واحد .
و " الفِدَاء " ما يفتدى به ، فإذا كسروا فاءه ، جاز فيه وجهان :
المدُّ والقَصْر ، فمن المَدِّ قول النابغةك [ البسيط ]
639 مَهْلاً فِدَاءَ لَكَ الأَقْوَامُ كُلُّهُمُ
وَمَا أُثَمِّرُ مِنْ مَالٍ وَمِنْ وَلَدِ
ومن القصر قوله : [ الطويل ]
640 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
فِدَى لَكَ مِنْ رَبٍّ طَرِيفِي وتَالِدِي
ومن العرب من يكسر : " فدى " مع لام الجر خاصّة ، نحو : فِدّى لَكَ أَبي وأمي " يريدون الدعاء له بذلك ، وفدى يتعدّيان لاثنين أحدهما بنفسه ، والآخر بحرف جر ، تقول : " فديت أو فاديت الأسير بمال " ، وهومحذوف في الآية الكريمة .
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قال ابن عطية : وحَسُنَ لفظ الإتْيَان من حيث هو في مُقابلة الإخراج ، فيظهر التَّضادّ المقبح لفعلهم في الإخراج .
يعني : أنه لايناسب من أسأتم إليه بالإخراج من داره أن تحسنوا إليه بالفداء .
فصل فيما أخذ الله على بني إسرائيل
قال السّدي : إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ألاَّ يقتل بعضهم بعضاً ، ولا يخرج بعضهم بعضاً من ديارهم ، وأيّما عبد أو أمة وجدتموه من بني إسرائيل فاشتروه بما قام من ثمنه وأعتقوه ، وكانت " قريظة " حلفاء " الأوس " ، " والنضير " حلفاء " الخزرج " ، وكانوا يقتلون في حرب سِنِيْنَ ، فيقاتل " بنو قريظة " مع حلفائهم ، " وبنو النضير " مع حلفائهم ، وإذا غلبوا خربوا ديارهم ، وأخرجوهم منها ، وإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه ، وإن كان الأسير من عدّوهم ، فتعيّرهم العرب ، ويقولون : كيف تقاتلونهم وتفدونهم ؟ قالوا : إنا أمرنا أن نفديهم ، فيقولون : فلم تقاتلونهم ؟ قالوا : إنا نستحي أن تذلّ حلفاؤنا ، فعيّرهم الله تعالى ، فقال : " ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ " . وفي الآية تقديم وتأخير ، ونظمها : وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان ، وهو محرم عليكم إخراجهم ، وإن يأتوكم أسارى تفادوهم فكان الله تعالى أخذ عليهم أربعة عهود : ترك القتال ، وترك الإخراج ، وترك المظاهرة عليهم مع أعدائهم ، وفداء أسرائهم ، فأعرضوا عن الكل إلا الفداء ، فقال عز وجل : ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ( [ البقرة : 85 ] .
وقال مجاهد : يقول : إن وجدته في يد غيرك فديته ، وأنت تقتله بيدك .
قوله : " وَهُوَ مُحَرَّمٌ " فيه وجوه .
والظاهر منها : أن يكون " هو " ضمير الشأن والقصّة ، فيكون في محلّ رفع بالابتداء ، و " محارم " خبر مقدم ، وفيه ضمير قائم مقام الفاعل ، و " إخراجهم " مبتدأ مؤخر ، والجملة من هذه المبتدأ والخبر في محل رفع خبراً لضمير الشأن ، ولم تحْتَجْ هنا إلى عائد على المبتدأ ؛ لأن الخبر نفس المبتدأ أو عينه .
وهذه الجملة مفسرة لهذا الضمير ، وهو أحد المواضع التي يفسر فيها الضمير بما بعده وقد تقدّمت ، ولسي لنا من الضَّمائر ما يفسَّر بجلمة غيرُ هذا الضمير ، ومن شرطه أن يؤتى به في مَوَاضع التَّعْظيم ، وأن يكون معمولاً للابتداء أو نواسخه فقط ، وأن يفسر بجملة مصرح بجزيئها ، ولا يُتبع بتابع من التَّوَابع الخمسة ، ويجوز تذكيره وتأنيثه مطلقاً خلافاً لما فصل ، فتذكيره باعتبار الأمر والشأن ، وتأنيثه باعتبار القصّة فتقول :
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" هو زيد قائم " ، ولا يثنى ولا يجمع ، ولا يحذف إلا في مواضع تذكر إن شاء الله تعالى ، والكوفيُّون يسمونه ضمير المَجْهُول ، وله أحكام كثيرة .
الوجه الثاني : أن يكون " هو " ضمير الشأن أيضاً ، و " محرم " خبره ، و " أخراجهم " مرفوع على أنه مفعول لَمْ يسمّ فاعله . وهذا مذهب الكوفيين ، وإنما فَرُّوا من الوجه الأول ؛ لأن عندهم أن الخبر المحتمل ضميراً مرفوعاً لا يجوز تقديمه على المبتدأ ، فلا يقال : قائم زيد على أن يكون " قائم " خبراً مقدماً ، وهذا عند البصريين ممنوع لما عرفته أن ضمير الشأن لا يفسّر إلا بجملة ، والاسلا المشتق الرافع لما بعده من قبيل المُفْرَدَات لا الجمل ، فلا يفسر به ضمير الشَّأن . الثَّالث : أن يكون " هو " كناية عن الإخْرَاج ، وهو مبتدأ ، و " محرم " خبره ، و " إخراجهم " بدل منه ، وهذا على أحد القولين .
وهو جواز إبدال الظَّاهر من المضمر قبله ليفسره ، واستدلّ من أجاز ذلك بقوله : [ الطويل ]
641 عَلَى حَالَةٍ لَوْ أَنَّ
في الْقَوْمِ حَاتِماً
عَلَى جُودِهِ لَضَنَّّ بِالْمَاءِ حَاتِمِ
ف " حَاتم " بَدلٌ عن الضمير في " جُودِهِ " .
الرابع : أن يكون " هو " ضمير الإخراج المَدْلُولَ عليه بقوله : " وَتُخْرِجُونَ " و " مُحَرَّمٌ " خبره ، و " إخْرَاجُهُمْ " بدل من الضمير المستتر في " محرم " .
الخامس : كذلك ، إلا أن " أخراجهم " بدلٌ من " هو " . نقل هذين الوجيهن أبو البقاء ، وفي هذا الأخير نظر ، وذلك أنك إذا جعلت " هو " ضمير الإخراج المدلول عليه بالفعل كان الضمير مفسراً به نحو : ( اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى ( [ المائدة : 8 ] فإذا أبدلت منه " أخراجهم المَلْفُوظَ به كان مَفسّراً به أيضاً ، فيلزم تفسيره بشيئين ، إِلاَّ أن يقال : هذان الشيئان في الحقيقة شيء واحد فيُحتمل ذلك .
السادس : أجاز الكوفيون أن يكن " هو " عماداً ، وهو الذي يسميه البصريون ضمير الفَصْل قُدّم مع الخبر ، والأصل : وإخراجهم هو محرم عليكم ، و " إخراجهم " مبتدأ ، و " محرم " خبره ، و " هو " عِمَاد ، فلما قدم الخبر قدم معه .
قال الفراء : لأن الواو هنا تطلب الاسم ، وكل موضع نطلب فيه الاسم فالعماد جائز وهذا عند البصريين ممنوع من وجهين :
أحدهما : أنَّ الفصل عندهم من شرطه أن يقع بين معرفتين أو بين معرفة ونكرة

" " صفحة رقم 255 " " 
قريبة من المعرفة في امتناع دخول ألأ ك " أفعل من " ومثل وأخواتها .
والثاني : أن الفَصْل عندهم لا يجوز تقديمه مع ما اتصل به .
والسابع : قال ا بن عطية : وقيل في " هو " : إنه ضمير الأمر ، والتقدير : والأمر محرم عليكم ، وإخراجهم في هذا القول بدل من " هو " .
وقال أبو حَيَّان : وهذا خطأ من وجهين :
أحدهما : تفسير ضمير الأمر بمفرده ، وذلك لا يجيزه بَصْري ولا كُوفي ، أما البصري فلا شتراطه جملة ، وأما الكوفي فلا بد أن يكون المفرد قد انتظم منه [ نحو " ظننته قائماً الزيدان " .
والثاني : أنه جعل " إخراجهم " ] بدلاً من ضمير الأمر ، وقد تقدم " أَلاَّ يُتْبَع بِتَابعٍ " .
الثامن : قال ابن عطيّة أيضاً : وقيل : هو فاصلة ، وهذا مذهب الكوفيين ، وليست هنا بالتي هي عماد ، و " مُحَرّم " على هذا ابتداء ، و " إخراجهم " خبر .
قال : أبو حيان والمنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب ، أي : يكون " إخراجهم " متبدأ مؤخراً ، " محرم " خبر مقدم قّدِّم مع الفَصْل كما تقدم ، وهو الموافق للقواعد ، ولا يلزم منه الإخبار بمعرفة عن نكرة من غير ضرورة تدعو إلى ذلك .
التاسع : نقله ابن عطيّة أيضاً عن بعضهم أن " هو " الضمير المقدر في " محرم " قدم وأَظْهِر .
قال الشيخ : وهذا ضعيف جدّاً ؛ إذ لا ضرورة تدعو إلى انفصال هذا الضمير بعد اسْتِتَارِهِ وتقديره ، وأيضاً فإنه يلزم خلوّ اسم المفعول من ضمير ؛ إذ على هذا القول يكون " محرم " خبراً مقدماً ، و " إخراجهم " متبدأ مؤخراً ولا يوجد اسم فاعل ، ولا مفعول خالياً من الضمير إلاَّ إذا رفع الظَّاهر ، ثم يبقى هذا الضمير لا ندري ما إعرابه ، إذ لا يجوز مبتدأ ، ولا فاعلاً مقدماً وفي قول الشيخ : " يلزم خُلُّوه من ضمير " نظر ؛ إذ هو ضمير مرفوع به ، فلم يخل منه غاية ما في الباب أنه انفصل للتقديم .
وقوله : " لا ندري ما إعرابه " ؟ قد دري ، وهو الرفع بالفاعلية .
وقوله : والفاعل لا يقدم " ممنوع " فإن الكوفي يجيز تقديم الفَاعِلِ ، فيحتمل أن يكون هذا القاتل يرى ذلك ، ولا شكّ أن هذا قول رديء منكر لا ينبغي أن يجوز مثله في الكلام ، فكيف في القرآن فالشيخ معذور ، والعجب من ابن عطية كيف يورد هذه الأشياء حاكياً لها ولم يُعَقِّبْها بنكير ؟
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وهذه الجملة يجوز أن تكون محذوفةً من الجمل المذكورة قبلها ، وذلك أنه قد تقدم ذكر أربعة أشياء كلها محرمة وهي قوله : تقتلون أنفسكم وتخرجون [ فَرِيقاً مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ ] ، وتظاهرون ، وتفادون فيكون التقدير : تقتلون أنفسكم وهو محرّم عليكم قتلها وكذلك مع البواقي .
ويجوز أن يكون خصّ الإخراج بذكر التحريم ، وإن كانت كلها حراماً ، لما فيه من معرَّة الجلاء والنّفي الذي لا ينقطع شرّه إلا بالموت والقَتْل ، وإن كان أعظمَ منه إلاَّ أن فيه قطعاً للشر ، فالإخراج من الدِّيَار أصعب الأربعة بهذا الاعتبار .
و " المحرم " : الممنوع ، فإن التَّحريم هو المَنْع من كذا ، والحَرَام : الشَّيء الممنوع منه يقال : حَرَامٌ عليك وسيأتي تحقيقه في " الأنبياء " إن شاء الله تعالى .
فصل في المراد بالكفر والإيمان في الآية
اختلف العلماء في قوله : ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ( قال ابن عباس وقتادة وابن جريج : " أخراجهم كفر ، وفداؤهم إيْمَان ؛ لأنه ذمهم على المُنَاقضة ، إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا البعض " .
فإن قيل : هَبْ أن ذلك الأخراج كان معصيةً ، فَلِمَ سماها كفراً ؟ مع أنه ثبت أن العاصي لا يكفر .
فالجواب : لعلّهم صرحوا بأن ذلك الإخراج غير واجب مع أنّ صريح التوراة كان دالاً على وجوبه . الثاني : أن المراد تمسّكهم بنبوة موسى عليه الصلاة والسلام مع التكذيب بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) مع أن الحُجّة في أمرها سواء .
قوله : ( فَمَا جَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ( " ما " يجوز فيها وجهان :
أحدهما : أن تكون نافية ، و " جزاء " متبدأ ، و " إلاَّ خِزْيٌ " خبره وهو استثناء مفرّغ وبَطَلَ علمها عند الحِجَازيين لانتقاض النفي ب " إلاّ " ، وفي ذلك خلاف وتفصيل وتلخيصه : أن خبرها الواقع بعد " إلا " جمهور البصريين على وجوب رفعه مطلقاً سواءً كان هو الأول ، أمر منزلاً منزلته ، أو صفة أو لم يكن ، ويأولون قوله : [ الطويل ]
642 وَمَا الدَّهْرُ إِلاَّ مَنْجَنُوناً بِأَهْلِهِ
وَمَا صَاحِبُ الْحَاجَاتِ إِلاَّ مُعَذَّبَا
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على أن الناصب ل " منجنوناً " و " معذباً " محذوف ، أي : يدور دَوَرَان منجنون ، ويعذب مُعَذَّباً تّعْذِيباً .
وأجاز يونس النصب مطلقاً ، وإن كان النَّحَّاس نقل عدم الخلاف في رفع ما زيد إِلاَّ أخوك فإن كان الثَّاني منزلاً منزلة الأوّل نحو : " ما أنت إِلاَّ عمامتك تحسيناً وإلاَّ رداءك تزييناً " .
فأجاز الكوفيون نصبه ، وإنْ كان صفة نحو " ما زيد إلا قائم " فأجاز الفراء أيضاً .
والثانيك أن تكون استفهاميةً في محلّ رفع بالابتداء ، و " جزاء " خبره ، و " إِلاَّ خِزْي " بدل من " جزاء " نقله أبو البَقَاءِ .
و " الجزاء " : المقابلة خَيْراً كان أو شَرَّا .
و " مَنْ " موصولة ، أو نكرة موصوفة ، و " يفعل " لا محلّ لها على الأول ، ومحلها الجر على الثاني .
" مِنْكُم " في محلّ نصب على الحال من فاعل " يفعل " ، فيتعلّق بمحذوف ، أي : يفعل ذلك حال كونه منكم .
و " الخِزْي " : الهَوَان والذّل والمَقْت ، يقال : أخزاه الله إذا مَقَتَهُ وأبعده ، ويقال : خَزِيَ بالكسر يَخْزى خِزْياً فهو خَزْيَان ، وامرأة خَزْيَا ، والجمع خَزَايَا . وقال ابن السِّكِّيت : الخزي الوقوع في بَليَّةٍ ، وخَزِيَ الرجل في نفسه يخزى خزايةً إذا استحيا .
وإذا قيل : أخْزَاه الله ، كأنه قيل : أوقعه موقعاً يُستحيى منه ، فأصله على هذا الاستحياء .
قوله : " فِي الْحَيَاةِ " يجوز فيه وَجْهَان :
أحدهما : أن يكون محلّه النصب على أنه ظرف ل " خِزْي " ، فهو منصوب به تقديراً .
و " الدُّنْيَا " " فُعْلَى " تأنيث الأدنى من الدَّنو ، وهو القُرْب ، وألفها للتأنيث ، ولا تحذف منها " أل " إلا لضرورة كقوله : [ الرجز ]
643 يَوْمَ تَرَى النُّفُوسُ مَا أَعَدَّتِ
في سَعْيِ دُنْيَا طَالَمَا قَدْ مُدَّتِ
وياؤها عن واو ، وهذه قاعدة مطردة ، وهي : كل " فُعْلَى " صفة لامها واو تبدل ياء . نحو " الدنيا والعُلْيَا " .
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فأما قولهم : " القُصْوَى " عند غير " تميم " ، و " الحُلْوَى " عند الجميع فَشَاذٌّ . فلو كانت " فُعْلَى " اسماً صحّت الواو ؛ كقوله : [ الطويل ]
644 أَدَارًا بِحُزْوَى هِجْتِ لِلْعَيْنِ عَبْرَةً
فَمَا الْهَوَى يَرْفَضُّ أَوْ يَتَرَقْرقُ
وقد استعملت استعمال الأسماء ، فلم يذكر [ موصوفها ، قال تعالى : ( تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا ( [ الأنفال : 67 ] وقال ابن السّراج في " المقصور والممدود " : و " الدنيا " ] مؤنّثة مقصورة ، تكتب بالألف ، هذه لغة " نجد " و " تميم " ، إلاَّ أن " الحجاز " ، " وبني اسد " يلحقونها ونظائرَهَا بالمَصَادر ذوات الواو ، فيقولون : دَنْوَى مثل شَرْوَى وكذلك يفعلون بكل " فُعْلَى " موضع لامها واو ، ويفتحون أولها ، ويقلبون باءها واواً ، وأما أهل اللغة الأولى ، فيضمون الدال ، ويقلبون من الواو ياء لاستثقالهم الواو مع الضمة .
فصل في المراد بالخِزْي في الآية
اختلفوا في هذا الخِزْي على جوه :
أحدها : قال الحَسَن : وهو الجزية والصَّغَار ، وهو ضعيف ؛ لأن الجِزْيَةَ لم تكن ثابتةً ، في شريعتهم ، بل إن حملنا الآية على خطاب الذين كانوا في زمن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فيصحّ .
الثاني : خِزْي " بني قريظة " بالقَتْل والسَّبي ، وخزي بني النَّضير بالجَلاَء والنفي عن منازلنهم إلى " أَذْرعات " و " أريحا " من " الشام " ، وهذا أيضاً إنما يصحّ إذا حملنا الآية على الحاضرين في زمان ( صلى الله عليه وسلم ) .
الثالث : قال ابن الخَطِيْبِ وهو الأولى : إنّ المراد منه الذَّمّ العظيم ولتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض الوجوه دون بعض ، والتنكير في قوله : " خزي " يدلّ على أن الذّم واقع في النهاية العظمى .
[ وقوله ] يُرَدُّونَ [ قرىء ] بالغيبة على المشهور وفيه وجهان .
أحدها : أن يكون التفاتاً ، فيكون راجعاً إلى قوله " أَفَتُؤْمِنُونَ " فخرج من ضمير الخطاب إلى الغيبة .
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والثَّاني : أنه لا التفات فيه ، بل هو راجع إلى قوله : " مَنْ يَفْعَلْ " .
وقرأ الحسنك " تُرَدُّون " بالخطاب وفيه الوجهان المتقدمان :
فالالتفات نظراً لقوله : " مَنْ يَفْعَلْ " ، وعدم الالتفات نظراً لقوله : " أَفَتُؤْمِنُونَ " .
وكذلك : ( وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ( قرىء في المشهور بالغيبة والخطاب والكلام فيهما كما تقدم .
فإن قيل : عذاب الدّهري الذي ينكر الصَّانع يجب أن يكون أَشدَّ من عذاب اليهود ، فكيف يكون في حقّ اليهود ) يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الّعَذَابِ ( ؟
فالجواب : المراد منه أشد من الخِزْي الحاصل في الدنيا ، فلفظ الأشد وإن كان مطلقاً إلاّ أن المراد أشد من هذه الجهة .
( أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ (
قد تقدم إعراب نظائرها إلا أنّ بعضهم ذكر وجوهاً مردودة لا بُدّ من التنبيه عليها ، فأجاز أن يكون " أولئك " مبتدأ ، و " الذين اشتروا " خبره ، " فلا يُخَفَّف عنهم العَذَاب " خبراً ثانياً ل " أولئك " .
قال : ودخلت الفاء في جواب الخبر لأجل الموصول المشبه بالشرط وهذا خطأ فإن قوله : " فَلا يُخَفَّفُ " لم يجعله خبراً للموصول حتى تدخل " الفاء " في خبره ، وإنما جعله خبراً عن " أولئك " وأين هذا من ذاك ؟
وأجاز أيضاً أن يكون الذين مبتدأ ثانياًن و " فلا يخفف " خبَره ، دخلت لكونه خبراً للموصول ، والجملة خبراً عن " أولئك " .
قال : ولم يَحْتَج هذا إلى عائد ؛ لأن " الذين " هم " أولئك " كما تقول : " هذا زيد منطلق " ، وهذا أيضاً خطأ لثلاثة أوجه :
أحدها : خلوّ الجملة من رابط ، وقوله : " لأن الذين " هم " أولئك " لا يفيد ، فإن الجملة المستغنية لا بُدّ وأن تكون نفس المبتدأ .
وأما تنظيره ب " هذا زيد منطلق " فليس بصحيح ، فإن " هذا " مبتدأ و " زيد " خبره ، و " منطلق " خبر ثانٍ ، ولا يجوز أن يكون " زيد " مبتدأ ثانياً ، و " منطلق " خبره ، والجملة خبر عن الأول ، للخلو من الرابط .
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الثاني : أن الموصول هنا لقوم معيّنين وليس عامّاً ، فلم يُشبه الشرط ، فلم تدخل " الفاء " في خبره .
الثالث : أن صلته ماضية لفظاً ومعنى ، فلم تشبه فعل الشرط في الاستقبالن فلا يجوز دخول الفاء في الخبر .
فتعيّن أن يكون " أولئك " مبتدأ والموصول بصلته خبَره ، و " فلا يخفف " معطوف على الصِّلَةِ ، ولا يضر تَحَالُف الفعلين في الزمان ، فإنّ الصِّلاتِ من قبيل الجُمَل ، وعطف الجمل لا يشترط فيه اتحاد الزمان ، فيجوز أن تقول : جاء الذي قتل زيداً أمس ، وسيقتل عَمْراً غداً ، وإنما الذي يشترط فيه ذلك حيث كانت الأفعال منزلة منزلة المفردات .
وقيل : دخلت " الفاء " بمعنى جواب الأمر كقوله : أولئك الضّلال انتبه فلا خير فيهم .
فصل في تفسير تخفيف العذاب
حمل بعضهم عدم التخفيف على عدم الانقطاع ؛ لأنه لو انقطع لكان قد خفف ، وحمله آخرون على الشدّة لا على الدوام ، أو في كلّ الأوقات ، فإذا عذابهم بأنه لا يخفّف عنهم اقتضى ذلك نَفْيَ جميع ما ذكرناه .
قوله : " وَلاَ هُمْ يَنْصَرُونَ " يجوز في " هو " وجهان :
أحدهما : أ ن يكون محلّ رفع بالابتداء ، وما بعده خبره ، ويكون قد عطف جملة اسمية على جملة فعلية وهي : " فلا يخفف " . والثاني : أن يكون مرفوعاً بفعل محذوف يفسره هذا الظاهر ، وتكون المساألةُ مِنْ باب الاشتغال ، فما حذف الفعل انفصل الضَّمير ؛ ويكون كقوله : [ الطويل ]
645 فإِنْ هُوَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَى النَّفْسِ ضَيْمَهَا
فَلَيْسَ إِلَى حُسْنِ الثَّنَاءِ سَبِيلُ
وله مرجّح على الأول بكونه قد عطف جملة على مثلها ، وهو من المواضع المرجح فيها الحمل على الفعل في باب الاشْتِغَال . وليس المرجوح كونه تقدمه " لا " النافية ، فإنها ليست من الأدوات المختصة بالفعل ولا الاولى به ، خلافاً لابن السيد حيث زعم أَنَّ " لا " النافية من المرجّحات لإضمار الفِعْل ، وهو قول [ مرغوب عنه ] ولكنه قَوِيَ من حيث البحث . فقوله : " ينصرون " لا محلّ له على هذا ؛ لأنه مُفَسِّرٌ ، ومحلّه الرفع على الأولى لوقوعه موقع الخبر .

" " صفحة رقم 261 " " 
فصل
حمله بعضهم على نفس النُّصْرة في الآخرة ، والأكثرون حلموه على نفي النُّصْرة في الدنيا .
قال ابن الخطيب : والأول أولى ، لأنه تعالى جاء على صنعهم ولذلك قال : ( فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ ( وهذه الصّفة لا تليق إلا بالآخرة ؛ لأنَّ عذاب الدنيا وإن حصل ، فيصير كالحدود ؛ لأن الكُفَّار قد يصيرون غالبين للمؤمنين في بعض الأوقات .
( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ (
روي عن ابن عباس أن التَّوراة لما نزلت أمر الله موسى بِحَمْلِهَا فلم يطق ذلك ، فبعث لكل حرف منها ملكاً فلم يطيقوا حلمها ، فخفّفها الله على موسى عليه الصلاة والسلام فحملها .
[ قوله ] : ( وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِ الرُّسُلِ ( التضعيف في " قَفَّيْنَا " ليس للتَّعدية ؛ إِذْ لو كان كذلك لتعدّى إلى اثنين ؛ لأنه قيل : التضعيف يتعدّى لواحد ، نحو : " قَفَوْتُ زَيْداً " ، ولكنه ضُمِّن معنى " جئنا " كأنه قيل وجئنا من بعده الرُّسل .
فإن قيل : يجوز أن يكون متعدياً لاثنين على معنى أنَّ الأول محذوف ، والثاني " بالرسل " والباء فيه زائدة تقديره : " وَقَفَّيْنَا من بعده الرسل " .
فالجَوَاب : أن كثرة مجيئه في القرآن كذلك يبعد هذا التَّقْدِير ، وسيأتي لذلك مزيد بيان في " المائدة " [ الآية : 46 ] إن شاء الله تعالى .
و " قَفَّيْنَا " أصله : قَفَّوْنَا / ولكن لما وقعت " الواو " رابعة قلبت " ياء " ، واشتقاقه من " قَفَوْتَ " ، وقَفَوْتُه إذا اتَّبَعْتُ قَفَاه ، ثم اتُّسِع فيه ، فأطلف على تابع ، وإن بَعُدَ زمان التابع عن زمان المتبوع .
قال أميَّةُ : [ البسيط ]
646 قَالَتْ لأخْتٍ لَهُ قُصِّيهِ عَنْ جُنُبٍ
وَكَيْفَ تَقْفُو وَلاَ سَهْلٌ وَلاَ جَبَلُ
و " القَفَا " : مؤخّر العُنُق ، ويقال له : القافية أيضاً ، ومنه الحديث : " يعقد الشيطان على قَافِيَة رَأْس أَحَدِكُمْ " 

" " صفحة رقم 262 " " 
والقَفَاوَة : ما يدّخر من اللّبن وغيره لمن تريد إكرامه ، وقفوت الرجل : قذفته بِفُجُور ، " وفلان قِفْوتِي " : أي تُهْمتي ، وقِفْوتي أي خيرتي .
قال ابن دريد : كأنه من الأضداد .
ومنه قافية الشعر ؛ لأنها يتلو بعضها بعضاً ، ومعنى قفّينا : أي أتبعنا ، كقوله : ( ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى ( [ المؤمنون : 44 ] .
و " مِنْ بَعْدِهِ " متعلق به ، و كذلك : " بالرُّسُل " وهو جمع رسول بمعنى مُرْسَل ، وفُعُل غير مقيس في " فعيل " بمعنى " مفعول " وسكون العين لغة " الحجاز " وبها قرأ الحسن ، والضم لغة " تميم " وبها قرأ السَّبعة إلاَّ أبا عمر ، وفيما أضيف إلى " نا " أو " كم " أو " هم " ، فإنه قرأ بالسكون لتوالي الحركات .
فصل في تعيين الرسل المقفى بهم
هؤلاء الرُّسل : يوشع ، وشمويل ، وداود ، وسليمان ، وشعياء ، وأرمياء ، وعزير ، وحزقيل ، وإلياس ، ويونس ، وزكريا ، ويحيى ، وغيرهم .
وروي أن بعد موسى إلى أيام عيسى كانت الرسل متواترةً ، ويظهر بعضهم في أثر البعض .
والشريعة واحدة في أيام عيسى عليه الصلاة والسلام ت فإنه جاء بشريعة مجدّدة ، والدليل على ذلك قوله : ( وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِ الرُّسُلِ ( ؛ لأنه يقتضي أنهم على حدٍّ واحدٍ في الشريعة يتبع بعضهم بعضاً فيها . وقال القاضي : إنَّ الرسول الثاني لا يجوز أن يكون على شِرْعَةِ الأوّل بحيث لا يؤدي إلا تلك بعينها من غير زيادة ولا نُقْصَان ، مع أنّ تلك الشريعة محفوظةٌ يمكن معرفتها بالتَّواتر عن الأول ؛ لأن الرَّسُول إذا كان هذا حاله لم يممكن أن يعلم من جنهة إلاَّ منا كان قد علم من قبل ، أو يمكن أن يعلم من قبل ، فكما لا يجوز أن يبعث الله رسولاً لا شريعة معه أصلاً ، فكذا هاهنا ، فثبت أنه لا بد وأن يكونوا قد بعثوا
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بشريعة جديدة إن كانت الأولى محفوظةً ، أو محيية لبعض ما اندرس من الشَّريعة الأولى .
والجواب : لم لا يجوز أن يكون المقصود من بعثة هؤلاء الرسل التعبُّد بتلك الشريعة السَّابعة بنوع آخر من الأَلْطَاف لا يعلمه إلا الله ؟
فصل في لفظ عيسى
[ قوله ] : " عيسى " : علم أعجمي فلذلك لم ينصرف ، وقد تكلم النحويون في وَزْنِهِ ، واستقاقه على تقدير كونه عَرَبيَّ الوضع فقال سيبويه : وزنه " فِعْلَى " والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة كياء " مِعْزى " بالياء لا الألف ، سمّاها ياء لكتابتها بالياء .
وقال الفارسي : ألفه ليست للتأنيث ك " ذِكْرَى " ، بدلالة صرفهم له في النكرة .
وقال عثمان بن سعيد الصيرفي : وزنه " فِعْللَ " فالألف عنده أصيلة بمعنى أنها مُنْقلبة عن أصل . ورد عليه ذلك ابن البَاذش بأن الياء والواو لا يكونان أصليين في بنات الأربعة ، فمن قال : إن " عيسى " مشتق من " الْعَيْس " : وهو بياض تُخالطه شُقْرة ليس بمصيب ، لأن الأعجمي لا يدخله اشتقاق ولا تصريف .
وقل الزمخشري : " وقيل : عيسى بالسُّريانية يشوع " .
قوله : " ابن مريم " عطف بيان له أو بدل ، ويجوز أن يكون صفة إلا أن الأول أولى ؛ لأن " ابن مريم " جرى مجرى العلم له ، وللوصف ب " ابن " أحكام تخصّه ، ستأتي إن شاء الله تعالى مبينة ، وقد تقدم اشتقاق " ابن " وأصله .
و " مريم " أصله بالسّريانية صفة بمعنى الخَادِمِ ، ثم سُمِّيَ به ؛ فلذلك لم ينصرف ، وفي لغة العرب : هي المرأة التي تُكْثر مخالطة الرجَال ك " الزِّير " من الرجال ، وهو الذي يكثر مُخالطتَهُن .
قال رؤبة : [ الرجز ]
647 قُلْتُ لِزِيرٍ لَمْ تَصِلْهُ مَرْيَمُهْ
و " ياء " الزّير عن واو ؛ لأنه من " زار يزور " فقلبت للكسرة قبلها ك " الريح " ، فصار لفظ " مريم " مشتركاً بين اللِّسَانين ، ووزنه عند النحويين " مَفْعَل " لا " فَعْيَل " ، قال
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الزمخشري : لأن " فَعْيلاً " ، بفتح الفاء لم يثبت في الأبنية كما ثبت نحو : " عثير وعِلَيْب " وقد أثبت بعضهم " فَعْيلاً " ، وجعل منه نحو : " ضهيد " : اسم مكان و " مَدْين " على القول بأصالة ميمه و " ضهيأ " بالقَصْر ت وهي المرأة التي لا تحيض ، أو لا ثَدْيَ لها ، مشتقّة من " ضَاهَأَت " أي : " شابهت " ؛ لأنها شابهت الرجال في ذلك ، ويجوز مدّها قاله الزَّجَّاج . وقال ابن جني : وأما " ضهيد وعثير " فمصنوعان فلا دلالة فيهما على ثبوت " فَعْيَل " ، وصحة الياء في " مريم " على خلاف القياس ، إذْ كان من حقّها الإعلال بنقل حركة الياء إلى الراء ، ثم قَلْب الياء ألفاً نحوك " مُبَاع " من البيع ، ولكنه شذّ كما شذ " مَزْيَد ومدين " .
وقال أبو البقاء : ومريم على أعجمي ، ولو كان مشتقّاً من " رام يَرِيم " لكان مَرِيْماً بسكن الياء . وقد جاء في الأعلام فتح الياء نحو : [ مزيد ] وهو على خلاف القياس .
و " البَيِّنَات " قيل : هي المُعْجِزَات المذكورة في سورة " آل عمران " و " المائدة " .
وقيل : الإنجيل .
وقيل : أعم ذلك .
قوله : " وَأَيَّدْنَاهُ " معطوف على قوله : " وَآتيْنَا عِيسَى " .
وقرأ الجمهور : " وَأَيَّدْنَاهُ " على " فَعَّلْنَاهُ " ، وقرأ مجاهد وابن محيصن ويروى عن أبي عمرو : " وَآيَدْنَاهُ " على " أَفْعَلْنَاهُ " ، والأصل فيه : " أَأْيد " بهمزتين ثانيتهما ساكنة ، فوجب إبدال الثانية ألفاً نحو : " أأمن " وبابِه ، وصححت العين كما صحّت في " أغليت وأغميت " وهو تصحيح شاذّ إلا في فعل العجّب نحو : ما أبين أطول .
وحكي عن أبي زيد أن تصحيح " أغليت " مقيس .
فإن قيل : لم لا أعلّ " أَيَّدْنَاه " كما أعلّ نحو : أَبَعْنَاهُ حتى لا يلزم حلمه على الشَّاذ ؟ .
فالجواب : أنه لو أعلّ بأن ألقيت حركة العَيْن على الفاء ، فيلتقي ساكنان العين واللام ، فتحذف العين لالتقاء السكانين ، فتجتمع همزتان مَفْتُوحتان ، فيجب قلب الثانية واواً نحو : " أوادم " فتتحرك الواو بعد فتحة ، فتقلب ألفاً فيصير اللفظ : أَأَدْنَاهُ ؛ لأدّى إلى إعلال الفاء والعين ، فالأجل ذلك رُفِضَ بخلاف أَبَعْنَاه وأقمناه ، فإنه ليس فيه إلاَّ إعلال العَيْن فقط ، قال أبو البقاء : فإن قلت : فلم لم تحذف الياء التي هي عَيْن كما حذفت من نحو : " أسلناه " من " سال يسيل " ؟ .
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قيل : لو فعلوا ذلك لتوالى إِعْلاَلاَن :
أحدهما : قلب الهمزة الثانية ألفاً ، ثم حَذْفُ الألف المبدلة من الياء لسكونها ، وسكون الألف قبلها ، فكان يصير اللَّفظ أدْنَاه ، فتحذف الفاء والعين ، وليس " أَسَلْنَاه " كذلك ؛ لأن هناك حذفت العين فقط .
وقال الزمخشري في " المائدة " : " أَيَّدْتُك على أَفْعَلْتُكَ " .
وقال ابن عطية : " على فاعَلْتُكَ " ، ثم قال : " ويظهر أنَّ الأصل في القراءتين : أفعلتك ، ثم اختلف الإعلال ، والذي يظهر أن " أَيَّدَ " " فَعَّلَ لمجيء مضارعه على يُؤَيِّد بالتشديد ، ولو كان أَيَّدّ بالتشديد بزنة " أَفْعَل " لكان مضارعه " يُؤْيِدُ " ك " يُؤْمِنُ " من " آمن " وأما آيَدَ بالمدّ فَيحْتَاج في نقل مُضَارعة إلى سماع ، فإن سُمِع " يُؤايِد " ك " يُقَاتل " فهو " فَاعَلَ " فإن سمع " يُؤْيِد " ك " يكرم " و " آيَد " فهو أَفْعَلَ ، ذكر جميع ذلك أبو حَيّان في " المائدة " ، ثم قال : إنه لم يظهر كلام ابن عطيّة في قوله : اختلف الإعلال " ، وهو صحيح ، إلاَّ أن قوله : والذي يظهر أن " أَيَّد " في قراءة الجمهور " فَعَّل " لا " أَفْعَل " إلى آخره فيه نظر ؛ لأنه يُشْعِرُ بجواز شيء آخر متعذّر . كيف يتوهّم أن " أَيَّدَ " بالتشديد في قراءة الجمهور بزنة " أَفَعْلَ " ، هذا ما لا يقع .
و " الأَيْد " : القوة .
قال عبدالمطّلب : [ الرجز ]
648 أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الأعَزِّ الأَكْرَمِ
أَيَّدَنَا يَوْمَ زُحُوفٍ الأَشْرَمِ
والصحيح أن " فَعَّلَ " و " أفْعَل " هنا بمعنى واحد وهو " قَوَّيْنَاهُ " ، وقد فرق بعضهم بينهما ، فقال : " أما المَدُّ فمعناه : القوة ، وأما القَصْر فمعناه : التأييد والنصر " وهذا في الحقيقة ليس بفرق ، وقد أبدلت بعض العرب في آيَدَ على أَفْعَلَ الياء جميعاً فقالت : آجَدَهُ أي قواه .
قال الزمخشري : " يقال : الحمد لله الذي آجَدَني بعد ضَعْف ، وأوجدني بعد فَقْر " . وهذا كما أبدلوا من يائه جيماً فقالوا : لا أفعل ذلك جَدَ الدَّهْرِ أو مد الدهر ، وهو إبدال لا يطّرد .
ومن إبدال الياء جميعاً قول الراجز : [ الرجز ]
649 خَالِي عُوَيْفٌ وَأَبُو عَلِجِّ
أَلْمُطْعِمَانِ اللَّحْمَ بِالْعَشِجِّ
يريد : " وأبو علي " و " بالعشي " .
قوله : " بِرُوحِ القُدُسِ " متعلق ب " أيدناه " .
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وقرأ ابن كثير : " القُدْس " بإسكان الدال ، والباقون بضمها ، وهما لغتان : الضم ل " الحجاز " والإسكان ل " تميم " ، وقد تقدم ذلك ، وقرأ أبو حيوة : " القُدُّوس " بواو ، فيه لغة فتح القاف والدال معناه : الطَّهارة أو البركة كما [ تقدم عند قوله : ( وَنُقَدِّسُ لَكَ ( [ البقرة : 30 ] ] و " الروح " في الأصل : اسم للجزء الذي تحصل به الحياة في الحيوان ، قاله الرَّاغب .
فصل في المارد ب " روح القدس " 
اختلفوا في " روح القُدُس " هنا على وجوه :
أحدها : أنه جبريل عليه السلام ؛ لقول حسّان : [ الوافر ]
650 وجبْرِيلٌ رَسولُ اللهِ فِينَا
ورُوحُ القُدْسِ لَيْسَ بِهِ كِفَاءُ
قال الحسن : القُدُوس هو الله عزّ وجلّ ، وروحه : جبريل ، قال تعالى : ( قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ ( [ النحل : 102 ] وقيل : سمي جبريل روحاً لِلَطَافته ولمكانته من الوَح ] ي الذي هو سبب حياة القلوب .
قال النحاس : وسمي جبريل روحاً أو أضيف إلى القدس ؛ لأنه كان بتكوين الله عزّ وجلّ له روحاً من غير ولادة والد والده [ وقيل : المارد بروح القدس الإنجيل كما قال في القرآن " روحاً من أمرنا " لأنه الذي يوحى به ] ، وكذلك سمي عيسى روحاً لهذا .
وقال ابن عَبَّاس وسعيد بن جُبَيْرٍ : " هو الاسم الأعظم الذي كان يحيي به عيسى الموتى " .
وقيل : هو الروح الذي نفخ فيه .
والقُدُس والقُدُّوس هو الله ، فنسب روح عيسى إلى نفسه تعظيماً وتشريفاً ، كما يقال : بَيْت الله ، ونَاقَة الله ؛ قاله الربيع وغيره ، كقوله : ( فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ( [ التحريم : 12 ] وعلى هذا المراد به الروح الذي يحيى به الإنسان .
[ واعلم أن إطلاق الروح على " جبريل " وعلى الإنجيل والاسم الأعظم مجاز ] .

" " صفحة رقم 267 " " 
قوله : ( أَفَكُلَّمَا جَآءَكُمْ رَسُولٌ ( الهمزة هنا للتوبيخ والتَّقريع ، والفاء للعطف عَطَفَتْ هذه الجملة على ماقَبْلَها ، واعْتُنِيَ بحرف الاستفهام فَقَدِّم ، وتقدم تحقيق ذلك ، وأن الزمخشري يقدر بين الهمزة حرف العطف جملةً ليعطف عليها ، وهذه الجملة يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها من غير حذف شيء كأنه قال : ولقد آتينا يا بني إسرائيل أنبيائكم ما آتيناهم فكلما جاءكم رسول .
ويجوز أن يُقَدَّر قبله محذوف أي : ففعلتم ما فعلتم فكلما جاءكم رسول ، وقد تقدّم الكلام في " كلما " عند قوله " كُلَّمَا أَضَاءَ " ، والناصب لها هنا استكبرتم .
و " جاء " يتعدّى بنفسه تارة كهذه الآية ، وبحرف الجر أخرى ، نحو : " جئت إليه " و " رسول " " فَعُول " بمعنى " مفعول " أي : مُرْسَل ، وكون " فَعُول " بمعنى " المفعول " قليل ، جاء منه : " الرُّكُوب والحَلُوب " ، ويكون مصدراً بمعنى : الرِّسالة قاله الزمخشري ؛ وأنشد : [ الطويل ]
651 لَقَدْ كَذَبَ الوَاشُونَ ما فُهْتُ عِنْدَهُمْ
بِسِرٍّ وَلاَ أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولِ
أي : برسالة ، ومن عنده : ( إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ( [ الشعراء : 16 ] .
قوله : ( بِمَا لاَ تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ ( متعلّق بقوله : " جاءكم " و " ما " موصولة بمعنى الَّذِي ، والعائد محذوف لاستكمال الشّروط والتقدير : بما لا تَهْوَاه ، و " تهوى " مضارع " هَوِي " بكسر العين ولامه من ياء ؛ لأن عينه واو ، وباب " طويت وشويت " أكثر من باب " قُوَّةٌ وحُوةٌ " ولا دليل في " هَوِي " لانكسار العين ، وهو مثل " شَقِي " من الشّقاوة ، وقولهم في تثنية مصدر هوي : هَوَيان أدلُّ على ذلك .
ومعنى تهوى : تحبّ وتختار ، وأصل الهَوَى : الميل ، سمي بذلك ؛ لأنه يَهْوي بصاحبه في النار ، ولذلك لا يستعمل غالباً إلاّ فيما لا خير فيه ، وقد يستعمل فيما هو خير ، ففي الحديث الصحيح قول عمر في أسارى " بدر " : فهوي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما قال أبو بكر ، ولم يَهْو ما قلت " . وعن عائشة رضي الله عنها : " والله ما أرى رَبَّك إلا يُسَارع في هواك " . وجمعه " أهواء " .

" " صفحة رقم 268 " " 
قال تعالى : ( بِأَهْوَائِهِم ( [ الأنعام : 119 ] ولا يجمع على " أَهْوِية " ، وإن كان قد جاء " نَدَى " و " أنْدِية " ؛ قال الشاعر : [ البسيط ]
652 فِي لَيْلَةٍ مِنْ جُمَادَى ذَاتِ أَنْدِيَةٍ
لاَ يُبْصِرُ الكَلْبُ مِن ظَلْمَائِهَا الطُّنُبَا
وأما " هَوَى يَهْوِي " بفتحها في الماضي وكسرها في المضارع فمعناه السُّقوط ، و " الهَوِيُّ " بفتح الهاء ، ذهاب في انْحِدَار .
و " الهُوِيُّ " : ذهاب في صعود وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى .
وأسند الفعل إلى " الأنفس " دون المُخَاطب فلم يقل : " بما لا تَهْوُون " تنبيهاً على أنّ النفس يُسْند إليها الفعل السيّىء غالباً نحو : ( إِنَّ النَّفْسَ لأَمَّارَةٌ بِ السُّو اءِ ( [ يوسف : 53 ] ) بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ ( [ يوسف : 18 ] و " استكبر " بمعنى : " تكبر " .
قوله : " فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ " " الفاء " عاطفة جملة " كذبتم " على " استكبرتم " ، و " فريقاً " مفعول مقدم ، قدم لتتفق رؤوس الآي ، وكذا : " فَرِيقاً تَقْتُلُونَ " ، ولا بُدّ من محذوف ، أي : فريقاً منهم ، والمعنى أنه نشأ عن اسْتِكْبَارهم مُبَادرة فريق من الرسل بالتكذيب ، ومبادرةُ آخرين بالقتل . وقدم التكذيب ؛ لأنه أول ما يفعلونه من الشَّر ؛ ولأنه مشترك بين المقتول وغيره ، فإنَّ المقتولين قد كذبوهم أيضاً ، وإنما لما يُصَرِّح به ؛ لأنه ذكر أقبح منه في الفِعل . وجيء ب " يقتلون " مضارعاً ، إما لكونه مستقبلاً ؛ لأنهم كانوا يَرُومُونَ قتل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ولذلك سحروه ، وسَمُّوا له الشاة ، وقال عليه الصلاة والسلام عند موته : " مَا زَالَتْ أَكْلَةُ خَيْبَرَ تُعَاوِدُنِي ، فَهَذَا أوان انْقِطَاع أَبْهَرِ " ولما فيه من مُنَاسبة رؤوس الآي والفَوَاصل ، وإما أن يراد به الحال الماضية ؛ لأن الأمر فظيع ، فأريد استحضاره في النُّفوس ، وتصويره في القلوب .

" " صفحة رقم 269 " " 
وأجاز الرَّاغب أنْ يكون " ففريقاً كَذّبتم " معطوفاً على قوله : " وآتيناه " ، ويكون " أفكلّما " مع ما بعده فصلاً بينهما على سبيل الإنْكَارِ . والأظهر الأول وإن كان ما قاله محتملاً .
فصل في بيان الذي استحق به بنو إسرائيل نهاية الذم
هذا نهاية الذَّم ؛ لأن اليهود من بني إسرائيل كانوا إذا أتاهم رسول بخلاف ما يهوون كذبوه ، وإن تهيأ لهم قتله قتلوه ، لإرادتهم الرّفعة في الدنيا ، وطلب لذاتها ، والتَّرؤس على عامتهم ، وأخذ أموالهم بغير حَقّ ، وكانت الرسل تبطل عليهم ذلك ، فيكذبونهم ويوهمون عوامهم كونهم كاذبين ، ويحتجون في ذلك بالتحريف وسوء التأويل ، وبعضهم كان يستكبر على الأنبياء استكبار إبليس على آدم عليه الصلاة والسَّلام ، فلما سمعت اليهود ذكر عيسى عليه الصَّلاة السلام قالوا : يا محمد لا مثل عيسى فعلت كما تزعم ولا كما تقص علينا من الأنبياء فعلت فائننا بما أتى به عيسى عليه الصلاة والسَّلام إن كنت صادقاً ، فقال الله عز وجل : أفكلّما جَاءَكم يا معشر اليهود رسول بما لا تهوي أنفسكم استكبرتم ، وتعظّمتم عن الإيمان به ، فطائفة كذبتم مثل عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ، وطائفة تقتلون أي : قتلتم مثل : زكريا ويحيى وشعيب ، وسائر من قتلوا من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
( وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلاً مَّا يُؤْمِنُونَ (
" قُلُوبُنَا غُلْفٌ " متبدأ وخبر ، والجملة في محلّ نصب بالقول قبله ، وقرأ الجمهور : " غُلْف " بسكون اللام ، وفيها وجهان : أحدهما : وهوالأظهر أن يكن جمع " أَغْلَف " ك " أحمَر وحُمْر " و " أصفر وصُفْر " ، والمعنى على هذا : أنها خلقت وجعلت مغشَّاة لا يصل إليها الحَقّ ، فلا تفهمه ونظيره : ( وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِى أَكِنَّةٍ ( [ فصلت : 5 ] قال مجاهد وقتادة استعارة من الأَغْلَف الذي لم يَخْتَتِنْ . والثاني : أن يكون جمع " غلاف " ، ويكون أصل اللام الضم ، فتخفف نحو : " حمار وحمر " ، و " كتاب وكتب " ، إلاّ أن تخفيف " فُعُل " إنما يكون في المفرد غالباً نحو : " عُنُق " في " عُنْق " وأما " فُعْل " الجمع فقال ابن عطية : " لا يجوز تخفيفه إلاَّ في ضرورة " ، وليس كذلكن بل هو قليل ، وقرأ ابن عَبَّاس والأعرج ويروى عن أبي عمرو بضمّ اللام ، وهو جمع " غلاف " ، ولا يجوز أن يكون " فُعُل " في هذه القراءة جمع أَغْلَف ؛ لأن تثقيل

" " صفحة رقم 270 " " 
" فعل " الصحيح العين ، لا يجوز إلاَّ في شعر ، والمعنى على هذه القراءة : أن قلوبنا أوعية فهي غير محتاجة إلى علم آخر ، وهو قول ابن عباس وعَطَاء .
وقال الكلبي : " معناه " أوعية لكلّ علم فهي لا تسمع حديثاً إلا وَعَتْهُ إلاَّ حديثك لا تعلقه ولا تعيه ، ولو كان فيه خبر لفهمته ووعته " .
وقيل : غلف كالغلاف الذي لا شيء فيه مما يدلّ على صحة قولك : التغليف كالتعمية في المعنى .
فصل في كلام المعتزلة
قالت المعتزلة : هذه الآية تدلّ على أنه ليس في قلوب الكُفَّار مَا لاً يمكنهم معه الإيمان ، لا غلاَف ولا كِنّ ولا سدّ على ما يقوله المجبرة ، لأنه لو كان كذلك لكان هؤلاء اليهود صَاديقين في هذا القول ، فلا يكذبهم الله في قوله : ( بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ( وإنما يذمّ الكاذب المبطل لا الصَّادق المحق ، وقالوا : هذا يدل على أن معنى قوله تعالى : ( إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ ( [ الكهف : 57 ] و ) إِنَّا جَعَلْنَا فِى أَعْناقِهِمْ أَغْلاَلاً ( [ يس : 8 ] ) وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً ( [ يس : 9 ] ليس المراد كونهم ممنوعين عن الإيمان ، بل المراد : إما منع الألْطَاف ، أو تشبيه حالهم في إصْرَارهم على الكُفُرِ بمنزلة المجبور على الكفر .
قالوا : ونظير ذم الله تعالى اليهود على هذه المَقَالَةِ ذمه الكافرين على مثل هذه المَقَالة ، وهو قوله تعالى : ( وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِى أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ ( [ فصلت : 5 ] ولو كان الأمر على مايقوله المجبرة لكان هؤلاء القوم صادقين ، وإذا كان الأمر كذلك لم يذمّوا .
قال ابن الخطيبك واعلم أنا بَيْنا في تفسير " الغلف " ثلاثة أوجه ، فلا يجب الجزم بواحد منها من غير دليل .
سلمنا أن المراد منه ذلك الوجه لكن لم قلتم : إن الآية تدل على أن ذلك القول مذموم ؟
فإن قيل : إنما لعنهم الله بسبب هذه المقالة .
فالجواب من وجوه :
أحدها : لا نسلم ، بل لعلّه تعالى حكى عن حالهم ، أو عنهم قولاً ، ثم بين أن من حالهم أنهم ملعونون بسبب كفرهم .
وثانيها : لعلّ المراد من قوله تعالى : " قُلُوبُنَا غُلْفٌ " أنهم ذكروا ذلك على سبيل الاستفهام بمعنى الإنكار ، يعني : ليس قلوبنا في غلاف ولا في غطاء ، بل أفهامنا قويّة ، وخواطرنا منيرة ، ثم إنا تأملنا في دلائلك فلم نجد شيئاً قويًّا فلما ذكروا هذا الوصف

" " صفحة رقم 271 " " 
الكاذب لا جَرَمَ لعنهم الله على كفرهم الحاصل بهذا القول .
وثالثها : أن قلوبهم لم تكن في أغْطية ، بل كانوا عالمين بصحة نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كما قال تعالى : ( يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ ( [ البقرة : 146 ] إلاّ أنهم أنكروا تلك المعرفة وادّعوا أن قلوبهم غُلف ، فكان كفرهم عناداً .
قوله : " بَلْ لَعَنَهُمْ اللهُ " " بل " : حرف إضراب ، والإضراب راجع إلى ما تضمَّنه قولهم من أن قلوبهم غُلْف ، فردّ الله عليهم ذلك بأن سببه لعنهم بكفرهم السّابق ، والإضراب على قسمين : إبطال ، وانتقال .
فالأول ، نحو : " ما قام زيد بل عمرو " ، والانتقال كهذه الآية ، ولا تعطف " بل " إلا المفردات ، وتكون في الإيجاب والنفي والنهي ، ويزاد قبلها " لا " تأكيداً .
واللَّعن : الطَّرد والبُعْد ، ومنه : شأو لَعِينٌ ، أي : بعيد ؛ قال الشَّمَّاخ : [ الوافر ]
653 ذَعَرْتُ بِهِ القَطَا وَنفَيْتُ عَنْهُ
مَقَامَ الذِّئْبِ كَالرَّجُلِ اللَّعينِ
أي : الرجل البعيد ، وكان وجه الكلام أن يقول : " مقام الذّئب اللّعين كالرجل " والباء في " بكفرهم " للسبب ، وهي متعلّقة ب " لَعَنَهُم " .
وقال الفارسي : النية به التقدم أي : وقالوا : قلوبنا غلف بسبب كفرهم ، فتكون الباء متعلقة ب " قالوا " ، وتكون " بل لعنهم " جحملة معترضة ، وفيه بُعْد ، ويجوز أن تكون حالاً من المفعول في " لعنهم " أي : لعنهم كافرين ، أي : ملتبسين بالكُفْرِ كقوله ) وَقَدْ دَّخَلُواْ بِ الْكُفْرِ ( [ المائدة : 61 ] .
قوله : " فَقَلِيلاً مَا يؤْمِنُونَ " في نصب " قليلاً " ستة أوجه :
أحدها : أنه نَعْت لمصدر محذوف ، أي : فإيماناً قليلاً يؤمنون ؛ لأنهم كانوا يؤمنون بالله ، ويكفرون بالرسل .
الثاني : أنه حال من ضمير ذلك [ المصدر ] المحذوف ، أي : فيؤمنونه أي : الإيمان في حال قلّته ، وقد تقدم أنه مذهب سيبويه ، وتقدّم تقريره .
الثالث : أنه صفة لزمان محذوف ، أي : فزماناً قليلاً يؤمنون ، وهو كقوله : ( آمِنُواْ بِ الَّذِى أُنْزِلَ عَلَى لَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُو ا آخِرَهُ ( [ آل عمران : 72 ] .
الرابع : أنه على إسقاط الخافض ، والأصل : فبقليل يؤمنون ، فلما حذف حرف الجرّ انتصب ، ويعزى لأبي عبيدة .

" " صفحة رقم 272 " " 
الخامس : أن يكون حالاً من فاعل " يؤمنون " أي : فَجَمْعاً قليلاً يؤمنون ، أي : المؤمن فيهم قليلٌ ، قال معناه ابن عباس وقتادة والأصم وأبو مسلم .
قال ابن الخطيب : " وهو الأولى ؛ لأن نظيره قوله : ( بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إِلاَّ قَلِيلاً ( [ النساء : 155 ] ، ولأن الجملة الأولى إذا كان المصرح فيها [ ذكر ] الكقوم فيجب أن يتناول الاستثناء بعض هؤلاء القوم " .
وقال المهدوي : ذهب قتادة إلى أن المعنى : فقليل منهم يؤمن ، وأنكره النحويون ، وقالوا : لو كان كذلك للزم رفع " قليل " .
وأجيب : بأنه لا يلزم الرَّفْع مع القول بالمعنى الذي ذهب إليه قَتَادَةٌ لما تقدم من أنَّ نصبه على الحال وافٍ بهذا المعنى . و " ما " على هذه الأقوال كلها مزيدة للتأكيد .
السادس : أن تكون " ما " نافية ، أي فما يؤمنون قليلاً ولا كثيراً ، ومثله : ( قَلِيلاً مَّا تَشْكُرُونَ ( [ الأعراف : 10 ] ) قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ ( [ الأعراف : 3 ] ، كما يقال : قليلاً ما يغفل أي : لا يعقل ألبتة .
قال الكِسَائي : " تقول العرب : مررنا بأرض قليلاً ما تنبت " ، يريدون : لا تنبت شيئاً ، وهذا قول الوَاقِدِيّ . وهو قوي من جهة المعنى ، وإنما يضعف من جهة تقديم ما في حَيّزها عليها قاله أبو البقاء [ وإليه ذهب ابن الأنباري ] ، إلا أن تقديم ما في حيّزها عليها لم يُجِزْه البصريون ، وأجازه الكوفيون .
قال أبو البقاء : " ولا يجوز أن تكون " ما " مصدرية ؛ لأن " قليلاً " يبقى بلا ناصب " ، يعني : أنك إذا جعلتها مصدرية كان ما بعدها صلتها ، ويكون المصدر مرفوعاً ب " قليلاً " على أنه فاعل به فأين الناصب له ؟ وهذا بخلاف قوله تعالى : ( كَانُواْ قَلِيلاً مِّن اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ( [ الذاريات : 17 ] فإن " ما " هاهنا يجوز أن تكون مصدرية ؛ لأن " قليلاً " منصوب ب " كان " وقال الزمخشري : " يجوز أن تكون القلّة بمعنى العدم " .
وقال أبو حَيَّان : وما ذهب إليه من أن " قليلاً " يراد به النَّفي فصحيح ، لكن في غير هذا التركيب ، أعني قوله تعالى : " فَقَلِيلاً ما يُؤْمِنُونَ " لأن " قليلاً " انتصب بالفعل المثبت ، فصار نظير : " قمت قليلاً " أي : قمت قياماً قليلاً ، و لا يَذْهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت ، وجعلت " قليلاً " منصوباً نعتاً لمصدر ذلك الفِعْل يكون المعنى في المثبت الواقع على صفة ، أو هيئة انتفاء ذلك المثبت رأساً وعدم وقوعه بالكلية ، وإنما الذي نقل النحويون : أنه قد يراد بالقلّة النفي المحض في قولهم : " أقل رجل يقول ذلك وقلّما يقوم زيد " ، وإذا تقرر هذا فحمل القلّة على النفي المحض هنا ليس بصحيح " انتهى .
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وأجيب [ بأن ما ] قاله الزمخشري من أن معنى التقليل هنا النَّفي قد قال به الوَاقِدِيّ قبله ، كما تقدم فإنه قال : " أي : لا قليلاً ولا كثيراً " ، كما تقول : قلّما يفعل كذا ، أي : ما يفعله أصلاً .
( وَلَمَّا جَآءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ (
اتفقوا على أنّ هذا الكتاب غير ما هو معهم ، وما ذاك إلاَّ القرآن .
قوله : " مِنْ عِنْدِ اللهِ " فيه وجهان :
أحدهما : أنه في محلّ رفع صفة ل " كتاب " ، فيتعلّق بمحذوف ، أي كتاب كائن من عند الله .
والثاني : أن يكون في محلّ نصب لابتداء غاية المجيء قاله أبو البقاء .
وقد رد أبو حيان هذا الوجه فقال لا يقال : إنه يحتمل أن يكون " من عند الله " متعلقاً ب " جَاءَهُمْ " ، فلا يكون صفةً ، للفصل بين الصفة والموصوف بما هو معمول لغير أحدهما يعني أنه ليس معمولاً للموصوف ولا للصفة ، فلا يفتقر الفصل به بينهما .
والجمهور على رفع " مصدق " على أنه صفة ثانية ، وعلى هذا يقال : قد وجد صفتان إحداهما صريحة ، والأخرى مؤولة ، وقد قدّمت المؤولة .
وقد تقدم أن ذلك ممتنع ، وإن زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا ضَرُورَةً .
والذي حسن تقديم غير الصريحة أن الوصف بيكنونته من عند الله آكد ، وأن وصفه بالتصديق ناشىء عن كونه من عند الله .
وقرأ ابن أبي عبلة : " مصدقاً " نصباً ، وكذلك هو في مصحف أُبَيّ ، ونصبه على الحال ، وفي صاحبها قولان :
أحدهما : أنه " كتاب " .
فإن قيل : كيف جاءت الحال من النكرة ؟
فالجواب : أنها قربت من المعرفة لتخصيصها بالصفة وهو " مِنْ عِنْد اللهِ " كما تقدم .
على أن سيبويه أجاز مجيئها منها بلا شَرْطٍ ، وإلى هذا الوجه أشار الزمخشري .
والثاني : أنه الضَّمير الذي تحمله الجار والمجرور لوقوعه صفةً ، والعامل فيها إما
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الظرف ، أو ما يتعلق به ، ولهذا اعترض بعضهم على سيبويه في قوله : ( مجزوء الوافر ]
654 لِمَيَّةَ مَوحِشاً طَلَلُ
يَلَوحُ كَأَنَّه خِلَلُ
إن " موحشاً " حال من " طَلَل " ، وساغ ذلك لتقدمه ، فقال : لا حاجة إلى ذلك ، إذ يمكن أن يكون حالاً من الضمير المستكنّ في قوله : " لِمَيَّةَ " الواقع خبراً ل " طَلَل " ، وجوابه في موضع غير هذا . واللام في " لما معهم " وقعت لتعدية " مصدق " لكونه فرعاً . و " ما " موصولة ، والظَّرف صلتها ، ومعنى كون مصدقاً ، أي : موافقاً لما معهم من التوراة في أمر يتعلّق بتكاليفهم بتصديق محمد ( صلى الله عليه وسلم ) في النبوة ، وما يدلّ عليها من العلامات والنعوت ، فإنهم عرفوا أنه ليس بموافق لما مَعَهُمْ في سائر الشَّرائع ، وعلمنا أنه لم ترد الموافقة في أدلّة القرآن ؛ لأن جميع كتب الله كذلك ، فلم تبق إلاَّ الموافقة فيما ذكرناه .
قوله : " وَكَانُوا " يجوز فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون معطوفاً على " جاءهم " فيكون جوابا " لما " مرتباً على المجيء والكون . والثاني : أن يكون حالاً ، أي : وقد كانوا ، فيكون جواب " لما " مرتباً على المجيء بقيد في مفعوله ، وهم كونهم يستفتحون .
قال أبو حيان : وظاهر كلام الزمخشري أن " وكانوا " ليست معطوفة على الفعل بعد " لما ، ولا حالاً لأنه قدر جواب " لما " محذوفاً قبل قبل تفسيره يستفتحون ، فدلَّ على أن قوله : " وكانوا " جملة معطوفة على مجموع الجملة من قوله : " ولما " . وهذا هو الثالث .
و " مِنْ قَبْلُ " متعلق ب " يستفتحون " ، والأصل : من قبل ذلك ، فلما قطع بني على الضم .
و " يَسْتَفْتِحُونَ " في محل نصب على أنه خبر " كان " .
واختلف النحويون في جواب " لما " الأولى الثانية .
فذهب الأخفش والزَّجاج إلى أن جواب الأولى محذوف تقديره : ولما جاءهم كتاب كفروا به ، وقدّره الزمخشري : " كذبوا به واستهانوا بمجيئه " . وهو حسن ، ونظيره قوله : ( وَلَوْ أَنَّ قُرْآناً سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ ( [ الرعد : 31 ] أي : لكان هذا القرآن .
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وذهب الفَرّاء إلى أن جوابها الفاء الداخلة على " لما " ، وهو عنده نظير قوله : ( فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ ( [ البقرة : 38 ] قال : لا يجوز أن تكون الفاء ناسقة ، إذ لا يصلح موضعها " الواو " .
و " كَفَرُوا " جواب " لما " الثانية على القولين .
وقال أبو البَقَاءِ : في جواب " لما " الأولى وجهان :
أحدهما : جوابها " لما " الثانية وجوابها ، وهذا ضعيف ؛ لأن " الفاء " مع " لما " الثانية ، و " لما " لا تجاب بالفاء إلاَّ أن يعتقد زيادة " الفاء " على مايجيزه الأخفش .
قال شهاب الدين : ولو قيل برأي الأخفش في زيادة " الفاء " من حيث الجملة ، فإنه لا يمكن هاهنا لأن " لما " لا يجاب بمثلها ، لا يقال : " لما جاء زيد لما قعد أكرمتك " 
على أن يكون " لما قعد " جواب " لما جاء " والله أعلم .
وذهب المبرد إلى أن " كفروا " جواب " لما " الأولى ، وكررت الثَّانية لطول الكلام ، ويفيد ذلك تقرير الذنب وتأكيده كقوله تعالى : ( أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتٌّمْ ( [ المؤمنون : 35 ] إلى قوله : ( أَنَّكُمْ مُّخْرَجُونَ ( [ المؤمنون : 35 ] ، وهو حسن لولا أن " الفاء " تمنع من ذلك .
وقال أبو البقاء بعد أن حكى وجهاً أول : والثاني : أن " كفروا " جواب الأولى والثانية ؛ لأن مقتضاها واحد .
وقيل : الثانية تكرير ، فلم تحتج إلى جواب .
فقوله : وقيل : الثانية تكرير ، هو قول المبرّد ، وهو في الحقيقة ليس مغايرةً للوجه الذي ذكره قبله من كون " كفروا " جواباً لهما بل هو هو .
فصل في الاستفتاح
اختلفوا في هذا الاستفتاح ، فقال ابن عباس رضي الله عنه وقتادة والسّدي : نزلت في بني " قريظة " و " النضير " كانوا يستفتحون على " الأوس " و " الخزرج " برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل المبعث .
وقال أبو مسلم : كانوا يقولون لمخالفيهم : غداً القتال هذا نبي قد أظلّ زمان مولده ، ويصفونه بأنه نبي ، ومن صفته كذا ، ويتفحّصون عنه على الذين كفروا ، أي : على مشركي العرب .
وقيل : إن اليهود وقبل مبعث النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) كانوا يستفتحون أي : يسألون الفَتْح
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والنصر ، وكانوا يقولون : اللّهم افتح علينا ، وانصرنا بالنبي الأمّيّ [ المبعوث ] في آخر الزمان الذي نجد صِفَتَهُ في التوراة ، وكانوا يستنصرون ، وكانوا يقولون لأعدائهم من المشركين : قد أظلّ زماننا نبيٌّ يخرج بتصديق ما قلنا ، فنقتلكم معه قَتْلَ عَادٍ وإرَم ، فلما جاءهم ما عرفوا يعني محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) من غير بني إسرائيل ، وعرفوا نَعْتَهُ وصدقه كفروا به بَغْياً .
[ وقيل : ] نزلت في أَحْبَار اليهود كانوا إذا قرأوا وذكروا محمداً في التوراة ، وأنه مبعوث من العرب سألوا مشركي العرب عن تلك الصِّفات ليعلموا أنه هل ولد فيهم من يوافق حاله حال هذا المبعوث وهذه الآية دلّت على أنهم كانوا عارفين بنبوته .
فإن قيل : التوراة نقلت نقلاً متواتراً ، فإما أن يقال : إنه حصل فيها نعت محمد ( صلى الله عليه وسلم ) على سبيل التَّفصيل أعني بيان أن الشَّخص الموصوف بالصُّورة الفلانية ، والسيرة الفلانية سيظهر في السَّنة الفلانية في المكان الفُلاني ، أو لم يوجد هذا الوصف على هذا الوجه ، فإن كان الأول كان القوم مضطرين إلى معرفة شَهَادَةِ التوراة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام فكيف يجوز على أهل التواتر إطباقهم على الكذب ؟ وإن لم يكن الوصف على هذه الصفة لم يلزم من الأوصاف المذكورة في التوراة [ كون محمد ( صلى الله عليه وسلم ) رسولاً فكيف قال تعالى : ( فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ ( والجواب : أن الوصف المذكور في التوراة ] كان وصفاً إجمالياً ، وأن محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) لم يعرفوا نبوته بمجرد تلك الأوصاف ، بل كانت كالمؤكدة ، فلهذا ذمهم الله تعالى على الإنكار .
قال ابن الخطيب : وأما كُفْرهم فيحتمل أنهم كانوا يظنّون أن المبعوث يكون من بني إسرائيل لكثرة من جاء من الأنبياء من بني إسرائيل ، وكانوا يرغبون النَّاس في دينه ، ويدعونهم إليه ، فلما بعث الله محمداً من العرب من نسل إسماعيل عَظُمَ ذلك عليهم ، فأظهروا التكذيبن وخالفوا طريقهم الأول . وهذا فيه نظر ؛ لأنهم كانوا عالمين أنه من العرب .
ويحتمل أنهم لأجل اعترافهم بنوّته كان يوجب عليهم زوال رِيَاسَتِهِمْ وأموالهم ، فَأَبَوْا وأصرُّوا على الإنكار .
ويحتمل أنهم ظنوا أنه مبعوث إلى العرب خاصّة ، فلا جرم كفروا به .
قوله : ( فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى لْكَافِرِينَ ( جحملة من مبتدأ أو خبر متسببة عمّا تقدم ، والمصدر هنا مضاف للفاعل ، وأتى ب " على " تنبيهاً على أن اللَّعْنة قد استعلت عليهم
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وشملتهم . وقال : " على الكافرين " ولم يقل : " عليهم " إقامة للظَّاهر مقام المضمر ، لينبّه على السبب المقتضي لذلك وهو الكفر .
( بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُواْ بِمَآ أنَزَلَ اللَّهُ بَغْياً أَن يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَآءُو بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ (
" بِئْس " فعل ماض غير متصرِّف ، معناه الذَّمُّ ، فلا يعمل إلاَّ في معرَّف ب " أل " أو فيما أضيف إلى ما هُمَا فيه ، أو في مضمر مفسَّر بنكرة ، أو في " مَا " على قول سيبويه .
وفيه لغات : بَئِسَ بكسر العين وتخفيف هذا الأصل ، وبِئِسَ بكسر الفاء إتباعاً للعين ، وتخفيف هذا الإتباع ، وهو أشهر الاستعمالات ومثلها " نِعْمَ " في جميع ما تقدم من الأحكام واللغات .
قال ابن الخطيب : ما كان ثانية حرفَ حَلْق وهو مكسورٌ يجوز فيه أربع لغات :
الأول : على الأصل أعني : بفتح الأول وكسر الثاني .
والثاني : إتباع الاول للثاني ، وهو أن يكون بكسر النون والعين ، كما يقال : " فِخِذٌ " بكسر الفاء والخاء ، وهم وإن كانوا يفرُّون من الجمع بين الكَسْرتين إلاَّ أنهم جَوّزوه ها هنا ؛ لكون الحرف الحَلْقيٍّ مستتبعاً لما يجاوره .
الثالث : إسكان الحرف الحَلْقيِّ المكسور ، وترك ما قبله ما كان ، فيقال : نَعْمَ وَبَأْسَ بفتح الأول وإسكان الثاني ؛ كما يقال : " فَخْذٌ " .
الرابع : أن يسكن الحرف الحَلْقِيُّ ، وتنقل كسرته إلى ما قبله فيقال : " نِعْم " بكسر النون وإسكان العين ؛ كما يقال : " فِخْذٌ " بكسر الفاء وإسكان الخاء .
واعلم أن هذا التغيير الأخير ، وإن كان في حّدِّ الجواز عند إطلاق هاتين الكلمتين ، إلاّ أنهم جعلوه لازماً لهما ؛ لخروجهما عمًّا وضعت له الأفعالُ الماضية من الإخبار عن وجود المصدر في الزمان والماضي ، وصيرورتهما كلمتي مَدْحِ وذَمٍّ ، ويراد بهما المُبَالغة في المدح والذم ؛ ليدلّ هذا التَّغيير اللازم في اللَّفظ على التغيير عن الأصل ، وفي المعنى ؛ فيقولون : " نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ " ولا يذكرونه على الأصل إلا في ضرورة الشِّعْر ؛ كما أنشد المبرِّد : [ الرمل ]
655 فَفِدَاءَ لِبَنِي قَيْسٍ عَلَى
مَا أَصَابَ النَّاسَ مِنْ شَرَّ وَضُرْ
مَا أَقَلَّتْ قَدَمَايَ إِنَّهُمْ
نَعِمَ السَّاعُونَ في الأَمْرِ المُبِرْ

" " صفحة رقم 278 " " 
وهما فعلان من نَعِمَ يَنْعَمُ وَبئِسَ يَبْأَسُ .
والدليل عليه دخول التاء التي هي علامة التأنيث فيهما ، فيقال : نعمتْ وبئستْ .
وزعم الكوفيون أنهما اسمان ؛ مستدلين بدخول حرف الجر عليهما في قول حسان : [ الطويل ]
656 أَلَسْتُ بِنِعْمَ الجَارُ يُؤْلِفُ بَيْتَهُ
مِنَ النَّاسِ ذّا مَالٍ كَثِيرٍ وَمُعْدِمَا
وبما روي أن أعرابيًّا بشر بمولوده فقيل له : نعم المولودة مولودتك فقال : " والله ما هي نيعم المولودة : نُصْرتها بكاء ، وبرّها سرقة " و " نِعْمَ السَّيْر على بِئْسَ العِيرِ " . وقوله : [ الرجز ]
657 صَبَّحَكَ اللهُ بِخَيْرٍ بَاكِرِ
بِنِعْمَ طَيْرٍ وَشَبَابٍ فَاخِرِ
وخرجه البصريون على حذف موصوف ، قامت صفته مقامه ، تقديره : والله ما هي بمولدة مَقُول فيها : نعم المولودة .
فصل في نعم وبئس
اعلم أنَّ " نعم وبئس " أصلان للصّلاح والرَّدَاءة ، ويكون فالعها اسماً يستغرق الجنس إما مظهراً وإما مضمراً ، فالمظهر على وجهين :
الأول : كقولك : " نعم الرجل زيد " لا تريد رجلاً دون رجل ، وإنما تقدص الرَّدل على الإطلاق . والثاني : نحو قولك : " نعم غلام الرَّجل زيد " .
وأما قوله : [ البسيط ]
658 فَنِعْمَ صَاحِبُ قَوْمٍ لاَ سِلاَحَ لَهُمْ
وَصَاحِبُ الرَّكْبِ عُثْمَانُ بْنُ عَفانا
فنادر .
وقيل : كان ذلك لأجل أن قوله : " وَصَاحِبُ الرَّكْبِ " قد دل على المقصود ؛ إذ المراد واحد ، فإذا أتى بالمركّب بالألف واللام ، فكأنه قد أتى به في القوم ، وأما المضمر فكقولك : " نعم رجلاً زيد " الأصل : نعم الرجل رَجُلاً زيد الأصل ثم ترك ذكر الأول ؛ لأن النكرة المنصوبة تدل عليه .

" " صفحة رقم 279 " " 
ف " رجلاً نصب على التمييز ، مثله في قولكك عشرون رَجُلاً والمميّز لا يكون إلا نكرة ، ألا ترى أن أحداً لا يقول : " عشرون الدّرهم " ولو أدخلوا الألف واللام على هذا فقالوا : " نعم الرجلُ " بالنصب لكان نقضاً لِلْغَرَضِ ، وإذ لو كانوا يريدون الإتيان بالألف واللام لرفعوا ، وقالوا : : " نعم الرجلُ " وكَفَوْا أنفسهم مؤنة الإضمار ، وإنما أضمروا الفاعل قصداً للاختصار ، إذ كان " نعم رجلاً " يدل على الجنس الذي فضل عليه .
فصل في إعراب المخصوص بالمدح في أسلوب " نِعْمَ " 
إذا قلت : " نعم الرجل زيد " فهو على [ وجهين ] :
أحدهما : أن يكون متبدأ مؤخراً ، كأنه قيل : " زيد نعم الرجل " أخرت " زيداً " والنية به التقديم كما تقول : مررت به المسكين تريدك المسكين ممرت به ، فأما الراجع إلى المبتدأ ، فإن الرجل لما كان شائعاً ينتظر فيه الجِنْس كان " زيد " داخلاً تحته ، فصار بمنزلة الذكر الذي يعود إليه .
والوجه الآخر : أن يكون " زيد " في قولك : " نعم الرجل زيد " خبرا مبتدأ محذوف ، كأنه لما قبلك نعم الرجل قيل : من هذا الذي أثنى عليه ؟ فقيل : زيد ، أي : هو زيد .
فصل في شرط نعم وبئس
ولا بد بعد هذين الفعلين من خصوصين من المَدْح أو الذم ، وقد يحذف لقرينة وأما " ما " الواقعة بعد " بئس " كهذه الآية ، فاختلف فيها النحاة ، هل لها محلّ من الإعراب أم لا ؟
فذهب الفراء : إلى أنها مع " بئس " شيء واحد ركّب تركيب " حَبَّذا " ، نقله ابن عطية عنه نقل عنه المَهْدوي أنه يجوز أن تكون " ما " مع " بئس " بمنزلة " كلما " ، فظاهر هذين النقلين أنها لا محل لها .
وذهب الجمهور أن لها محلاًّ ، ثم اختلفوا في محلّها هل هو رفع أو نصب ؟ .
فذهب الأخفش إلى أنها في محلّ نصب على التمييز ، والجملة بعدها في محل نصب صفة لها ، وفاعل " بئس " مضمر تفسره " ما " ، والمخصوص بالذم هو قوله : " أَنُ يَكْفُرُوا " لأنه في تأويل مصدر ، والتقدير : بئس هو شيئاً اشتروا به أنفسهم كُفْرهم ، وبه قال الفارسي [ في أحد قوليه ] ، واختاره الزَّمخشري ، ويجوز على هذا أن يكون المخصوص بالذَّم محذوفاً و " اشتروا " صفة له في محلّ رفع تقديره : بئس شيئاً شيء أو كفر اشتروا به ، كقوله : [ الطويل ]

" " صفحة رقم 280 " " 
59 لَنِعْمَ الْفَتَى أَضْحَى بَأكْنَافِ حَائِلٍ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أي : فَتًى أَضْحَى .
و " أَنْ يَكْفُرُوا " بدل من ذلك المحذوف أو خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو أن يكفروا . وذهب الكسائي إلى أ ، " ما " منصوبة المحلً أيضاً ، [ لكنه ] قدر بعدها " ما " موصولة أخرى بمعنى " الذي " ، وجعل الجملة من قوله : " اشْتَرَوا " صلتها ، و " ما " هذه الموصولة هي المخصوص بالذم ، والتقدير : بئس شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم ، فلا محلّ ل " اشتروا " على هذا ، أو يكون " أن يكفروا " على هذا القول خبراً لمبتدأ محذوف كما تقدم .
فتلخّص في الجملة الواقعة بعد " ما " على القول بنصبها ثلاثة أقوال :
الأول : أنها صفة لها ، فتكون في محلّ نصب ، أو صلة ل " ما " المحذوفة ، فلا محلّ لها ، أو صفة للمخصوص بالذم فتكون في محل رفع .
وذهب سيبويه : إلى أن موضعها رفع على أنها فاعل " بئس " ، فقال سيبويه : هي معرفة تامّة ، التقدير : بئس الشيء ، والمخصوص بالذم على هذا محذوف ، أي : شيء اشتروا به أنفسهم وعزي هذا القول أيضاً للكسائي .
وذهب الفراء والكسائي أيضاً إلى أن " ما " موصولة بمعنى " الذي " ، والجملة اشتروا به أنفسهم أن يكفروا ، ف " أن يكفروا " هو المخصوص بالذم .
قال أبو حَيَّان : وما نقله ابن عطية عن سيبويه هم عليه ونقل المَهْدوي وابن عطيّة عن الكسائي أيضاً أن " ما " يجوز أن تكون مصدرية ، والتقدير : بئس اشتراؤهم ، فتكون " ما " وما في حيّزها في محل رفع .
قال ابن عطيية : وهذا معترض ؛ لأن " بئس " لا تدخل على اسم معيّن يتعرف بالإضافة إلى الضمير .
قال أبو حَيَّان : وهذا لا يلزم ، إلاَّ إذا نصّ أنه مرفوع " بئس " ؛ أما إذا جعله المخصوص بالذم ، وجعل فاعل " بئس " مضمراً ، والتمييز محذوفاً لفهم المعنى ، والتقدير : بئس اشتراء اشتراؤهم ، فلا يلزم الاعتراض .
قال شهاب الدين : وبهذا أعني : بجعل فاعل " بئس " مضمراً فيها جوز أبو البقاء

" " صفحة رقم 281 " " 
في " ما " أن تكون مصدرية ، فإنه قال والرابع : أن تكون مصدرية ، أي بئس شراؤهم ، وفاعل " بئس " على هذا مضمر ؛ لأن المصدر هنا مخصوص ليس بجنس يعني فلا يكون فاعلاً ، لكن يبطل هذا القول عود الضمير في " به " على " ما " والمصدرية لا يعود عليها ؛ لأنه حذف عند الجمهور .
فصل في المراد بالشراء في الآية
في الشراء هنا قولان :
أحدهما : أنه بمعنى البيع ، بيانه أنه تعالى لما مكن المكلّف من الإيمان الذي يفضي به إلى الجنة ، والكفر الذي يؤدّي به إلى النَّار صار اختياره لأحدهما على الآخر بمنزلة اختيار مالك السِّلعة ثمنها على سلعته ، فإذا اختار الإيمان مِلْك بملك صلح أن يوصف كلّ واحد منهما بأنه بائع ومشترٍ لوقوع هذا المعنى من كل واحد منهما .
الوجه الثاني : أن المكلّف إذا كان يخاف على نفسه من عقاب الله تعالى يأتي بأعمال ينظن أنها تخلصه من العقاب ، فكأنه قد اشترى نفسه بتلك الأعمال ، فهؤلاء اليهود لما اعتقدوا فيما أتوا به أنه يخصلهم من العقاب ، ويوصّلهم إلى الثواب ، فقد ظنوا أنهم اشتروا أنفسهم به ، فذمّهم الله تعالى وقال : ( بِئْسَمَا اشْتَرَوْاْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ ) .
قوله : " أو يكفروا " قد تقدم فيه أنه يجوز أن يكون هو المخصوص بالذم ، ففيه الأوجه الثلاثة إما متبدأ أو خبره الجملة قبله ، ولا حاجة إلى الرابط ؛ لأن العموم قائم مقامه ، إذ الألف واللام في فاعل " نعم وبئس " للجنس ، أو لأن الجملة نفس المبتدأ ، وإما خبر لمبتدأ محذوف وإما مبتدأ أو خبره محذوف ، وتقدم أنه يجوز أن يكون بدلاً أو خبراً لمبتدأ حسبما تقرّر وتحرر .
وأجاز الفراء أن يكون في محلّ جر بدلاً من الضمير في " به " إذا جعلت " ما " تامة .
قوله : " بَمَا أَنْزَلَ اللهُ " متعلّق ب " كفروا " ، وتقدّم أن " كفر " يتعدّى بنفسه تارة ، وبحرف الجر أخرى ، و " ما " موصولة بمعنى " الذي " ، والعائد محذوف تقديره : أنزله ، ويضعف جعلها نكرة موصوفة ، وكذلك جعلها مصدريّة ، والمصدر قائم مقام المفعول ، أي : بإنزاله يعني : بالمنزل .
قوله : " بَغْياً " فيه ثلاثة أوجه :
أظهرها : أنه مفعول من أجله وهومستوفٍ لشروط النصب ، وفي الناصب له قولان :
أحدهما وهو الظاهر أنه يكفروا ، أي علة كفرهم البَغْي ، وهذا تنبيه على أن كفرهم [ بَغْي وحَسَد ] ، ولولا هذا القول لجوزنا أن يكون كفرهم جهلاً ، والمراد بذلك :

" " صفحة رقم 282 " " 
كفرهم بالقرآن ، لأن الخطاب لليهود ، وكانوا مؤمنين بغيره فبيّن تعالى غرضهم من هذا البَغْي بقوله : ( أَن يُنَزِّلُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَى مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ( [ البقرة : 90 ] وهذا لا يليق إلا باليهود ؛ لأنهم ظنوا أن ذلك الفضل العظيم بالنبوّة المنتظرة تحصل في قومهم ، فلما وجدوه في العرب حملهم ذلك على الحَسَد والبَغْي . والقول الثاني : أن الناصب لقوله " بَغْياً " " اشْتَروا " ، وإليه ينحو كلام الزمشخري ، فإنه قال : " وهو علّة " اشتروا .
الوجه الثاني : أنه منصوب على المصدر بفعل مَحْذوف يدل عليه ما تقدم ، أي : بَغَوا بغياً .
والثالث : أنه في موضع حالٍ ، وفي صاحبها القَوْلاَن المتقدّمان : إما فاعل " اشتروا " ، وإما فاعل " يكفروا " ، تقديره : اشتروا باغين ، أو يكفروا باغين .
والبَغْي : أصله الفَسَاد ، من قولهم : بغي الجرح أي : فسد ، قاله الأَصْمعي .
وقيل : هو شدة الطلب ، ومنه قوله تعالى : ( مَا نَبْغِي ( [ يوسف : 65 ] ومنه البّغِيّ للزانية ، لشدة طلبها له وقال القُرْطبي : البغي معناه : الحَسَد ، قاله قتادة والسُّدي ، وهو مفعول من أجله ، وهو في الحقيقة مصدر .
[ وقال الراجز : [ السريع أو الرجز ]
660 أنْشُدُوا الْبَاغِي يُحِبُّ الْوِجْدَانْ
قَلاًئِصاً مُخْتَلِفَاتِ الأَلوَانْ ]
قوله : " أَنْ يُنَزِّلَ اللهُ " فيه وجهان :
أحدهما : أنه مفعول من أجله ، والناصب له " بغياً " أي : علّة البغي إنزال الله فَضْله على محمد عليه الصلاة والسلام .
والثاني : أنه على إسقاط الخافض ، والتقدير : بغياً على أن ينزل ، اي : حسداً على أن ينزل ، فجيء فيه الخلاف المَشْهُور ، أهو في موضع نصب أو جر ؟
والثالث : أنه في م حل جر بدلاً من " ما " في قوله تعالى : " بِمَا أَنْزَلَ اللهُ " [ بدل اشتمال أي بإنزال الله ] فيكون كقول امرىء القيس : [ الطويل ]
661 أَمِنْ ذِكْرِ سَلْمَى أَنْ نَأَتْكَ تَنُوصُ
فَتَصُرُ عَنْهَا خُطْوَةً أَوْ تُبُوصُ
وقرأ أبو عمرو وابن كثير جميع المضارع مُخَففاً من " أنزل " إلا ما وقع الإجماع

" " صفحة رقم 283 " " 
على تشديده في " الحجر " ) وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلاَّ ( [ الحجر : 21 ] وقد خالفا هذا الأصل .
أما أبو عمرو فإنه شدد ) عَلَى أَن يُنَزِّلٍ آيَةً ( [ الأنعام : 37 ] في " الأنعام " .
وأما أبن كثير فإنه شدّد في الإسراء ) وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ( [ الإسراء : 82 ] ) حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَاباً ( [ الإسراء : 93 ]
والباققون بالتشديد في جميع المضارع إلاّ حمزة والكسائي ، فإنهما خالفا هذا الأصل مخففاً ) وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ ( آخر لقمان [ لقمان : 34 ] ) وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ ( في الشورى [ الآية : 28 ] .
والهمزة والتضعيف للتعدية ، وقد تقدم : هل بينهما فَرْق ؟ وتحقيق كلّ من القولين ، وقد ذكر القراء مناسبات الإجماع على الشديد في تلك المواضع ، ومخالفة كلّ واحد أصله ؟ لماذا بما يطول ذكره والأظهر من ذلك كله أنه جمع بين اللغات .
قوله : " مِنْ فَضْلِهِ " من لابتداء الغاية ، وفيه قولان :
أحدهما : أنه صفة لموصوف محذوف هو مفعول " ينزل " أي : ينزل الله شيئاً كائناً من فَضْله ، فيكون في محلّ نصب .
والثاني : أن " من " زائدة ، وهو رأي الأخفش ، وحينئذ فلا تعلق له ، والمجرور بها هو المفعول أي : أن ينزل الله فضله .
قوله : " عَلَى مَنْ يَشَاءُ " متعلّق ب " ينزل " و " من " يجوز أن تكون موصولةً ، أو نكرة موصوفة ، والعائد على الموصول أو الموصوف محذوف لاستكمال الشُّروط المجوزة للحذف ، والتقدير : على الذي يَشَاؤه ، أو على رجل يَشَاؤه . وقدره أبو البقاء مجروراً فإنه قال بعد تجوزه في " من " أن تكون موصوفة أو موصولة " ومفعول يشاء محذوف ، أي : يشاء نزوله عليه ، ويجوز أن يكونك يشاء يختار ويَصْطفي " انتهى .
وقد عرفت أن العائد المجرور لا يحذف إلاَّ بشروط ، وليست موجودة هنان فلا حاجة إلى هذا التقدير .
قوله : " مِنْ عِبَادِهِ " فيه قولان .
أحدهما : أنه حال من الضَّمير المحذوف الذي هو عائد على الموصوف أو الموصول ، والإضافة تقتضي التشريف .
والثاني : أن يكون صفةً ل " من " بعد صفة على القول بكونها نكرة ، قاله أبو البقاء وهو ضعيف ؛ لأن البداية بالجار والمجرور على الجملة في باب النعت عند اجتماعهما أولى لكونه أقرب إلى المفرد فهو في محلّ نصب على الأول وجرّ على الثاني ، وفي كلا القولين متعلّق بمحذوف وجوباً لما تقرر .
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قوله : " فَبَاءُوا بِغَضَبٍ " الباء للحال ، أي : رجعوا ملتبسين بغضب ، أي مغضوباً عليهم ، وقد تقدم ذلك .
قوله : " عَلَى غَضَبٍ " في محلّ جر ؛ لأنه صفة لقوله : " بِغَضَبٍ " أي : كائن على غضب أي بغضب مترادف .
فصل في تفسير الغضب
في تفسير الغَضَبِ وجوه :
أحدها : لا بد من إثبات سببين للغضبين :
أحدهما : تكذيبهم عيسى عليه الصلاة والسلام وما أنزل عليه ، والآخر تكذيبهم بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) قاله الحسن والشَّعبي وعكرمة وأبو العالية وقتادة .
وقال ابن عباس ومجاهد : الغضب الأول تضييعهم التَّوراة وتبديلهم .
والثاني : كفرهم بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقال عطاء ، وأبو عبيد : ليس المراد إثبات الغضبين فقط ، بل المراد إثبات أنواع من الغضب مترادفة لأجل أمور مترادفة صدرت عنهم نحو قولهم : ( عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ ( [ التوبة : 30 ] ) يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ ( [ المائدة : 64 ] ) إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ ( [ آل عمران : 181 ] وغير ذلك من أنواع كفرهم .
وقال أبو مسلم : المراد به تأكيد الغضب وتكثيره لأجل الكفر ، وإن كان واحداً إلا أنه عظيم .
وقال السدي : الغَضَبُ الأول بعبادتهم العِجْل والثاني بكتمانهم صفة محمد وجَحْدهم نبوّته .
قوله " مهين " صفة ل " عذاب " . واصله : " مُهْوِن " ؛ لأنه من الهوان ، وهو اسم فاعل من أهان يُهِين إهانة مثل : أقام يقيم إقامة ، فنقلت كسرة " الواو " على الساكن قبلها ، فسكنت " الواو " بعد كسرة ، فقلبت ياء .
والإهانةك الإِذْلالَ والخِزْي . وقال " وَلِلْكَافِرِيْنَ " ولم يقل : " ولهم " تنبيهاً على العلّة المقتضية للعذاب المُهين ، فيدخل فيها أولئك الكفّار وغيرهم .
( وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا
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وَيَكْفُرونَ بِمَا وَرَآءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقاً لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَآءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (
" وإذ قيل لهم " : يعني اليهود .
" آمنوا بما أنزل الله " : أي بكل ما أنزل الله ، والقائلون بالعموم احتجّوا بهذه الآية على أن لفظه " ما " بمعنى " الذي " تفيد العموم ، قالوا : لأن الله تعالى أمرهم أن يؤمنوا بما أنزل الله ، فلما آمنوا بالبعض دون البعض ذمهم على ذلك ، ولولا أنَّ لفظة " ما " تفيد العموم لما حسن هذا الذم ، ثم إنه تعالى أمره بذلك ) قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنْزِلَ عَلَيْنَا ( يعني : التوراة وكتب سائر الأنبياء الذي أتوا بتقدير شَرْع موسى عليه السلام ثم أخبر الله تعالى عنهم أنهم يكفرون بما وراءه ، هو الإنجيل والقرآن ، وأورد هذه الحكاية عنهم على سبيل الذَّملهم ، وذلك أنه لا يجوز أن يقال لهم : آمنوا بما أنزل الله إلاَّ ولهم طريق إلى أن يعرفوا كونه منزلاً من عند الله ، وإلاَّ كان ذلك تكليف ما لا يُطَاق ، وإذ أول الدليل على كونه منزلاً من عند الله وجب الإيمان به ، فإيمانهم بالبَعْضِ دون البَعْضِ تناقض ، ويجاب بوجيهن :
أحدهما : أن العموم إنما استفيد من عموم العلّة ، وهو كونه من عند الله ؛ لأن كلّ ما أنزله الله يجب الإيمان بكونه منزلاً من عند الله لا لكون " ما " يقتضي العموم .
الثاني : أنا لا نمنع أن " ما " استعمل للعموم ؛ لأن ذلك مجال لا خلاف فيه ، وإنما الخلاف في كونها هل هي موضوعة للعموم أو لا ؟
فالقائل بأنها ليست موضوعةً للعموم أنها إنما استعملت للعموم مجازاً هاهنا .
فإن قيل : الأصل في الاستعمال الحقيقة .
فالجواب : أنها لو كانت للعموم حقيقةً لما جاز إدخال لفظة " كل " عليها .
فإن قيل : إنما دخلت " كلّ " للتوكيد .
فالجواب : أن أصل المؤكّد يأتي بعد ما يؤكده لا قبله .
قوله : " وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ " يجوز في هذه الجملة وَجْهَان :
أحدهما : أن تكون : استئنافية استؤنفت ] للإخبار بأنهم يكفرون بما عدا التَّوْراة ، فلا محل لها من الإعراب .
والثاني : أن تكون خبراً لمبتدأ محذوف ، أي : وهم يكفرون ، والجملة في محلّ نصب على الحال ، والعامل فيها " قالوا " ، أي قالوا : نؤمن حال كونهم كافرين بكذا ، ولا يجوز أن يكون العامل فيها " نؤمن " .
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قال أبو البقاء : إذا لو كان كذلك لكان لفظ الحال نكفر ، أي ونحن نكفر . يعني : فكان يجب المُطَابقة .
ولا بد من إضمار هذا المبتدأ لما تقدم من أن المضارع المثبت لا يقترن بالواو ، وهو نظير قوله : [ المتقارب ]
662 . . . . . . . . . . . . . . . .
نَجَوْتُ وَأَرْهَنُنُمْ مَالِكَا
وحُذِفَ الفاعل من قوله تعالى : " بِمَا أُنْزِلَ " وأقيم المفعولُ مقامه للعلم به ، إذ لا يُنَزِّل الكتب السماوية إلا الله ، أو لتقدم ذكره في قوله : " بِمَا أَنْزَل الله " . قوله : " بِمَا وَرَاءَهُ " متعلّق ب " يكفرون " و " ما " موصولة ، والظروف صلتها ، فمتعلّقةُ فعل ليس إلا و " الهاء " في " وراءه " تعود على " ما " في قوله : " نُؤْمِنُ بِمَا أُنْزِل " .
و " وَرَاء " من الظروف المتوسّطة التصرف ، وهو ظرف مكان ، والمشهور أنه بمعنى " خلف " وقد يكون بمعنى " أمام " قال تعالى : ( وَكَانَ وَرَآءَهُم مَّلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْباً ( [ الكهف : 79 ] .
وقال : ( وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ يَوْماً ثَقِيلاً ( [ الإنسان : 27 ] فهو من الأضداد ، وفسره الفراء هُنَا بمعنى " سوى " التي بمعنى " غير " .
وفسره أبو عبيدة وقتادة بمعنى " بعد " .
وفي همزة قولان :
أحدهما : أنه أصل بنفسه [ وإليه ذهب ابن جني مستدلاً ] بثبوتها في التصغير في قولهم : " وريئة " .
الثاني : أنها مبدلة من ياء ، لقولهم : تواريت .
قال أبو البقاء : ولا يجوز أن تكومن الهمز بدلاً من واو ؛ لأن ما فاؤه واو ، لا تكون لامه واواً إلاّ ندوراً نحو : " واو " اسم حرف هجاء ، وحكم " وَرَاء " حكم " قَبْلُ " و " بَعْدُ " في كونه إذا أضيف أعرب ، وإذا قطع بني على الضم .
وأنشد الأخفش على ذلك قول الشاعر : [ الطويل ]
663 إِذَا أَنَا لَمْ أُومَنْ عَلَيْكَ وَلَمْ يَكْنُ
لِقَاؤُكَ إِلاَّ مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ
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وفي الحديث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام : " كُنْتُ خَلِيْلاً مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ " . وثبوت الهاء في تصغيرها شاذّ ؛ لأن ما زاد من المؤنث على ثلاثة لا تثبت الهاء في مصغره إلا في لفظتين شذتا وهما : " ورئية " و " قديديمة " : تصغير " وراء " و " قدام " .
وقال ابن عصفور : لأنهما لم يتصرفا فلو لم يُؤنَّثَا في التصغير لتُوُهِّمَ تذكيرهما .
والوراء : ولد الولد أيضاً .
قوله : " وَهُوَ الْحَقُّ " مبتدأ أو خبر ، والجملة في محلّ نصب على الحالن والعامل فيها قوله " يكفرون " [ وصاحبها فاعل يكفرون ] وأجاز أبو البقاء أن يكون العامل الاستقرار الذي في قوله : " بما وراءه " أي بالذي ا ستقرّ وراءه ، وهو الحق .
وهذا إشارة إلى وجوب الإيمان بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) ؛ لأنه لما ثبت نبوّته بالمعجزات التي ظهرت عليه ، ثم إنه عليه الصَّلاة والسَّلام أخر أن هذا القرآن منزّل من عند الله ، وأن فيه أمر المكلفين به ، فكان الإيمان به محقّق لا مَحَالة .
قوله : " مُصَدِّقاً " حال مؤكدة ، لأن قوله : " وَهُوَ الْحَقُّ " قد تضمّن معناها ، والحال المؤكدة : إما أن تؤكد عاملها ، نحو : ( وَلاَ تَعْثَوْاْ فِى لأَرْضِ مُفْسِدِينَ ( [ البقرة : 60 ] وإما أن تؤكد مضمون جملة ، فإن كان الثاني التزم بإضمار عاملها ، وتأخيرها عن الجملة ، ومثله أنشد سيبويه : [ البسيط ]
664 أَنا ابْنُ دَارَةَ مَعْرُوفاً بِهَا نَسَبِي
وَهَلْ بِدَارَةَ يَا لَلنَّاسِ مِنّ عَارِ
والتقدير : وهو الحق أحُقّه مصدقاً وابنَ دَارَةَ أعْرَف معروفاً ، هذا تقرير كلام النحويين ، وأما أبو البقاء ، فإنه قال : مصدقاً حال مؤكِّدة ، والعامل فيها ما في " الحق " من معنى الفعل ، إذ المعنى : وهو ثابت مصدقاً ، وصاحب الحال الضمير المستتر في " الحَقّ " عند قوم ، وعند آخرين صاحب الحال ضمير دلّ عليه الكلام ، و " الحق " : مصدر لا يتحّمل الضمير على حسب تحمّل اسم الفاعل له عندهمم .
فقوله : " وعند آخرين " هو القول الذي قدّمناه وهو الصواب ، و " ما " في قوله : " لِمَا
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مَعَهُمْ " في موضع خفض باللام ، و " معهم " صلتها ، و " معهم " نصب بالاستقرار .
فصل في بيان ما تشير إليه الآية
وهذا أيضاً إشارة إلى وجوب الإيمان بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) من وَجْهَيْنِ :
الأول : أن محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) لم يتعلم [ علماً ] ، ولا استفاد من أُسْتاذ ، فلما أخبر بالحكايات والقصص موافقاً لما في التوراة من غير تفاوت أصلاً علمنا أنه عليه الصلاة والسلام إنما استفادها من الوَحْي والتنزيل .
والثاني : أن القرآن يدلّ على نبوته عليه الصَّلاة والسَّلام فلما أخبر الله تعالى عنه أنه مصدق للتوراة ، وجب اشتمال التَّوْراة على الإخبار عن نبوته ، وإلاَّ لم يكن القرآن مصدقاً للتوراة ، بل مكذباً لها ، وإذا كانت التوراة مشتملةً على نبوته عليه الصَّلاة والسَّلام ، وهم قد اعترفوا بموجوب الإيمان بالتوراة لزمهم من هذه الجهة وجوب الإيمان بالقرآن .
قوله : " فلم تقتلون " الفاء جواب شرط مقدر وتقديره : إن كنتم آمنتم بما أنزل عليكم فلم قتلتم الأنبياء ؟ وهذا تكذيب لهم ؛ [ لأن الإيمان بالتوراة مناف لتقل أشرف خلقه وذلك ] لأن التوراة دلّت على أن المعجزات تدلّ على الصدق ، وتدل على أنّ من كان صادقاً في ادعاء النبوة كان قتله كفراً ، وإذا كان الأمر كذلك كان السعي في قَتْل يحيى وزكريا وعيسى عليهم السلام كفراً فلم سعيتم في ذلك إن صدقتم في ادّعائكم كونكم مؤمنين بالتوراة ؟
و " لم " جار ومجرور ، واللام حرف ، و " ما " استفهامية في محلّ جرن أي : لأي شيء ؟ ولكن حذف ألفها فرقاً بينها وبين " ما " الخبرية .
وقد تحمل الاستفهامية على الخبرية فتثبت ألفها ؛ قال الشاعر : [ الوافر ]
665 عَلَى مَا قَامَ يَشْتُمُنِي لَئِيمٌ
كَخِنْزِيرٍ تَمَرَّغَ فِي التُّرَابِ
وهذا ينبغي أن يُخَصّ بالضرورة ، كما نص عليه بعضهم ، والزمخشري يجيز ذلك ، ويخرج عليه بعض أي القرآن ، كما قد تحمل الخبرية على الاستفهامية في الحَذْف في قولهم : اصنع بم شئت وهذا لمجرد التشبيه اللفظي .
وإذا وُقِفَ على " ما " الاستفهامية المجرورة ، فإن كانت مجرورة باسم وَجَبَ لَحاقُ
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هاء السَّكْت نحو مجيء " مه " ، وإن كانت مجرورة بحرف فالاختيار اللحاق ، والفرق أن الحرف يمتزج بما يدخل عليه فتقوى به الاستفهامية ، بخلاف الاسم المضاف إليها ، فإنه في نيّة الانفصال ، وهذا الوَقْف إنما يجوز ابتداء ، أو بقطع نفس ، ولا جَرَمَ أن بعضهم منع الوَقْف على هذا النحو قال : " إنه إن وقف بغير هاء كان خطأ ؛ لنقصان الحرف ، وإن وقف بها خالف السَّواد " .
لكن البزي قد وقف بالهاء ، ومثل ذلك لا يُعد مخالفة للسَّواد ، ألا ترى إلى إثباتهم بعضَ ياءات الزوائد .
والجار متعلق بقوله : " تقتلون " ، ولكنه قُدِّم عليه وجوباً ، لأن مجروره له صدر الكلام ، والفاء وما بعدها من " تقتلون " في محلّ جزم ، وتقتلون وإن كان بصيغة المضارع ، فهو في معنى الماضي [ لفهم المعنى ] ، وأيضاً فمعه قوله " مِنْ قَبْل " [ وأيضاً فإن الأنبياء عليهم السلام إنما كانوا في ذلك الزمان ، وأيضاً فالحاضرون لم يفعلوا ذلك ولا يتأتى لهم قتل الماضيين ] ، وجاز إسناد القتل إليهم وإن لم يَتَعَاطَوه ؛ لأنهم لما كانوا راضين بفعل أَسْلاَفهم جعلوا كأنهم فعلوا هم أنفسهم .
فإن قيل : كيف جاز قوله : " فَلِمَ تَقْتُلُونَ " من قبل ، ولا يجوز أن يقال : أنا أضربك أمس ؟
فالجواب من وَجْهَيْن :
الأول : أن ذلك جائز فيما كان بمنزلة الصّفة اللازمة كقولك لمن تعرفه بما سلف من قبح فعله : ويحك لم تكذب ؟ كأنك قلت : لم يكن هذا من شأنك .
قال الله تعالى : ( وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ ( [ البقرة : 102 ] ولم يقل : ماتلت الشياطين ؛ لأنه أراد من شأنها التلاوة .
والثاني : كأنه قال : لم ترضون بقتل الأنبياء من قبل إن كنتم مؤمنين بالتوراة ؟
قال بعضهم : جاء " تقتلون " بلفظ الاستقبال ، وهو بمعنى المُضِيّ لما ارتفع الإشكال بقوله : " من قبل " وإذا لم يشكل فجائز أن يأتي الماضي بمعنى المستقبل وبالعكس .
قال الحطيئة : [ الكامل ]
666 شَهِدَ الْحُطَيْئَةُ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ
أَنَّ الْوَلِيدَ أَحَقُّ بِالْعُذْرِ
شهد بمعنى يشهد .

" " صفحة رقم 290 " " 
قوله : " إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " .
في : " إنْ " قولان :
أحدهما : أنها شرطية ، وجوابه محذوف تقديره : إن كنتم مؤمنين فلم فعلتم ذلك ؟
ويكون الشرط وجوابه قد ذكر مرتين فَحُذِفَ الشَّرْط من الجملة الأولى ، وبقي جوابه وهو : فلم تقتلون ، وحذف الجواب من الثَّانية ، وبقي شرطه ، فقد حذف من كلّ واحدة ما أثبت في الأخرى .
قال ابن عطية رحمه الله : جوابها متقدم ، وهوقوله " فلم " وهذا إنما يتأتى على قول الكُوفيين ، وإبي زيد .
والثاني : أن " إن " نافية بمعنى " ما " أي : ما كنتم مؤمنين لمُنَافَاةِ ما صدر منكم الإيمان .
( وَلَقَدْ جَآءَكُمْ مُّوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ (
" بِالبَيِّنَاتِ " يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أن يكون حالاً من " موسى " أي : جاءكم ذا بيِّنات وحُجَج ، أو ومعه البينات .
وثانيهما : أن يكون مفعولاً ، أي : بسبب إقامة البَيّنات ، وهي قوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ( [ الإسراء : 101 ] وهي : العصا والسّنون واليد والدم والطّوفان والجراد والقمل والضفادع وفلق البحر .
وقيل : البينات التوراة وما فيها من الدّلالات .
واللام في " لقد " لام القسم .
" ثم أتَّخَذْتُمُ العِجْل " توبيخ ، وهو أبلغ من " الواو " في التَّقريع بها والنظر في الآيات ، أي بعد النظر في الآيات والإتيان به اتّخذتم ، [ وهذا يدّل على أنهم إنما فلعوا ذلك بعد مُهْلة من النظر في الآيات ، وذلك أعظم لجُرْمهم ] . وما بعده من الجمل قد تقدم مثله ، والسبب في تكريرها أنه تعالى لما حركى طريقة اليَهُودِ في زمان محمد عليه الصَّلاة والسَّلام ، وصفهم بالعِنَادِ والتكذيب ، ومثلهم بسلفهم في [ قتلهم ] الأنبياء الذي يناسب التكذيب ؛ بل يزيد عليه إعادة ذكر موسى عليه السلام وما جاء به من البيّنات ، وأنهم مع وضوح ذلك أجازوا أن يتخذو العجل إلهاً وهو مع ذلك صابر ثابت على الدعاء إلى ربه ، والتمسّك بدينه ، فكذلك القول في حالي معكم وإن بالغتم في التَّكذيب والإنكار .

" " صفحة رقم 291 " " 
( وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَآ آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ (
قوله : " واسمعوا " أي أطيعوا وليس معناه الأمر بإدراك القول فقط ، وإنما المراد اعملوا بما سمعتم والتزموه ، ومنه قولهم : سمع الله لمن حمده ، أي قبل وأجاب ؛ قال [ الوافر ]
667 دَعَوْتُ اللهَ حَتَّى خِفْتُ أَلاَّ
يَكُونَ اللهُ يَسْمَعُ ما أَقُولُ
أي يقبل .
وقال الرَّاجز : [ الرجز ]
668 وَالسَّمْعُ والطَّاعة والتَّسْلِيمْ
خَيْرٌ وَأَعْفَى لِبَنِي تَمِيمْ
فصل في التكرار
وفي هذا التكرير وجها :
أحدهما : أنه للتأكيد ، وإيجاب الحُجَّة على الخصم .
الثاني : كرره لزيادته على دلالة وهي قولهم : " سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا " [ فرفع الجبل لا شك أنه من أعظم المعجزات ، مع ذلك أصرُّوا على كفرهم ، وصرحوا بقولهم : ( سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ( [ النساء : 46 ] ] .
وأكثر المفسرين ذكروا أنهم قالوا هذا القول .
وقال أبو مسلم : يجوز أن يكون المعهنى سمعوه فقتلوه بالعصيان ، فعبر عن ذلك بالقول ، وإن لم يقولوه كقوله تعالى : ( أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ( [ يس : 82 ] وكقوله : ( قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآئِعِينَ ( [ فصلت : 11 ] والأول أولى ، لأن هذا صَرْف للكلام عن ظاهره بغير حاجة .
قوله : " وأُشْربوا " يجوز أن يكون معطوفاً على قوله . " قَالُوا : سَمِعْنَا " ، ويجوز أن يكون حالاً من فاعل " قالوا " أي : قالوا ذلك ، وقد أشربوا . ولا بد من إضمار " قد " ليَقْرُبَ الماضي إلى الحال خلافاً للكوفيين ، حيث قالوا : لا يحتاج إليها ، ويجوز أن يكون مستأنفاً لمجرد الإخبار بذلك .

" " صفحة رقم 292 " " 
واستضعفه أبو البقاء رحمه الله تعالى قال : لأنه قال بعد ذلك : " قل بِئْسَمَا يأمركم " فهو جواب قولهم : " سمعنا وعصينا " فالأولى ألا يكون بينهما أجنبي .
و " الواو " في " أشربوا " وهي المفعول الأول قامت مقام الفاعل ، والثاني هو " العِجْل " ؛ لأن " شرب " يتعدّى بنفسه ، فأكسبته الهمزة مفعولاً آخر ، ولا بد من حذف مُضَافين قبل " العِجْل " والتقدير : وأشربوا حُبَّ العِجْل .
وحسن حَذْفُ هذين المضافين للمبالغة في ذلك حتى كأنه تُصُوِّر إشراب ذات العِجْل ، والإشراب مُخَالطة المائع بالجامد ، ثم اتّسع فيه حتى قيل في الألوان نحو : أشرب بياضُه حُمْرةً ، والمعنى : أنهم دَاخَلَهم حُبُّ عبادته ، كما داخلَ الصّبغُ الثوبَ .
ومنه قول الشاعر : [ الوافر ]
669 إذّا ما القَلْبُ أُشْرِبَ حُبَّ شَيْءٍ
فَلاَ تَأْمَلْ لَهُ الدَّهْرَ انْصِرَافا
وعبر بالشرب دون الأكل ؛ لأ ، الشرب يَتَغَلْغَلُ في باطن الشيء ، بخلاف الأكل فإنه مُجَاور ؛ ومنه في المعنى : [ الطويل ]
670 جَرَى حُبُّهَا مَجْرَى دَمِي في مَفَاصِلِي
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقال بعضهم : [ الوافر ]
671 تَغَلْغَلَ حُبُّ عَثْمَةَ في فُؤَادِي
فَبَادِيهِ مَعَ الخافِي يَسِيرُ
تَغَلْغَلَ حَيْثُ لَمْ يَبْلُغْ شَرَابٌ
وَ حُزْنٌ وَلَمْ يَبْلُغْ سُرورُ
أَكَادُ إِذَا ذكَرْتُ العَهْدَ مِنْهَا
أَطِيرُ لَوَ أنَّ إِنْسَاناً يَطِيرُ
فهذا وجه الاستعارة .
وقيل : الشرب مادة لحياة ما تخرجه الأرض ، فكذلك كانت تلك المحبة مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال . وقيل : الإشراب هنا حقيقة ؛ لأنه يروى أن موسى عليه الصلاة والسلام برد العجل بِالمبْرد ، ثم جعل تلك البُرَادة في الماء ، وأمرهم بشربه ، فمن كان يحب العجل ظهرت البُرَادة على شَفَتَيْهِ .

" " صفحة رقم 293 " " 
روي القَشَيْري رحمه الله أنه ما شربه أحد إلا جُنَّ .
قال القرطبي رحمه الله : أما تَذْرِيَتُهُ في الماء فقد دلّ عليه قوله تعالى : ( ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِى لْيَمِّ نَسْفاً ( [ طه : 97 ] ، وأما شرب الماء وظهور البُرَادة على الشِّفاه وهذا وإن كان قال به السّدي وابن جريج وغيرهما فردّه قوله : " في قُلُوبِهِمْ " .
فصل في فاعل الإشراب
قوله : " وأُشْرِبُوا في قُلُوبِهِم " يدلّ على أن فاعلاً غيرهم بهم ذلك ، ومعلوم أنه لا يقدر عليه سوى الله تعالى .
أجاب المعتزلة بوجهين :
الأول : ما أراد الله تعالى أن غيرهم فعل بهم ذلك ، لكنهم لِفَرْطِ ولوعهم وَإِلْفِهِمْ بعبادته أشربوا قلوبهم حُبّه ، فذكر ذلك على ما لم يسمّ فاعله كما يقال : فلان معجب بنفسه .
والثاني : أن المراد من " أشرب " أي : زيّنه لهم ، ودعاهم إليه كالسَّامري ، وإبليس ، وشياطين الإنس والجن .
وأجابوا : بأن هذا صرف اللَّفظ عن عن ظاهره ، وذلك لا يجوز المصير إليه إلاّ بدليل منفصل ، وقد أقيمت الدلائل العقلية القَطْعية على أن محدث الأشياء هو الله تعالى فلا حاجة لنا إلى ترك هذا الظاهر .
قوله : " بِكُفْرِهِم " فيه وجهان :
أظهرهما : أن " الباء " سببية متعلّقة ب " أُشْرِبُوا " أي : أ شربوا بسبب كفرهم السَّابق .
والثاني : أنها بمعنى " على " يعنون بذلك أنها للحال ، وصاحبها في الحقيقة ذلك للفاعل المحذوف أي : أشربوا حبّ عبادة العِجْل مختلطاً بكفرهم ، والمصدر مضاف للفاعل ، أي : بأن يكفروا .
قوله : " قُلْ " بِئْسَمَا يَأمُرُكُمْ " كقوله : " بِئْسَمَا اشْتَرَوْا " .
والمعنى : فبئسما يأمركم به إيمانكم الذي زعمتم في قولكم : ( نُؤْمِنُ بِمَآ أُنْزِلَ ( [ البقرة : 91 ] .
وقيل : إن هذا خطاب للنبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) وأمر له بأن يوبّخهم أي : قل لهم يا محمد : بئس هذه الأشياء التي فعلتم ، وأمركم بها [ إيمانكم ] أي : بالتوراة لأنه ليس في التوراة عبادة العِجْل وإضافة الأمر إلى إيمانهم كما قالوا لشعيب ( صلى الله عليه وسلم ) : ( أَصَلَوَاتُكَ تَأْمُرُكَ ( [ هود : 87 ] .

" " صفحة رقم 294 " " 
قوله : " إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ " يجوز فيها الوجهان السابقين من كونها نافيةً وشرطيً ، وجوابه محذوف تقديره : فبئسما يأمركم .
وقيل : تقديره : فلا تقتلوا أنبياء الله ، وَلاَ تُكَذِّبُوا الرّسل ولا تكتموا الحق ؛ وأسند الإيمان إليهم تهكُّماً بهم ، ولا حاجة إلى حذف صفة ، أي إيمانكم الباطل ، أو حذف مُضَاف ، أي : صاحب إيمانكم .
وقرأ الحسن : " بِهُو إيمَانُكُمْ " بضم الهاء مع الواو .
فإن قيل : الإيمان عرض ، ولا يصح الأمر والنهي .
فالجواب : أن الدَّاعي إلى الفعل قد يشبه بالأمر كقوله : ( إِنَّ الصَّلاَةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ ( [ العنكبوت : 45 ] .
( قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُاْ الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمينَ (
وهذا نوع آخر من قبائح أفعالهم ، وهو زعمهم أن الدار الآخرة خالصة لهم من دون النَّاس ، ويدلّ عليه أنه لايجوز أن يقال للخصمك إن كان كذا أو كذا فافعل كذا ، والأول مذهبه ، ليصحّ إلزام الثاني عليه .
ويدلّ على ذلك أيضاً قولهم : ( يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى ( [ البقرة : 111 ] وقولهم : ( نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ ( [ المائدة : 18 ] وقولهم : ( لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلاَّ أَيَّاماً مَّعْدُودَةً ( [ البقرة : 80 ] .
وأيضاً اعتقادهم في أنفسهم أنهم همم المحقّون ؛ لأن النسخ غير جائز في شرعهم ، وأن سائر الفرق مبطلون ، وأيضاً اعقادهم أن أنتِسَابَهُمْ إلى أكابر الأنبياء علهيم الصلاة والسلام ، أعني : يعقوب وإسماعيل وإسحاق وإبراهيم عليه السلام يخصلهم من [ عقاب ] الله تعالى ويوصلهم إلى ثوابه ، فكذّبهم الله تعالى وألزمهم الحُجّة ، فقال : قل لهم يا محمد : إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجَنّة خالصة من دون النَّاس ، فتمنوا الموت : فأريدوه وأسألوه ؛ لأن من علم أنا لجنة مَأْواه حنّ إليها ؛ لأن نعم الدنياعلى قلّتها كانت منغصةً عليهم بسبب ظهور محمد عليه الصلاة والسلام ومنازعته لهم بالجِدَالِ والقتال ، ومن كان في النّعم القليلة المنغصة ، وهو يتيقّن بعد الموت أنه ينتقل إلى تلك النعم العظيمة ، فإنه لا بد وأن يرغب في الموت .
وقيل : إن الله تعالى صرفهم عن إظْهَار التمنِّي ، وقصرهم على الإمساك ليجعل ذلك آية لنبيه ( صلى الله عليه وسلم ) .

" " صفحة رقم 295 " " 
وقيل : فتمنّوا الموت : ادعوا بالموت على الفِرْقَةِ الكاذبة . روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لو تمنوا الموت لشرق كلّ إنسان بريقه وما بقي على وجه الأرض يهودي إلاَّ مات " . قوله : ( إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً ( شرط جوابه " فَتَمَنّوا " .
و " الدار " اسم " كان " وهي الجنة ، والأولى أن يقدّر حذف مضاف ، أي : نعيم الدار الآخرة ؛ لأن الدَّار الآخرة في الحقيقة هي انقضاء الدُّنيا ، وهي للفريقين . واختلفوا في خير " كان " على ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه " خالصة " ، فيكون " عند " ظرف ل " خالصة " ، أو للاستقرار الذي " لكم " ويجوز أن تكون حالاً من " الدار " ، والعامل فيه " كان " ، أو الاستقرار .
وأما " لكم " فيتعلق ب " كان " ؛ لأنها تعمل في الظرف وشبيهه .
قال أبو البقاء رحمه الله تعالى : ويجوز أن تكون للتبيين ، فيكون موضعها بعد " خالصة " أي : خالصة لكم فتتعلّق بنفس " خالصة " ، وهذا فيه نظر ؛ لأنه متى كانت للبيان تعلّقت بمحذوف تقديره : أعني لكم ، نحو : سُقْياً لك ، تقديره : أعني بهذا الدعاء لك ، وقد صرح غيره في هذا الموضع بأنها للبيان ، وأنها متعلّقة حينئذ بمحذوف كما تقدم ، ويجوز أن يكون صفة ل " خالصة " في الأصل قُدْمَ عليها فصار حالاً منها ، فيتعلّق بمحذوف . الثاني : أن الخبر " لكم " فيتعلّق بمحذوف وينصب خالصة حينئذ على الحال ، والعامل فيها إما " كان " ، أو الاستقرار في " لكم " ، و " عند " منصوب بالاستقرار أيضاً .
الثالث : أن الخبر هو الظَّرف ، و " خالصة " حال أيضاً ، والعامل فيها إما " كان " أو الاستقرار ، وكذلك " لكم " ، وقد منع من هذا الوجه قَوْمٌ فقالوا : لا يجوز أن يكون الظرف خبراً ؛ لأن هذا الكلام لا يستقل .
وجوز ذلك المهدوي ، وابن عطية ، وابو البقاء ، واستشعر أبو البقاء هذا الإشكال ، وأجاب عنه بأن قال : وسوغ أن يكون " عند " خبر " كان لكم " يعني لفظ " لكم " سوغ وقوع " عند " خبراً إذ كان فيه تخصيص وَتَبْيِينٌ ، ونظيره قوله : ( وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ ( [ الإخلاص : 4 ] ، لولا " له " لم يصحّ أن يكون " كفواً " خبراً .
و " مِنْ دُونِ النَّاسِ " في محلّ نصب ب " خالصة " ؛ لأنك تقول : خَلُصَ كذا من كذا ، والمراد به سوى لا معنى المكان ، كما يقول القائل لمن وهب منه ملكاً : هذا لك دون النّاس .
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وقرأ الجمهور : " فتَمَنَّوُا المَوْتَ " بضم الواون ويروى عن أبي عمرو فتحها تخفيفاً واختلاس الضمة ، وقرأ ابن أبي إسحاق بكسرها على التقاء السَّاكنين تشبيهاً بواو ) لَوِ اسْتَطَعْنَا ( [ التوبة : 42 ] المراد بها عندية المنزلة .
قال ابن الخطيب : " ولا بعد أيضاً في حمله على [ المكان ] فلعل اليهود كانوا مشبّهة ، فاعقدوا العِنْدِيَة المكانية " .
وقوله تعالى : " فتمنوا الموت " هذا أمر متعلّق على أمر مفقود ، وهو كونهم صادفين ، فلا يكون الأمر موجوداًن أو الغرض إظهار كذبهم في دعواهم ، وفي هذا التمني قولان :
أحدهما : قول ابن عباس : إنهم أمروا بأن يَدْعُوَ الفريقان بالموت على الفرقة الكاذبة .
والثاني : أن يقولوا : ليتنا نموت وهذا أولى ؛ لأنه أقرب إلى موافقة اللفظ .
قال عليه الصلاة والسلام : " لَوْ تَمَنَّوا المَوْتَ لَغَصَّ كُلُّ إنْسَانٍ بِرِيقِهِ وَمَا بَقِيَ عَلَى وَجْهِ الأَرضِ يَهُودِيٌّ إلاَّ مَاتَ " وقال عليه الصلاة والسلام : " لَوْ أنَّ اليَهُودَ تَمَنَّوا المَوْتَ لماتُوا ورَأوا مَقَاعِدَهُمْ من النَّارِ وَلَوْ خَرَجَ الَّذِينَ يُبَاهِلُونَ [ رَسُولَ اللهِ ( صلى الله عليه وسلم ) ] ، لَرَجَعُوا إلاَ يَجِدُونَ أَهْلاً وَلاَ مَالاً " . قوله تعالى : ( إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( كقوله : ( إِن كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ( [ البقرة : 91 ] .
فصل في سؤالات واردة
السؤال الأول : لعلّهم كانوا يعلمون أن نعم الآخرة عظيمة لا سبيل إليها إلاَّ بالموت ، والذي يتوقف عليه المطلوب يجب أن يكون مطلوباً لكونه وسيلةً إلى ذلك المطلوب ، إلاَّ أنه يكون مكروهاً نظراً إلى ذاته ، والموت مما لا يحصل إلا بالآلام العظيمة ، وما كانوا يطيقونها ، فلا جرم ما تمنوا الموت . السؤال الثاني : أنه كان لهم أن يقلبوا هذا السؤال على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) فيقولون إنّك تدَّعي الدار الآخرة خالصة لك ولأمتك دون من ينازعك في الأمر ، فإنْ كان الأمر
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كذلك فارْض بأن نقتلك ونقتل أمتك ، فإنَّا نراك ونرى أمتك في الضّر الشديد ، والبلاء العظيم بسبب الجدال والقتال ، وبعد الموت فإنكم تتخلّصون إلى نعيم الجنّة ، فوجب أن ترضوا بقتلكم .
السؤال الثالث : لعلّهم كانوا يقولون : الدار الآخرة خالصة لمن كان على دينهم ، لكن بشرط الاحتراز عن الكَبَائر ، فأما صاحب الكبيرة فإنه يبقى مخلداً في النار أبداً ؛ لأنهم كانوا وعدوا به ، أو لأنهم جوّزوا في صاحب الكبيرة أن يصير معذباً ، فلأجل هذا ما تمنّوا الموت ، وليس لأحد أن يدفع هذا السُّؤال بأن مذهبهم أنه لا تمسُّهم النار إلاَّ أياماً معدودة ؛ لأن كلّ يوم من أيام القيامة كألف سنة ، فكانت هذه الأيام ، وإن كانت قليلة بحسب العدد ، لكنها طويلة بحسب المدة ، فلا جَرَمَ ما تمنّوا الموت بسب الخوف .
السؤال : الرابع : أنه عليه الصلاة والسَّلام نهي عن تمنّي الموت فقال : " لاَ يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُم المَوْت لِضُرِّ نَزَلَ بِهِ وَلَكِنْ لِيَقْلْ : اللَّهُمَّ أَحْيِنِي إِنْ كَانَتِ الحَيَاةُ خَيْراً لِي وتَوَفَّنِي إِنْ كَانَتِ الوَفَاةُ خَيْراً لِي " وأيضاً قال تعالى : في كتابه : ( يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا ( [ الشورى : 18 ] فكيف يجوز أن ينهى عن الاستعجال ، ثم إنه يتحدّى القوم بذلك ؟
السؤال الخامس : أنَّ لفظ التمني بين التمنّي الذي هو المعنى القائم بالقلب ، وبين اللفظ الدَّال على ذلك المعنى ، وهو قول القائل : ليتني متّ ، فلليهود أن يقولوا : إنك طلبت منا التمني ، والتمنّي لفظ مشترك ، فإن ذكرناه باللِّسان ، فله أن يقول : ما أردت به هذا اللَّفظ ، وإنما أردت به المعنى الذي في القَلْب ، وإن فعلنا ذلك المعنى القائم بالقَلْب ، فله أن يقول : كذبتم ما أتيتم بذلك في قلوبكم ، ولما علم اليهود أنه أتى بلفظة مشتركة لا يمكن الاعتراض عليها لا جرم لم يلتفتوا إليه .
السؤال السادس : هَبْ أن الدار الآخرة لو كانت لهم لوجب أن يتمنّوا الموت ، فلم قلت : إنهم لم يتمنوا الموت ؟ والاستدلال بقوله تعالى : ( وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً ( ضعيف ؛ لأن
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الاستدلال بهذا إنما يصحّ لو ثبت كون القرآن حقًّا ، والنزاع ليس إلا فيه .
والجواب كون الموت متضمناً للآلام يكون كالصارف عنه تمنّيه .
قلنا : كما أن الألم الحاصل عند الحجَامَةِ لا يصرف عن الحِجَامَةِ للعلم الحاصل ؛ لأن المنفعة الحاصلة عن الحِجَامة عظيمة وجب أن يكون الأمر هاهنا كذلك . وقوله : لو قلبوا الكلام على محمد لزمه أن يرضى بالقتل .
قلنا : الفرق بين محمد عليه الصلاة والسلام وبينهم أن محمداً كان يقول : إني [ مبعوث ] لتبليغ الشَّرَائع إلى أهل التَّوَاتر ، وهذا المقصود لم يحصل بعد فالأجل هذا لا أرضى بالقَتْل ، وأما أنتم فلستم كذلك فظهر الفرق .
وقوله ثالثاً : كانوا خائفين من العقاب .
قلنا : القوم ادعوا أن الآخرة خالصة لهم ، وذلك يؤمنهم من الامتزاج .
وقوله رابعاً : نهي عن تمني الموت .
قلنا : هذا النهي طريقه الشرع ، فيجوز أن يختلف الحال فيه بحسب اختلاف الأوقات .
فصل في بيان متى يُتمنى الموت
روي أن عليًّا رضي الله عنه كان يطوف بين الصَّفَّيْن في [ غِلالَة ] ، فقال له ابنه الحسن رضي الله عنه ما هذا بِزِيِّ المحاربين ، فقال : بابنيَّ ، لا يبالي أبوك أعلى المَوْتِ سقط أم عليه [ بسقط ] .
وقال عمار رضي الله عنه ب " صفين : [ الرجز ]
672 الآن أُلاَقِي الأَحِبَّة
مُحَمداً وَحِزْبَهُ
وقد ظهر عن الأنبياء في كثر من الحالات تمنّي الموت على أن هذا النهي مختصّ بسبب مخصوص ، فإنه عليه الصلاة والسلام حَرّم أن يتمنّى الإنسان الموت عند الشَّدائد ؛ لأن ذلك كالجزع والخروج عن الرضا بما قسم الله تعالى فإين هذا مما نحن فيه ؟
وقوله خامساً : " إنهم ما عرفوا المراد التمنّي باللسان أم بالقلب ؟ " .
قلنا : التمني في لغة العرب لا يعرف إلا بما يظهر بالقول ، كما أن الخبر لا يعرف إلاَّ بما يظهر بالقول ، ومن المحال أن يقول عليه الصلاة والسلام : " تَمَنَّوا المَوْتَ " ، ويريد بذلك [ ما لا يمكن الوقوف عليه ] ، مع أن الغرض بذلك لا يتمّ إلاَّ بظهوره .
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وقوله سادساً : ما الدليل على أنه ما وجد التمنّي ؟ قلنا من وجوه :
أحدها : لو حصل ذلك لنقل نقلاً متواتراً ؛ لأنه أمر عظيم ، فإنه بتقدير عدمه يثبت القول بصحّة نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وبتقدير حصول هذا التمنّي يبطل القول بنبوّته ، وما كان كذلك من الوقائع العظيمة ، فوجب أن ينقل نقلاً متواتراً ، ولما لم ينقل علمنا أنه لم يوجد .
وثانيها : أنه عليه الصلاة والسلام مع تقدّمه في الرأي والحزم ، وحسن النَّظر في العاقبة ، والوصول إلى الرياصة العظيمة التي انْقَادَ لها المخالف قَهْراً والموافق طوْعاً ، لا يجوز وهو غير واثقِ من جهة رَبّه بالوحي النازل عليه أن يتحدَّاهم بأمر لا يأمن عاقبة الحال فيه ، ولا يأمن من خصمه أن يقهره بالدليل والحجّة ؛ لأن العاقل الذي لم [ يعرف ] الأمور لم يرض بذلك ، فكيف الحال في أعقل العقلاء ؟ فثبت أنه عليه الصلاة والسلام ما أَقْدَمَ على هذه الأدلة إلا بوحي من الله تعالى إليه بأنهم لا يتمنونه . وثالثها : ماروى ابن عباس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال : " لَوْ تَمَنَّوا المَوْتَ لَشَرِقُوا بهِ وَلَمَاتُوا " وقد نطق القرآن بذلك في قوله : ( وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَداً ( أي : ولو تمنّوه بقلوبهم لأظهروه بألسنتهم ردًّا على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وإبطالاً لحجّته . والحديثان المتقدّمان ، وبالجملة الأخبار الواردة في أنهم ما تمنوا الموت بلغت مبلغ التواتر .
قوله : " وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ " خبر قاطع عن أنّ ذلك لايقع في المستقبل ، وهذا إخبار عن الغيب ؛ لأن من توفّر الدواعي على تكذيب محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وسهولة الإتيان بهذه الكلمة أخبر أنهم لا يأتون بذلك ، فهذا إخبار جازم عن أمر قامت الأمارات على ضدّه ، فلا يمكن الوصول إليه إلا بالوحي .
قوله : " أبداً " منصوب ب " يتمنّوه " ، وهو ظرف زمان يقع للقليل والكثير ، ماضياً كان أو مستقبلاً .
قال القرطبي : كالحين والوقت ، وهو هاهنا من أول العمر إلى الموت تقول : ما فعلته أبداً .
وقال الراغب هو عبارة عن مدّة ا لزمان الممتد الذي لا يتجزأ كما يتجزأ الزمان ، وذلك أنه يقال : زمان كذا ، ولا يقالك أبدُ كذا ، وكان من حقّه على هذا ألاَّ يثنى ولا يجمع ، وقد قالوا : آباد ، فجمعوه لاختلاف أنواعه .
وقيل : آباد لغة مولّدة ، ومجيئه بعد " لن " يدلّ على أن نفيها لا يقتضي التأبيد ، وقد تقدم غير ذلك ، ودعوى التأكيد فيه بعيدة .
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فصل في بيان أن بالآية غيبين
واعلم أن هذا أخبار عن غيب آخر ، لأنه أخبر أن ذلك لا يوجد في شيء من الأزمنة ، ولاشك أن الإخبار عن عدمه بالنسبة إلى عموم الأوقات فهما غَيْبان ، وقال هنا : ( وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ ( [ البقرة : 95 ] فنفى ل " لن " ، وفي الجمعة ب " لا " [ قال صاحب " المنتخب " : ] وذلك لأن دعواهم هنا أعظم من دعواهم هناك ؟ لأن السعادة القُصْوَى فوق مرتبة الولاية ؛ لأن الثانية تراد لحصول الأولى ، فإنهم ادعوا هنا أنَّ الدار الآخرة خالصة لهم من دون الناس ، وادعوا في سورة " الجمعة " أنهم أولياء لله من دون النَّاس ، والسعادة القصوى هي الحصول في دار الثواب ؛ ومرتبة الولاية وإن كانت شريفة إلا أنها لا تراد ليتوسّل بها إلى الجنة ، فلما كانت الأولى أعظم لا جَرَمَ ورد النفي ب " لن " ؛ لأنه أبلغ من النفي ب " لا " .
قوله : " بما قَدَّمَتْ أيديهم " بيان للعلّة التي لها لا يتمنّون ؛ لأنه إذا علموا سوء طرقهم وكثرة ذنوبهم دعاهم ذلك إلى عدم تمنّي الموت ، وهذه الجملة متعلّقة ب " يتمنّوه " ، والباء للسببية ، أي : بسبب اجْتِرَاجِهِم العظائم ، و " أيديهم " في محلّ رفع حذفت الضمة من الباء لثقلها مع الكسرة . و " ما " يجو فيها ثلاثة أوجه :
أظهرها : كونها موصولةً بمعنى " الذي " .
والثاني : نكرة موصوفة ، والعائد على كلا القولين محذوف ، أي : بما قدّمته ، فالجملة لا محلّ لها على الأولى ، ومحلّها الجر على الثاني .
والثالث : أنها مصدرية أي : بِتَقْدِمَةِ أيديهم .
ومفعول " قدمت " محذوف أي : بما قدمت أيديهم الشَّر ، أو التبديل ونحوه .
قوله : " واللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ " ابتداء وخبر ، وهذا كالزَّجْر والتهديد ؛ لأنه إذا كان عالماً بالسر والنجوى لا يخفى عليه شيء صار ذلك من أعظم الصَّوَارف للمكلّف عن المعاصي ، وإنما ذكر الظالمين ؛ لأن كلّ كافر ظالم ، وليس كلّ ظالم كافراً ، فذكر الأعم ؛ لأنه أولى بالذكر .
( وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُواْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ (
فأخبر تعالى أولاً بأنهم لا يتمنّون الموت ، ثم أخبر عنهم هنا بأنهم في غاية الحِرْصِ ؛ لأن ثم قسماً آخر ، وهو أن يكون الإنسان بحيث لا يتمنّى الموت ، ولا يتمنّى الحياة .

" " صفحة رقم 301 " " 
وهذه " اللام " جواب قسم محذوف ، والنون للتوكيد تقديره : والله لتجدنّهم .
و " وجد " هنا متعدية لمفعولين أولهما لضمير ، والثاني " أحرص " ، وإذا تعدّت لاثنين كانت : ك " علم " في المعنى ، نحو : ( وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ( [ الأعراف : 102 ] .
ويجز أن تكون متعدية لواحد ، ومعناها معنى " لقي وأصاب " ، وينتصب " أحرص " على الحال ، إما على رأي مَنْ لا يشترط التنكير في الحال ، وإما على رأي من يرى أنَّ إضافة " أفعل " إلى معرفة غير مَحْضَةٍ ، و " أحرص " أفعل تفضيل ، ف " مِنْ " مُرادَةٌ معها ، وقد أضيفت لمعرفة ، فجاءت على أحد الجائزين ، أعني عدم المُطَابقة ، وذلك أنها إذا أضيفت معرفة على نيّة من أجاز فيها وجهي المطابقة لما قبلها نحوك " الزَّيدان أفضلا الرجال " ، و " الزيدون أفاضل الرجال " ، و " هند فُضْلى " و " الهنود فُضْليات النِّسَاء " ومن قوله تعالى : ( أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا ( [ الأنعام : 123 ] وعدمها ، نحو : " الزيدون أفضل الرجال " ، وعليه هذه الآية ، وكلا الوجهين فصيح خلافاً لابن السّراج . وإذا أضيفت لمعرفة لزم أن تكون بعضها ، ولذلك منع النحويون " يُوسُفُ أحسن إخوته " على معنى التفضيل ، وتأولوا ما يوهم غيره نحو : " النَّاقِصُ والأَشَجُّ أَعْدَ لاَبَنِي مَرْوَانَ " بمعنى العَادِلاَنِ فيهم ؛ وأما قوله [ الرجز ]
673 يَارَبَّ مُوسَى أَظْلَمِي وَأَظْلَمُهْ
فَاصْبُبْ عَلَيْهِ مَلكاً لاَ يَرْحَمُهْ
فشاذٌّ ، وسوغ ذلك كون " أظلم " الثاني مقتحماً كأنه قال : " أَظْلَمُنَا " .
وأما إذا أضيف إلى نكرة فقد تقدّم حكمها عند قوله : ( أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ ( [ البقرة : 41 ] .
قوله تعالى : ( عَلَى حَيَاةٍ ( متعلّق بت " أَحْرَصَ " ح لأنّ هذا الفعل يتعدّى ب " على " تقول : حرصت عليه .
والتنكير في حياة تنبيه على أنه أراد حياةً مخصوصةً ، وهي الحياة المتطاولة ، ولذلك كانت القراءة بها أوقع من قرأءة أبيّ " على الحياة " بالتعريف .
وقيل : : إن ذلك على حذف مضاف تقديره : على طول الحياة ، والظّاهر أنه لا يحتاج إلى تقدير صفة ولا مضاف ، بل يكون المعنى : أنهم أحرص النَّاس على مطلق الحياة .
وإن قلت : فيكف وإن كثرت ، فيكون أبلغ من وصفهم بذلك ، وأصل حياةك " حَيَيَة " تحركت الياء ، وانفتح ما قبلها ، فقلبت ألفاً .
قوله : " ومِنَ الّذِينَ أشْرَكُوا " يجوز أن يكون متصلاً داخلاً تحت " أفعل " التفضيل ويجوز أن يكون منقطعاً عنه وعلى القول باتّصاله به فيه ثلاثة أقوال :
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أحدها : أنه حمل على المعنى ، فإن معنى أحرص الناس : أحرص من الناس ، فكأنه قيل : أحرص من النّاس ، ومن الذين أشركوا . الثاني : أن يكون حذف من الثَّاني لدلالة الأولى عليه ، والتقدير : وأحرص من الذين أشركوا ، وعلى ما تقرر من كون " مِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا " متّصلاً ب " أفعل " التفضيل ، فلا بد من ذكر " من ؛ لأن " أحرص " جرى على اليهود ، فلو عطف بغير " من " لكان معطوفاً على النَّاس ، فيكون المعنى : ولتجدنَّهم أحرص الذين أشركوا ، فيلزم إضافة " أفعل " إلى غير من درج تحته ؛ لأن اليهود ليسوا من هؤلاء المشركين الخاصّين ؛ لأنهم قالوا في تفسيرهم : إنهم المجوس ، أو عرب يعبدون الأصنام ، اللّهم إلا أن يقال : إنه يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الأوائل ، فحينئذ لو لم يؤت ب " من " لكان جائزاً .
الثالث : أن في الكلام حذفاً وتقديماً وتأخيراً ، والتقدير : ولتجدنّهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس ، فيكون من " مِنَ الّذِينَ أَشْرَكُوا " صفة لمحذوف ، ذلك المحذوف معطوف على الضمير في " لتجدّنهم " وهذا وإن كان صحيحاً من حيث المعنى ، ولكنه يَنْبُو عنه التركيب لا سيّما على قول من يَخُصُّ التقديم والتأخير بالضرورة .
وعلى القول بانقطاعه من " أفعل " يكون " من الذين أشركوا " خبراً مقدماً ، و " يودّ أحدهم " صفة لمبتدأ محذوف تقديره : ومن الذين أشركوا قوم أو فريق يودّ أحدهم ، وهو من الأماكن المطّرد فيها حذف الموصوف بجملته كقوله : ( وَمَا مِنَّآ إِلاَّ لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ( [ الصافات : 164 ] ، وقوله : " منَّا ظَعَنَ وَمِنَّا أقَامَ " .
والظاهر أن الذين أشركوا غير اليهود كما تقدم وأجاز الزَّمخشري أن يكون من اليهود ؛ لأنهم قالوا : عزيزٌ ابن الله ، فيكون أخباراً بأن من هذه الطائفة التي اشتدّ حرصها على الحياة من يودّ لو يعمر ألف سنة ، ويكون من وقوع الظَّاهر المشعر بالغَلَبَةِ موقع المضمر ، إذ التقديرك ومنه قوم يودّ أحدهم .
وقد ظهر مما تقدم أن الكلام من باب عطف المفردات على القول بدخول " من الَّذِين أَشْرَكُوا " تحت " أفعل " ومن باب عطف الجمل على القول بالانقطاع .
فصل في المراد بالذين أشركوا
قيل : االمراد بالذين أشركوا المجوس ، لأنهم كانوا يقولون لملكهم : عش ألف نَيْرُوز وأللإ مِهْرَجَان ، قاله أبو العالية والربيع : وسموا مشركين لأنهم يقولون بالنور والظلمة ، وهذه تحية المجوس فيما بينهم : عِشْ ألف سنة ، ولك ألف نَيْرُوز ومِهْرَجان .
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو قول الأعاجم : زِهً هَزَارْسال .
وقيل : المراد مشركو العرب .
وقيل : كل مشرك لا يؤمن بالمعاد لما تقدم ؛ لأن حرص هؤلاء على الدنيا ينبغي أن
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يكون أكثر ، وليس المراد ذكر ألف سنة قول الأعاجم [ عش ألف سنة ] بل [ خرج مخرج ] التكثير ، وهو معروف في كلام العرب . قوله : " يودّ أحدهم " هذا مبني على ما تقدّم ، فإن قيل بأن " من الذين أشركوا " داخل تحت " أفعل " كان في " يود " خمسة أوجه :
أحدها : أنه حال من الضمير في " لتجدنّهم " أي : لتجدنهم وَادًّا أحدهم .
الثاني : أنه حال من الذين أشركوا ، فيكون العامل فيه " أحرص " المحذوف .
الثالث : أنه حال من فاعل " أشركوا " .
الرابع : أنه مستأنف استؤنف للإخبار بتبيين حال أمرهم في ازدياد حرصهم على الحياة .
الخامس : وهو قول الكوفيين : أنه صلة لموصول محذوف ، ذلك الموصول صفة للذين أشركوا ، والتقدير : ومن الذين أشركوا الذين يودّ أحدهم .
وإن قيل بالانقطاع ، فيكون في محلّ رفع ؛ لأنه صفة لمبتدأ محذوف كما تقدّم .
قال القرطبي رحمه الله تعالىك أصل " يَوَدُّ " يَوْدَدُ " ، أدغمت لئلا يجمع بين حرفين من جنس واحد متحركين ونقلت حركة الدال إلى الواو ، ليدل ذلك على أنه يفعل .
وحكى الكسائي : وَدَدْتُ ، فيجوز على هذا يَوِدُّ بكسر الواو و " أحد " هنا بمعنى واحد ، وهمزته بدل من واو ، وليس هو " أحد " المستعمل في النفي ، فإن ذاك همزته أصل بنفسها ، ولا يستعمل في الإيجاب المحض . و " يود " مضارع وَدِدْت بكسر العين في الماضي ، فلذلك لم تحذف الواو في المضارع ؛ لأنها لم تقع بين ياء وكسرة ، بخلاف " يعد " وبابه .
وحكى الكسائي فيه " وَدَدْتُ " بالفتح .
قال بعضهم : فعلى هذا يقال : " يودّ " بكسر الواو .
و " الوِدَادُ " : التمني .
قوله : " لو يعمّر " في " لو " هذه ثلاثة أقوال :
أحدها : وهو الجاري على قواعد نحاة " البصرة " أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، وجوابها محذوف لدلالة " يَوَدُّ " عليه ، وحذف مفعول " يَوَدُّ " لدلالة " لو يعمّر " عليه والتقدير : يود أحدهم طول العمر ، لو يعمر ألف سنة لَسُرَّ بذلك ، فحذف من كلّ واحد ما دلّ عليه الآخر ، ولا محلّ لها حينئذ من الإعراب .
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والثاني : وبه قال الكوفيون وأبو علي الفارسي وأبو البقاء ، أنها مصدرية بمنزلة " أن " الناصبة ، فلا يكون لها جوابن [ وينسبك ] منها وما بعدها مصدر يكون مفعولاً ل " يودّ " ، والتقدير : يود أحدهم تعميره ألف سنة .
واستدل أبو البقاء بأن الامتناعية معناها في الماضي ، وهذه يلزمها المستقل ك " أنْ " وبأنّ " يَودّ " يتعدى لمفعول ، وليس مما يُعَلق ، وبأن " أنْ " قد وقعت يعد " يود " في قوله ) أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ( [ البقرة : 266 ] وهو كثير ، [ وجوابه في غير هذا الكتاب ] .
الثالث : وإليه نحا الزمخشري : أن يكون معناها التمني ، فلا تحتاج إلى جواب ؛ لأنها في قوة : " يا ليتني أُعَمَّرُ " ، وتكون الجملة من " لو " وما حيّزها في محلّ نصب مفعول به على طريق الحكاية ب " يود " إجراء له مجرى القول .
قال الزمخشري رحمه الله تعالى : فإن قلت : كيف اتّصل " لو يعمر " ب " يود أحدهم " ؟
قلت : هي حكاية لودادتهم و " لو " في معنى التمنّي ، وكان القياسك " لو أُعَمَّر " إلا أنه جرى على لفط العينية لقوله : " يود أحدهم " ، كقولك : " حلف بالله تعالى ليفعلن " انتهى وقد تقدّم شرحه ، إلاّ قوله وكان القياس لو أعمر ، يعني بذلك أنه كان من حقّه أن يأتي بالفعل مسنداً للمتكلم وحده ، وإنما أجرى " يود " مجرى القول ؛ لأن " يود " فعل قَلْبي ، والقول ينشأ عن الأمور القلبية ، 
و " الف سنة " منصوب على الظرف ب " يعمر " ، و هو متعد لمفعول واحد قد أقيم مقام الفاعل ، وفي " سنة " قولان :
أحدهما : أن أصلها : سنوة لقولهمك سنوات وسُنَيَّة وسَانَيْت .
والثاني : أنها من " سَنَهَة " لقولهم : سَنَهَاتٌ وسُنَيْهَةٌ وسَانَهْتُ ، واللّغتان ثابتتان عن العرب كما ذكرت لك .
قوله تعالى : ( وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ ( في هذا الضمير خمسة أقوال :
أحدها : أنه عائد على " أحد " وفيه حينئذ وجهان :
أحدهما : أنه اسم " ما " الحجازية ، و " بمزحزحه " خبر " ما " ن فهو محل نصب والباء زائدة .
و " أن يعمر " فاعل بقوله : " بمزحزحه " والتقدير : وما أحدهم مزحزحهُ تَعْمِيرُه .
الثاني : من الوجهين في " هو " : أن يكون مبتدأ ، و " بمزحزحه " خبره ، و " أن يعمر " 
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فاعل به كما تقدم وهذا على كون " ما " تميمية ، الوجه الأول أحسن لنزول القرآن بلغة الحجاز ، وظهور النصب في قوله : ( مَا هَ اذَا بَشَراً ( [ يوسف : 31 ] ، ) مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ( [ المجادلة : 2 ] .
الثاني : من الأقوال : أن يعود على المصدر المفهوم من " يُعَمَّر " ، أيك وما تعميره ، ويكون قوله : " أن يعمر " بدلاً منه ، ويكون ارتفاع " هو " على الوجهين المتقدمين أي قوله : اسم " ما " أو متبدأ .
الثالث : أن يكون كناية عن التعمير ، ولا يعود على شيء قبله ، ويكون " أن يعمّر " بدلاً منه مفسراً له ، والفرق بين هذا وبين القول الثاني أن ذاك تفسيره شيء متقدم مفهوم من الفعل ، وهذا مُفَسَّرٌ بالبدل بعده ، وقد تقدم أن في ذلك خلافاً ، وهذا ما عنى الزمخشري بقوله : ويجوز أن كيون " هو " مبهماً ، و " أن يعمر " موضحه . الرابعك أنه ضمير الأمر والشأن وإليه نحا الفارسي في " الحلبيَّات " موافقة للكوفيين ، فإنّهم يفسرون ضمير الأمر بغير جملة إذا انتظم من ذلك إسناد مَعْنوي ، نحو : ظننته قائماً الزيدان ، وما هو بقائم زيد ؛ لأنه في قوة : ظننته يقوم الزيدان ، وما هو يقوم زيد ، والبصريون يأبون تفسيره إلاَّ بجماعة مصرح بجزئيها سالمة من حرف جر ، وقد تقدم تحقيق القولين .
الخامس : أنه عماد ، نعني به الفصل عن البصريين ، نقله ابن عطيّة عن الطَّبري عن طائفة ، وهذا يحتاج إلى إيْضَاحن وذلك أن بعض الكوفيين يجيزون تقديم العِمَاِ مع الخبر المقدم ، يقولون في زيد هو القائم : هو القائم زيد ، وكذلك هنا ، فإن الأصل عند هؤلاء أن يكون " بمزحزحه " خبراً مقدماً و " أن يعمر " مبتدأ مؤخراً ، و " هو " عماد ، والتقدير : وما تعميره وهو بمزحزحه ، فلما قدم الخبر قدم معه العماد .
والبصريون لا يجيزون شيئاً من ذلك .
و " من العذاب " متعلّق بقوله : " بمزحزحه " و " من " لابتداء الغاية والزحزحة : التَّنحية ، تقول : زحزحته فَزَحْزَح ، فيكون قاصراً ومتعدياً فمن مجيئه متعدياً قوله : [ البسيط ]
674 يَا قَابِضَ الرُّوحِ مِنْ نَفْسِي إِذَا احْتَضَرَتْ
وَغَافِرَ الذَّنْبِ زَحْزِحْنِي عَنِ النَّارِ
وأنشده ذو الرُّمَّة : [ البسيط ]
675 يَا قَابِضَ الرُّوح مِن جِسْمٍ عَصَى زَمَناً
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ومن مجيئه قاصراً قول الآخر : [ الطويل ]
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76 خَلِيلَيَّ مَا بَالُ الدُّجَى لاَ يُزَحْزَحُ
وَمَا بَالُ ضَوْءِ الصُّبْحِ لاَ يَتَوَضَّحُ
قوله : " أَنْ يُعَمَّرَ " : إما أن يكون فاعلاً أو بدلاً من " هو " ، أو مبتدأ حسب ما تقدم من الإعراب في " هو " .
) وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ( مبتدأ وخبر ، و " بما " يتعلّق ببصير .
و " ما " يجوز أن تكون موصولة اسمية أو نكرة موصوفة ، والعائد على كلا القولين محذوف أي : يعملونه ، ويجوز أن تكون مصدرية أي : بعملهم .
والجمهور " يعملون " بالياء ، نسقاً على ما تقدم ، والحسن وغيره " تعملون " بالتاء ، وللخطاب على الالتفات ، وأتى بصيغة المضارع ، وإن كان علمه محيطاً بأعمالهم السَّالفة مراعاة لرءوس الآي ، وختم الفواصل .
قال ابن الخطيب : " والبصير قد يراد به العليم ، وقد يراد به أنه على صفة لو وجدت المبصرات لأبصرها ، وكلا الوصفين يصحّان عليه سبحانه إلاَّ أن من قال : إن في الأعمال ما لا يصحّ أن يرى حمل هذا البصر على العلم لا محالة " [ قال العلماء رحمهم الله تعالى : وصف الله تعالى نفسه بأنه بصير على معنى أنه عالم بخفيَّات الأمور ، والبصير في كلام العرب العالم بالشيء الخبير به .
ومنه قولهم : فلان خبير بالطب ، وبصير بالفقه ، وبصير بُمَلاَقاةِ الرجال .
وقيل : وصف تعالى نفسه بأنه بصير على معنى أنه جاعل الأشياء المبصرة ذوات أبصار أي : مدركة للمبصرات بما خلق لها من الآلة المدركة ] .
( قُلْ مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ مَن كَانَ عَدُوّاً للَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ (
هذا نوع آخر من قَبَائح اليهود ، ومنكرات أقوالهم ، فلا بد من أمر قد ظهر من اليهود حتى أمره تعالى بمخاطبتهم بذلك ؛ لأنه يجري مجرى المُحَاجّة ، والمفسرون ذكروا أموراً :
أحدها : أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم " المدينة " أتاه عبد الله بن صوريا فقال يا محمد : كيف نومك ، فقد أخبرنا عن نوم النبي الذي يجيء في آخر الزمان ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " تَنَامُ عَيْنَايَ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي " قال : صدقت يا محمد ، فأخبرني عن
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الولد أمن الرجل يكون أم من المرأة ؟ فقال : " أَمَّا العِظَامُ وَالعَصَبُ وَالعُرُوقُ فَمِنَ الرَّجُل ، وأَمَّا اللَّحْمُ واَلدَّمُ وَالظِّفْرُ وَالشَّعْرُ فِمنَ المَرْأَةٍ " فقال : صدقت يا محمد فما بال الولد يشبه أعمامه دون أخواله أو يشبه أخواله دون أعمامه ؟ فقال : " أَيُّهُمَا غَلَبَ مَاؤُهُ صَاحِبَهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ " ، قال : صدقت فقال : أخبرني أي الطعام حَرَّمَ إسرائيل على نفسه ، وفي التوراة أن النبي الأمي بخبر عنه ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : " أَنْشُدُكُمْ بَاللهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ إِسْرَائِيْلَ مَرِضَ مَرضاً شَدِيْداً فطَالَ سَقَمُهُ فَنَذَرَ الله نَذْراً لَئِنْ عَافَاهُ اللهُ مِنْ سَقَمِهِ لُيُحَرِّمَنَّ عَلَى نَفْسِهِ أَحَبَّ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَهُوَ لُحْمَانُ الإِبِلِ وَأَلْبَانُهَا " فقالوا : اللهم نعم .
فقال له : بقيت خصلة واحدة إن قلتها آمنت بكل أي ملك يأتيك بما تقول عن الله عز وجل ؟ قال : " جِبْريلُ عليه السلام " .
قال : إن ذلك عدونا ينزل بالقتال والشدّة ، ورسولنا ميكائيل يأتي بالبشر والرَّخاء فلو كان هو الذي يأتيك آمنا بك فقال عمر رضي الله تعالى عنه : وما مبدأ هذه العداوة ؟ فقال ابن صوريا أول هذه العداوة أن الله تعالى أنزل على نبينا أن " بيت المقدس " سيخرب في زمان رجل يقال له : بخت نصرّ ووصفه لنا [ وأخبرنا بالجنّ الذي يخرب فيه ، فلما كان وقته بعثنا رَجُلاً من قوم بني إسرائيل في طلبه ليقتله ، فانطلق حتى لقي ب " بابل " غلاماً مسكيناً فأخذه ليقتله ] . [ فطلبناه فلما وجدناه بعثنا لقتله رجالاً ] فدفع عنه جبريل وقال : إن سلطكم الله تعالى على قتله فهذا ليس هو ذاك الذي أخبر الله عنه أنه سيخرب " بيت المقدس " فلا فائدة من قتله ، ثم إنه كبر وقوي وملك ، وغزانا وخرّب " بيت المقدس " ، فلذلك نتّخذه عدوّاً [ فأنزل الله تعالى هذه الآية قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ، وفي هذا القول نظر ؛ لأنهم قالوا في هذه الرواية : إن رسولهم ميكائيل ، وهو الذي يأتي بالبِشْر والرخاءن وأنهم يحبونه ، ثم إنه تعالى أثبت عداوتهم لميكائيل أيضاً في الآية التي تليها فقال : ( مَن كَانَ عَدُوّاً للَّهِ وَمَلا ائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ( [ البقرة : 98 ] وهذا مناقض لهذه الآية المذكورة هاهنا ] . وثانيها : قال قتادة وعكرمة والسّديكم كان لعمر بن الخَطَّاب رضي الله عنه أرض بأعلى " المدينة " وممرها على مِدْرَاس اليهود ، وكان إذا أتى على أرضه يأتيهم ، وسمع
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منهم ، فقالوا له ما في أصحاب محمد أحب إلينا منك ، فإنهم يمرّون علينا فيؤذوننا وأنت لا تؤذينا ، وإنا لنطمع فيك فقال عمر رضي الله عنهك والله ما آتيكم لحيّكم ولا أسألكم لأني شاكّ في ديني ، وإني أدخل علكيم لأزداد بصيرة في أمر محمد صلى لله عليه وسلم وأرى أثاره في كتابكم فقالوا : مَنْ صاحب محمد الذي يأتيه من الملائكة فقال : جبريل فقالوا : ذلك عدونا يُطْلع محمداً على أَسْرَارنا ، وهو صاحب كل عذاب وخَسْف شدّة ، وإن ميكائيل يأتي بالخِصْبِ السّلامة ، فقال لهم عمر رضي الله عنه : تعرفون جبريل ، وتنكرون محمداً عليه الصَّلاة السَّلام فقالوا : نعم قال : فأخبروني عن منزلة جبريل وميكائيل من الله عز وجل قالوا : جبريل عن يمينه ، وميكائيل عن يساره وميكائيل عدوّ لجبريل ، قال فإن كان كما تقولون فماهما بعدوين ، ولأنتم أكفر [ من الحمير ، وإني أشهد أنّ من كان عدوّاً لجبريل فهو عدو لميكائيل ، ومن كان عدواً لميكائيل فهو عدو لجبريل ، ومن كان عدواً لهما فإن الله تعالى عدوّ له ، ثم رجع عمر فوجد جبريل عليه السلام قد سبقه بالوَحْي ، فقرأ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) هذه الآيات وقال : " لقد وافقك ربك يا عمر " ، فقال عمر رضي الله عنه فقد رأيتني بعد ذلك في دين الله تعالى أَصْلَبَ من الحجر ] .
وثالثها : قال مقاتل : زعمت اليهود أن جبريل عليه السلام عدّونا ، أمر أن يجعل النبوة فينا ، فجعلها في غيرنا فأنزل الله تعالى هذه الآيات .
قال ابن الخطيب : والأقرب أن يكون سبب عداوتهم لا أنه كان ينزل القرآن على محمد ( صلى الله عليه وسلم ) لأن قوله تعالى : ( مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ ( [ البقرة : 97 ] مشعر بأن هذا التنزيل [ لا ينبغي أن يكون سبباً للعداوة ؛ لأن إنما فعل ذلك بأمر الله ، فلا ينبغي أن يكون سبباً للعداوة ، وتقرير هذا من وجوه :
أولها : أن الذينزل جبريل من ] القرآن ) الذي نزل به فيه ] بشارة المطيعين بالثواب ، وإنذار العصاة بالعقاب ، والأمر بالمُحَاربة والمقاتلة لم يكن ذلك باختياره ، بل بأم رالله تعالى الذي يعترفون أنه لا محيص عن أمره ، ولا سبيل إلى مُخَالفته فعداوة مَنْ هذا سبيله توجب عداوة الله تعالى وعداوة الله تعالى كفر ، فيلزم أن معاداة مَنْ هذا سبيله كفر . ثانيها : أن الله تعالى لو أمر ميكائيل بإنزال مثل هذا الكتاب ، فإما أن يقال : إنه كان [ يتمرد أو يأبى ] عن قبول أمر الله ، وذلك غير لائق بالملائكة المعصومين ، أو كان يقبله وينزل به على وفق أمر الله ، فحئنئذ يتوجه على ميكائيل ما ذكروه على جبريل عليهما السلام فما الوجه في تخصيص جبريل بالعداوة ؟
وثالثها : أن إنزاال القرآن على محمد عليه السلام كما شق على اليهود ، فإنزال
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التوراة على موسى عليه السلام شق على قوم آخرين ، فإن اقتضت نَفْرة هؤلاء لإنزال القرآن قُبْحه فلتقتض نَفْرة أولئك المتقدمين قبح إنزال التوراة على موسى عليه السلام قبحه ، ومعلوم أن كل ذلك باطل ، فثبت بهذه الوجوه فساد ما قالوه .
فإن قيل : إنا نرى اليهود في زماننا مُطبقين على إنكار ذلك مصرّين على أن احداً مِنْ سَلَفهم لم يقل بذلك .
فالجواب : أن هذا باطل ، لأن كلام الله أصدق ، ولأن جهلهم كان شديداً ، وهم الذين قالوا : ( اجْعَلْ لَّنَآ إِلَ اهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ( [ الأعراف : 138 ] .
قوله تعالى : " مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ ( " مَنْ " شرطية في محلّ رفع بالابتداء ، و " كان " خبره على ما هو الصحيح كما تقدم ، وجوابه محذوف تقديره : من كان عدوّاً لجبريل فلا وجه لعداوته ، أو فليمت غيظاً ونحوه .
ولا جائز أن يكون " فَإِنَّهُ نَزَّلهُ " جواباً للشرط لوجهين :
أحدهما : من جهة المعنى .
والثاني : من جهة الصناعة .
أما الأول : فلأن فعل التنزيل متحقّق المضي ؛ والجزاء لا يكون إلا مستقبلاً .
ولقاتل أن يقول : هذا محمول على التَّبين ، والمعنى : فقد تبين أنه نزله ، كما قالوا في قوله : ( وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ ( [ يوسف : 27 ] ونحوه .
وأما الثاني : فلأنه لا بد من جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط فلا يجوز : مَنْ يقم فزيد منطلق ، ولا ضمير شفي قوله : " فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ " يعود على " مَنْ " فلا يكون جواباً للشرط ، وقد جاءت ماضع كثيرة من ذلك ، ولكنهم أَوَّلُوهَا على حذف العائدن فمن ذلك قوله : [ الوافر ]
677 فَمَنْ تكُنِ الْحَضَارَةُ أَعْجَبَتْهُ
فَأَيَّ رِجَالِ بَادِيَةٍ تَرَانَا
وقوله : [ الطويل ]
678 فَمَن يِكُ أَمْسَى بِالْمَدينَةِ رَحْلُهُ
فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بَهَا لَغَرِيبُ
وينبغي أن بينى ذلك على الخلاف ف يخبر اسم الشَّرْط .
فإن قيل : إنَّ الخبر هو الجزاء وحده أو هو الشَّرْط فلا بدّ من الضمير ، وإن قيل بإنه فعل الشَّرْط ، فلا حاجة إلى الضمير ، وقد تقدم قول أبي البقاء وغيره في ذلك عند
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قوله تعالى : " فَمَنْ تَبعَ هُدَايَ " ، وقد صّرح الزمخشري رحمه الله بأنه جواب الشَّرْط ، وفيه النَّظر المذكور ، وجوابه ما تقدم . و " عَدُوّاً " خبر " كان " ، ويستوي فيه الواجد غيره ، قال : " هُمُ العَدُوُّ " والعَدَاوَةُ : التجاو قال الرَّاغب : فبالبقلب يقال : العداوة وبالمشي يقال : العدو ، وبالإخلال في العدل يقال : العدوان وبالمكان أو النسب يقال : قوم عِدَي أي غرباء .
و " لِجْبِريلَ " يجوز أن يكون صفة ل " عَدُوّاً " فيتعلّق بمحذوف ، أو تكون اللام مقوية لتعدية " عَدُوّاً " إليه .
و " جبريل " اسم ملك وهو أعجمي ، فلذلك لم ينصرف ، وقول من قال : إنّه مشتقّ من جبروت الله : بعيد ؛ لأن الاشتقاق لا يكون في الاسماء الأعجمية ، وكذا قول من قال : إنه مركّب تركيب الإضافة ، وأن " جبر " معناه : عبد ، و " إيل " اسم من أسماء الله تعالى فهو بمنزلة عبد الله ؛ لأنه كان ينبغي أن يجرى الأول بوجوه الإعراب وأن ينصرب الثاني [ وهذا القول مَرْوِيّ عن ابن عَبَّاس ، وجماعة من أهل العلم ، فقال أبو علي السّنوي : وهذا لايصحّ لوجهين :
أحدهما : أنه لايعرف من أسماء الله " إيل " .
والثاني : أنه لو كان كذلك لكان آخر الاسم مجروراً ] . وقال المهدوي : إنه مركّب تركيب مرج نحو : حضرموت وهذا بعيد أيضاً ؛ لأنه كان ينبغي أن يبنى الأول على الفتح ليس إلاّ .
وَرَدَّ عليه أبو حَيَّان بأنه لو كان مركباً تركيب مزج لجاز فيه أن يعرب إعراب المُتَضَايفين ، أو يبنى على الفَتْح كأحد عشر ، فإن كلّ ما ركب تركيب المزج [ يجوز فيه هذه الأوجه ، وكونه لم يسمع فيه البناء ، ولا جريانه مجرى المتضايفين دليل على عدم تركيبه تركيب المزج ] وهذا الرد لا يحسن ردَّا ؛ لأنه جاء على أحد الجائزين ، واتفق أنه لم يستعمل إلا كذلك .
قال القرطبي رحمه الله تعالى : والصَّحيح في هذه الألفاظ أنها عربية نزل بها جبريل عليه الصَّلاة والسَّلام بلسان عربي مبين .
قال النحاس : ويجمع جبريل على التكسير جباريل ، وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في الاسماء الأعجمية ، فجاءت فيه بثلاث عشر لغة .
أشهرها وأفصحها : " جبريل " بزنة قِنْديل ، وهي قراءة أبي عمرو ، ونافع وابنِ
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عامرِ ومحفْصِ عن عاصم ، وهي لغة " الحجاز " ؛ قال ورقةُ بنُ نَوْفَلِ : [ الطويل ]
679 وَجِبْرِيلُ يَأْتِيهِ وَمِيكَالُ مَعْهُمَا
مِنَ اللهِ وَحْيٌ يَشْرحُ الصَّدْرَ مُنْزَلُ
وقال حَسَّان : [ الوافر ]
680 وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللهِ فِينَا
وَرُوحُ الْقُدْسِ لَيْسَ لَه كِفَاءُ
وقال عمران بن حِطَّان : [ البسيط ]
681 وَالرُّوحُ جِبْرِيلُ مِنْهُمْ لاَ كِفَاءَ لَهُ
وَكَانَ جِبْرِيلُ عِنْدَ اللهِ ماأْمُونَا
الثانية " كذلك إلا أنه فتح الجيم ، وهي قراءة ابن كثير والحسن ، وقال الفَرَّاء : " لا أحبها ؛ لأنه ليس في كلامهم فَعْلِيلُ " وما قاله ليس بشيء ؛ لأن ما أدخلته العرب في لسانها على قسمين قسم ألحقوه بأبنيتهم ك " لِجَامٍ " ، وقسم يلحقوه ك " إِبْرَيْسَمٍ " ، على أنه قيل : إنه نظير شَمويل اسْمَ طائر . وعن ابن كثير أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يقرأ " جَبْرِيلَ ومِيكَائيلَ " ، قال : فلا أزال أقرؤها كذلك .
الثالثة : جَبْرَئِيل كَعْنتَريس ، وهي لغة قيس وتميم ، وبها قرأ حمزة والكسائيُّ ؛ وقال حسَّان : [ الطويل ]
682 شَهِدْنَا فَمَا تَلْقَى لَنَا مِنْ كَتِيبَةٍ
يَدَ الدَّهْرِ إِلاَّ جَبْرَئِيلُ أمَامَهَا
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وقال جريرٌ : [ الكامل ]
683 عَبَدُوا الصَّلِيبَ وَكَذَّبُوا بِمُحَمَّدٍ
وَبِجَبْرئِيلَ وَكَذَّبُوا مِيكَالاَ
الرابعة : كذلك إلاَّ أنه لا ياء بعد الهمزة ، وتروى عن عاصم ويحيى بن يعمر
الخامسة : كذلك إلاّ أن اللام مشددة ، وتروى أيضاَ عن صام ويحيى بن يعمر أيضاً قالوا : و " إِلٌّ " بالتشديد اسم الله تعالى .
وفي بعض التفاسير : ( لاَ يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلاًّ وَلاَ ذِمَّةً ( [ التوبة : 10 ] قيل : معناه : الله وروي عن أبي بكر لما سمع بِسَجْع مسيلمة : هذا كلام لم يخرج من إِلَّ .
السادسة : جَبْرَائِل بألف بعد الرَّاء ، وهمزة مكسورة بعد الألف ، وبها قرأ عكرمة .
السابعة : مثلها إلا أنها بياء الهمزة .
الثامنة : جِبْرَائيل بياءين بعد الألف من غير همزة ، وبها قرأ الأعمش ويحيى أيضاً .
التاسعة : جِبْرَال .
العاشرة : جِبْرَايل بالياء والقصر ، وهي قراءة طلحة بن مُصَرِّف .
الحادية عشرة : جَبْرِينَ بفتح الجيم والنون .
والثانية عشرة : كذلك إلا أنه بكسر الجيم .
والثالثة عشرة : جَبْرايين .
والجملة من قوله : " مَنْ كَانَ " في محلّ نصب بالقول ، والضمير في قوله " فإنّه " يعود على جبريل وفي قوله : " نزله " بعود على القرآن ، وهذا موافق لقوله : ( نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ ( [ الشعراء : 193 ] في قراءة من رفع " الروح " ولقوله : " مصدقاً " .
وقيل : الأول يعود على الله ، والثاني يعود على جبريل ، وهو موافق لقراءة من قرأ " نَزَّ بهِ الرُّوح " بالتشديد والنصب ، وأتى ب " التي تقتضي الاستعلاء دون " إلى " التي تقتضي الانتهاء ، وخصّ القلب بالذكر ؛ لأنه خزانة الحِفْظ ، بيت الربّ عز وجل [ وأكثر الأمة على أنه أنزل القرآن عليه ، لا على قلبه ، إلاَّ أنه خصّ القلب بالذكر ؛ لأن الذي نزل به ثبت في قلبه حفظاً حتى أدَّاه إلى أمّته ، فلمّا كان سبب تمكّنه من الأداء
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ثبات حفظه قي قلبه جاز أن يقال : نزله على قلبك ، وإن كان في الحقيقة نزل عليه لا على قلبه ، ولأنه أشرف الأعضاء .
قال عليه الصَّلاة السَّلام : " أَلاَ إِنَّ فِي الجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كُلُّهُ أَلاَ وَهِيَ القَلْبُ " ] وأضافه ضمير المخاطب دون ياء المتكلم ، وإن كان ظاهر الكلام يقتضي أن يكون " على قلبي " لأحد الأمرين : " إما مراعاة لحال الأمر بالقول فَتَسْرُد لفظة بالخطاب كما هو نحو قولك : قل لقومك : لا يهينوك ، ولو قلت : لا تهينوني لجاز ، ومنه قول الفرزدق : [ الطويل ]
684 أَلَمْ تَرَ أَنِّي يَوْمَ جوِّ سُوَيْقَةٍ
دَعَوْتُ فَنَادَتْنِي هُنَيْدَةُ : مَاليَا
فأحرز المعنى ونَكَّبَ عن نداء هندية " ما لك " ؟ ، وإما لأن ثَمَّ قولاً آخر مضمراً بعد " قل " والتقدير ، قل يا محمد : قال الله " من كان عدوًّا لجبريل فإنه نزله على قلبك " ، [ وإليه نحا الزمخشري بقوله : جاءت على حكاية كلام الله ، قل : ما تكلمت به من قولي : من كان عدوًّا لجبريل ، فإنه نزله على قلبك ] فعلى هذا الجملة الشرطية معمولة لذلك القول المضمر ، والقول المضمر معمول للفظ " قل " ، والظاهر ما تقدم من كون الجملة معمولة للفظ " قل " بالتأويل المذكور أولاً ، ولا ينافيه قول الزمخشري ، فإنه قصد تفسير المعنى لا تفسير الإعراب . والضمير في " أنه " يحتمل معنيين :
الأول : فإن الله نزل جبريل على قلبك .
الثاني : فإن جبريل نزل القرآن على قلبك ، ودلت الآية على شرف جبريل عليه السلام وذمّ معادية قاله القُرْطبي رحمه الله تعالى .
قوله تعالى : " بإِذْن اللهِ " في محلّ نصب على الحال من فاعل : " نزله " إن قيل : إنهُ ضمير جبريل ، أو من مفعوله إن قيل : إن الضمير المرفوع في " نزل " يعود على الله ، والتقدير : فإنه نزل مأذوناً له أو معه إذن الله ، والإذن في الأصل العلم بالشَّيء ، والإيذان ، كالإعلام ، آذن به : علم به ، وآذنته بكذا : أعلمته به ، ثم يطلق على التمكين ، أذن في
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كذا : أمكنني منه ، وعلى الاختبار ، فعلته بإذنك : أي باختيارك ، وقول من قال بإذنه أي بتيسّره راجع إلى ذلك .
قال ابن الخطيب : تفسير الإذن هُنا بالأمر أي بأمر الله ، وهو أولى من تفسيره بالعلم لوجوه :
أولها : أنَّ الإذن حقيقة في الأمر ، ومجاز في العلم ، واللَّفظ واجب الحمل على حقيقته ما أمكن .
وثانيها : أن إنزاله كان من الواجبات ، والوجوب مستفاد من الأمر لا من العلم .
وثالثها : أن ذلك الإنزال إذا كان من أمر لازم كان أوكد في الحجة .
قوله تعالى : " مُصَدِّقًا " حال من الهاء في " نزّله " إن كان يعود الضمير على القرآن ، وإن عاد على جبريل ففيه احتمالان :
أحدهما : أن يكون من المجرور المحذوف لفهم المعنى ، والتقدير : فإن الله نزّل جبريل بالقرآن مصدقاً .
الثاني : أن يكون من جبريل بمعنى مصدقاً لما بين يديه من الرسل ، وهي حال مؤكدة ، والهاء في " بين يديه " يجوز أن تعود على " القرآن " أو على " جبريل " .
وأكثر المفسرين على أن المراد ما قبله من كتب الأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام لا يخصّ كتاباً دون كتاب ، ومنهم من خصَّه بالتوراة ، وزعم أنه إشارة إلى أن القرآن يوافق التوراة في الدلالة على نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) . فإن قيل : أليس أن شرائع القرآن مخالفة لشرائع سائر الكُتب فلم صار مصدقاً لها ؟
فالجواب : أنها كلها متوافقة في الدلالة على التوحيد واصول الدين .
قوله تعالى : " هُدًى وَبُشْرى " حالان معطوفان على الحال قبلهما ، فهما مصدران موضوعان موضع اسم الفاعل ، أو على المبالغة أو على حَذْف مضاف أيك ذا هدى و " بشرى " ألفها للتأنيث ، وجاء هذا التَّرتيب اللفظي في هذه الأحوال مطابقاً للترتيب الوجودي ، وذلك أنه نزل مصدّقاً للكتب ؛ لأنها من ينبوع واحد ، وحصلت به الهداية بعد نزوله ، وهو بشرى لمن حصلت له به الهداية ، وخصّ المؤمنين ، لأنهم المنتفعون به دون غيرهم ، كقوله : بشرى للمتقين ، أو لأن البشرى لا تكن إلاَّ للمؤمنين ؛ لأن البُشْرَى هي الخبر الدَّال على الخير العظيم ، وهذا لا يحصل إلا للمؤمنين .
قوله تعالى : " مَنْ كَانَ عَدُوًّا " : الكلام في " مَنْ " كما تقدم ، إلاَّ أن الجواب هنا يجوز أن يكون ) فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ ) .
فإن قيل : وأين الرَّابط ؟ فالجواب من وجهين :
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أحدهما : أن الاسم الظاهر قام مقام المضمر ، وكان الأصل : فإن الله عَدُوّ لهم ، فأتى بالظَّاهر تنبيهاً على العلة .
والثاني : أن يراد بالكافرين العموم ، والعموم من الرَّوَابط ، لاندراج الأول تحته ، ويجوز أن يكون محذوفاً تقديره : من كان عدوّاً لله فقد كفر ونحوه .
وقال بعضهم : اواو في قوله : ( وَمَلا ائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ ( بمعنى " أو " ، قال : لأن نم عادى واحداً من هؤلاء المذكورين ، فالحكم فيه كذلك .
وقال بعضهم : هي للتفضيل ، ولا حاجة إلى ذلك ، فإن هذا الحكم معلوم ، وذكر جبريل ميكال بعد اندراجهما أولاً تنبيهٌ على فضلهما على غيرهما من الملائكة ، وهكذا كُلْ ما ذكر خاص بعد عام ، ويحتمل أن يكون أعاد ذكرهما بعد اندراجهما ؛ لأن الذي جرى بين الرَّسول وبين اليهود هو ذكرهما ، والآية إنما نزلت بسببهما ، فلا جَرَمَ نصّ على اسميهما ، واعلم أنَّ هذا يقتضي كونهما أشرف من جميع الملائكة ، وبعضهم يسمى هذا النوع بالتجريد ، كأنه يعني به أنه جرد من العموم الأول بعض أفراده اختصاصاً له بمزية ، وهذا الحكم أعني ذكر الخاصّ بعد العام مختصّ بالواو و لايجوز في غيرها من حروف العطف .
وجعل بعضهم مثل هذه الآية أعني : في ذكر الخاصّ بعد العام تشريفاً له قوله : ( فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ( [ الرحمن : 68 ] وهذا فيه نظر ، فإن " فاكهة " من باب المطلق ؛ لأنها نكرة في سياق الإثبات ، وليست من العموم في شيء ، فإن عنى أن اسم الفاكهة يطلق عليهما من باب صِدْق اللَّفظ على ما يحتمله ، ثم نص عليه فصحيح ، وأتى باسم الله ظاهراً في قوله : " فإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ " ؛ لأنه لو أُضمر فقيل : " فإنه " لأوهم عوده على اسم الشرط ، فينعكس المعنى ، أو عوده على ميكال ؛ لأنه أقرب مذكور . وميكائيل اسم أعجمي ، والكلام فيه كالكلام في " جبريل " من كونه مشتقّاً من ملكوت الله عز وجل ، أو أن " ميك " بمعنى عبدن و " إيل " اسم الله ، وأن تركيبه تركيب إضافة أو تركيب مزج ، وقد عرف الصحيح من ذلك .
وفيه سبع لغات : " مِيكَال " بزنة " مِفْعَال " وهي لغة " الحجاز " ، وبها قرأ أبو عمر وحفص عن عصام ، وأهل " البصرة " ؛ قالوا : [ البسيط ]

" " صفحة رقم 316 " " 
85 وَيَوْمَ بَدْرٍ لَقِينَاكُمْ لَنَا عُدَدٌ
فِيهِ مَعَ النَّصْرِ مِيكَالٌ وَجِبْرِيلُ
وقال جرير : [ الكامل ]
686 عَبَدُوا الصَّلِيبَ وَكَذَبُوا بمُحَمَّد
وَبِجَبْرَئِيلَ وَكَذَّبُوا مِيْكَالاَ
الثانية : كذلك ، إلاَّ أن بعد الألف همزة ، وبها قرأ نافع وأهل " المَدينة " بمهزة واختلاص ميكائيل .
الثالثة : كذلك ، إلا أنه بزيادة ياء بعد الهمزة بوزن " ميكائيل " ، وهي قراءة الباقين .
الرابعة : ميكئيل مثل ميكعيل ، وبها قرأ ابن محيصن .
الخامسة : كذلك ، إلاَّ أنه لا ياء بعد الهمزة ، فهو مثل : مِيكَعِل ، وقرىء بها .
السادسة : ميكاييل بياءين بعد الألف ، وبها قرأ الأعمش .
السابعة : ميكاءَل بهمزة مفتوحة بعد الألف كما يقال : " إسراءَل " ، وحكى المَاوَرْدِيّ عن بان عباس رضي الله تعالى عنهما أن " جَبْر " بمعنى عَبْد بالتكبير ، و " ميكا " بمعنى عُبَيْد بالتصغير ، فمعنى جبريل : عبدالله ، ومعنى ميكائيل : عبيد الله قال : ولا يعلم لابن عباس في هذا مخالف .
وقال القرطبي رحمه الله تعالى : وزاد بعض المفسّرين : وإسرافيل عبدالرحمن .
قال النحاس : ومن قال : " جبر " عبد ، و " إل " الله وجب عليه أن يقول : هذا جَبْرُئِل ، ورأيت جَبْرَئِل ، ومررت بِجَبْرِئِل ، وهذا لا يقال ، فوجب أن يكون مسمى بهذا .
وقال غيره : ولو كان كما قالوا لكان مصروفاً ، فترك الصرف يدلّ على أنه اسم واحد مفرد ليس بمضاف .
قال ابن الخطيب : يجب أن يكون جبريل عليه الصَّلاة والسَّلام أفضل من ميكائيل لوجوه :
أحدها : أنه قدمه في الذّكر ، وتقديرم المَفْضُول على الفاضل في الذكر مستقبح عرفاً .
وثانيها : أن جبريل ينزل بالقرآن والوحي والعلم ، وهو مادة بقاء الأرواح ، وميكائيل ينزل بالخصب والأمطار ، وهي مادة بقاء الأبدان ، ولما كان العلم أشرفل من الأغذية وجب أن يكون جبريل أفضل من ميكائيل .
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وثالثها : قوله تعالى في صفة جبريل عليه الصلاة والسلام : ( مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ( [ التكوير : 21 ] ذكره بوصف المطاع على الإطلاق ، وظاهره يقتضي كونه مطاعاً بالنسبة إلى ميكائيل عليه الصَّلاة والسَّلام فوجب أن يكون أفضل منه . فإن قيل : حقّ العَدَاوة الإضرار بالعدون وذلك مُحَال على الله تعالى ، فكيف يجوز أن يكونوا أعداء الله ؟
فالجواب : أن معنى العداوة على الحقيقة لا يصح إلاّ فينا ؛ لأن العدو للغير هو لذي يريد إنزال المَضَارِّ به ، وذلك مُحَال على الله تَعَالى بل المراد أحد وجهين : إما أن يعادوا أولياء الله ، فيكون ذلك عداوة الله ، كقوله : ( إِنَّمَا جَزَآءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( [ المائدة : 33 ] ، وكقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ( [ الأحزاب : 57 ] ؛ لأن المراد بأولياء الله دونه لاستحالة المحابة والأذيَة عليه ، وإما أن يراد بذلك كراهيتهم القيام بطاعته وعبادته ، وبعدهم عن الطريقةن فلما كان العدو لا يكاد يوافق عدوه أو ينقاد له شبه طريقتهم في هذا الوجه بالعداوة .
( وَلَقَدْ أَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلاَّ الْفَاسِقُونَ (
قال ابن عباس رضي الله عنهما : : إن اليهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قبل مبعثه ، فلما بعث من العرب كفروا به ، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه ، فقال لهم معاذ بن جبل : يا معشر اليهود اتَّقوا الله وأسلموا فقد كتنم تستفتحون علينا بمحمد ، ونحن أهل الشرك ، وتخبروننا أنه مبعوث ، وتصفون لنا صفته .
فقال ابن صوريا : يا محمد ما جئتنا بشيء نعرفه من الأيات ، وما هو بالذي كنا نذكر لكم ، فأنزل الله تعالى هذه الآيات ، والمرادة بالآيات البينات : آيات القرآن مع سائر الدَّلائل من المُبَاهلة ، ومن تمني الموت وسائر المعجزات نحو : إشباع الخَلْق الكثير من الطعام القليل [ ونبع ] الماء من بين أصابعه وانشقاق القمر .
وقال بعضهم : الأولى تخصيص ذلك بالقرآن ، لأن الآيات إذا قرنت بالتنزيل كانت أخصّ بالقرآن .
فإن قيل : الإنزال عبارة عن تحريك الشَّيْ من أعلى إلى أسفل ، وذلك محقّق في الأجسام ، ومحال في الكلام .
فجوابه : أن جبريل عليه الصلاة والسلام لما نزل من الأعلى إلى الأسفل وأخبر به سمي ذلك إنزالاً .
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قوله تعالى : ( وَمَا يَكْفُرُ بِهَآ إِلاَّ الْفَاسِقُونَ ( هذا استثناء مفرّغ ، وقد تقدم أن الفراء يجيز فيه النصب .
والكفر بها من وجهين :
الأول : جحودها مع العلم بصحتها .
والثاني : جحودها مع الجهل ، وترك النظر فيها ، والإعراض عن دلائلها ، وليس في الظَّاهر تخصيص ، فيدخل الكل فيه .
قال ابن الخطيب : والفِسْقُ في اللّغة : خروج الإنسان عما حدّ له قال الله تعالى : ( فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ( [ الكهف : 50 ] .
وتقول العرب للنواة إذا خرجت من الرّطبة عند سقوطها : فسقت النواة ، وقد يقرب من معناه الفُجُور ؛ لأنه مأخوذ من فجور السّد الذي يمنع الماء من أن يسير من الموضع الذي يفسد ، فشبه تعدّي الإنسان ما حدّ له إلى الفساد بالذي فجر السَّد حتى صار إلى حيث يفسد .
فإن قيل : أليس صاحب الصغيرة تجاوز أم رالله ، ولا يوصف بالفسق والفجور ؟
قلنا : إنه إنما يسمى بهما كل أمر يعظم من الباب الذي ذكرنا ؛ لأن من فتح من النهر نقباً يسيراً لا يوصف بأنه فجر ذلك النهر ، وكذلك الفِسْق إنما يقال إذا عظم التعدّي ، إذا ثبت هذا فنقول : في قوله : " إِلاَّ الْفَاسِقُونَ " وجهان :
أحدهما : أن كل كافر فاسق ، ولا ينعكس ، فكأن ذكر الفاسق يأتي على الكافر وغيره ، فكان أولى .
الثاني : أن يكون المراد ما يكفر بها إلاَّ الكافر المتجاوز على كلّ حدّ في كفره ، والمعنى : أن هذه الآيات لما كانت بيّنة ظاهرة لم يكفر بها إلاَّ الكافر الذي يبلغ في الكفر إلى النهاية القصوى ، والأحسن في الجواب أن يقال : إنه تعالى لما قال : " وَمَا يَكْفُرُ بِهَا " أفهم أن مراده بالفاسق هو الكافر لا عموم الفاسق فزال الإشكال .
( أَوَكُلَّمَا عَاهَدُواْ عَهْداً نَّبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ (
الجمهور على تحريك واو " أَوَكلما " ، واختلف النحويون في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال الأخفش : إن الهمزة للاستفهام ، والوو زائدة وهذا على رأيه في جواز زيادتها .
وقال الكسائي هي " أو " العاطفة التي بمعنى " بل " و " نما حركت الواو .
ويؤيده قراءة من قرأها ساكنة .
وقال البصريون : هي واو العطف قدمت عليها همزة الاستفهام على ما عرف .

" " صفحة رقم 319 " " 
قال القرطبي : كما دخلت همزة الاستفهام على " الفاء " في قوله : ( أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ ( [ المائدة : 50 ] ، ) أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ ( [ يونس : 42 ] ، ) أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ ( [ الكهف : 50 ] .
وعلى " ثم " كقوله : " أَثُمَّ إِذَا مَا " .
وقد تقدم أن الزمخشري يقدر بين الهمزة وحرف العطف شيئاً يعطف عليه ما بعده ، لذلك قدره هُنَا : أكفروا بالآيات البينات ، وكلما عاهدوا .
وقرأ أبو السّمَال العدوي : " أوْ كلما " ساكنة ا لواو ، وفيها ثلاثة أقوال : فقال الزمخشري : إنها عاطفة على " الفاسقين " ، وقدره بمعنى إلا الذين فسقوا أو نقضوا ، يعني به : أنه عطف الفعل على الاسم ؛ لأنه في تأويله كقوله : ( إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ( [ الحديد : 18 ] أي : اصَّدَّقُوا وأقرضوا .
وفي هذا كلام يأتي في سورته إن شاء الله تعالى .
وقال المهدوي : " أو " لانقطاع الكلام بمنزلة " أم " المنقطعةن يعني أنها بمعنى " بل " ، وهذا رأى الكوفيين ، وقد تقدم تحريره وما استدلّوا به من قوله : [ الطويل ]
687 . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . أَوْ أَنْتَ فِي الْعَيْنِ أَمْلَحُ
في أول السورة .
وقال بعضهم : هي بمعنى " الواو " فتتفق القراءاتان ، وقد وردت " أو " بمنزلة " الواو " 
كقوله : [ الكامل ]
688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
مَا بَيْنَ مُلْجِمِ مُهْرِهِ أَوْ سَافِعِ
) خَطِى ئَةً أَوْ إِثْماً ( [ النساء : 112 ] ) آثِماً أَوْ كَفُوراً ( [ الإنسان : 24 ] فلتكن [ هنا ] كذلكن وهذا أيضاَ رأي الكوفيين .
والناصب ل " كلّما " بعده ، وقد تقدم تحقيق القول فيها ، وانتصاب " عَهْداً " على أحد وجهين : إما على المصدر الجاري على غير المصدر وكان الأصل : " مُعَاهَدَة " أو على المفعول به على أن يضمن عاهدوا معنى " أَعْطوْا " ويكون المفعول الأول محذوفاً ، والتقدير : عاهدوا الله عَهْداً .

" " صفحة رقم 320 " " 
وقرىء : " عَهِدُوا " فيكون " عَهْداً " مصدراً جارياً على صدره .
وقرىء أيضاً : " عُوهِدُوا " مبيناً للمفعول .
قال ابن الخطيب : المقصود من هذه الاستفهام ، الإنكار ، وإعظام ما يقدمون عليه ، ودلّ قوله : " أو كلما عاهدوا " على عهد بعد عهد نقضوه ، ونبذوه ، ويدل على أن ذلك كالعادة فيهم ، فكأنه تعالى أراد تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام عن كفرهم بما أنزل عليه من الآيات بأن ذلك ليس ببدع منهم ، بل هو سجيّتهم وعادتهم ، وعادة سَلَفهم على ما بيّنه فيما تقدم من نَقْضهم العهود والمواثيق حالاً بعد حال ؛ لأن من يعتاد منه هذه الطريقة ، فلا يصعب على النفس مُخَالفته كصعوفة مَنْ لم تَجْرِ عادته بذلك . وفي العهد وجوه :
أحدها : أن الله تعالى لما أظهر الدَّلائل الدَّالة على نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وعلى صحّة شرعه كان ذلك كالعهد منه سبحانه وتعالى وقبولهم لتلك الدلائل كالمعاهدة منهم لله سبحانه وتعالى .
وثانيها : قولهم قبل مبعثه : لئن خرج النبي لنؤمنن به ، ولنخرجن المشركين من ديارهم [ قال ابن عباس : لما ذكرهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ما أخذ الله تعالى عليهم ، وعهد إليهم في مُحَمّد أن يؤمنوا به قال مالك بن الصيف : والله ما عهد إلينا من محمد عهد فنزلت هذه .
قال القرطبي : ويقال فيه : " ابن الصّيف " ويقال : " ابن الضَّيْف " ] .
وثالثها : أنهم كانوا يعاهدون الله كثيراً وينقضونه .
ورابعها : قال عطاء : إن اليهود كَانُوا قد عاهدوا على ألاَّ يعينوا عليه أحداً من الكافرين ، فنقضوا ذلك ، وأعانوا عليه قريشاً يوم " الخندق " [ ودليله قوله تعالى : ( الَّذِينَ عَاهَدْتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ ( [ الأنفال : 56 ] " ] إنما قال : " نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ " لأن في جملة من عاهد من آمن ، أو يجوز أن يؤمن ، فلما لم يكن ذلك صفة جميعهم خص الفريق بالذكر ، ثم لما كان يجوز أن يظن أن ذلك الفريق هم الأقلّون بين أنهم الأكثر فقال : " بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ " وفيه قولان :

" " صفحة رقم 321 " "
الأول : أن أكثر أولئك الفسّاق لا يصدقون بك أبداً لحسدهم وبغيهم .
[ والثاني : لا يؤمنون ] أي : لا يصدقون بكتابهم ، لأنهم في قومهم كالمُنَافقين مع الرسول عليه الصلاة والسلام يظهرون لهم الإيمان بكتابهم ورسوله ، ثم لا يعلمون بموجبه ومقتضاه .
قوله تعالى : " بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ " فيه قولان :
أحدهما : أنه من باب عَطْف الجمل ، وتكون " بل " لإضراب الانتقال لا الإبطال ، وقد [ علم ] أن " بل " لا تسمَّى عاطفة حقيقية إلا في المفردات .
الثاني : أنه يكون من عطف المفردات ، ويكون " أكثرهم " معطوفاً على " فريق " ، و " لاَ يُؤْمِنُونَ " جملة في محلّ نصب على الحال من " أكثرهم " .
وقال ابن عطيَّة : من الضمير في " أكثرهم " ، وهذا الذي قاله جائز ، لا يقال : إنها حال من المضاف إليه ؛ لأن المضاف جزء من المضاف إليه ، وذلك جائز .
وفائدة هذا الإضراب ما تقدم ذكره آنفاً .
والنَّبْذُ : الطرح ومنه النَّبِيذ والمَنْبُوذ ، وهو حقيقة في الأجْرَام وإسناده إلى العَهْد مَجَاز .
وقال بعضهم : النَّبذ والطَّرْح الإلقاء متقاربة ، إلاّ أن النبذ أكثر ما يقال فيما يبس والطَّرح أكثر ما يُقال في المبسوط والجاري مجراه ، والإلقاء فيما يعتبر فيه مُلاَقاة بين شيئين ؛ ومن مجيء النبذ بمعنى الطَّرْح قوله : [ الكامل ]
689 إِنَّ الَّذِينَ أَمَرتَهُمْ أَنْ يَعْدِلُوا
نَبَذُوا كِتَابَكَ وَاسْتَحَلُّوا الْمَحْرَما
وقال أبو الأسود : [ الطويل ]
690 وَخَبَّرَنِي مَنْ كُنْتُ أَرْسَلْتُ أَنَّما
أَخَذْتَ كِتَابِي مُعْرضاً بشِمَالِكا
نَظَرْتَ إِلَى عُنْوَانِهِ فَنبَذْتَهُ
كَنَبْذِكَ نَعْلاً أَخْلَقَتْ مِنْ نِعَالِكَا
( وَلَمَّآ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ (
قال القرطبي : " مصدّق لما معهم " نعت للرَّسول ، ويجوز نصبه على الحال .
والعم أن معنى كون الرسول مصدقاً لما معهم هو أنه كان معترفاً بنبوّة موسى

" " صفحة رقم 322 " " 
عليه الصَّلاة والسَّلام وبصحة التوراة ، أو مصدقاً لما معهم من حيث إنّ التوراة بشرت بمقدم محمد عليه الصلاة والسلام فإذا جاء محمد كان مجرد مجيئه مصدقاً للتوراة .
وقوله : ( مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ( فيه وجهان :
أحدهما : أن المراد ممن أوتي علم الكتاب من يدرسه ويحفظه بدليل قوله تعالى : ( كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ ) .
والثاني : المراد من يدعي التمسّك بالكتاب ، سواء علمه أم لم يعلمه ، وهذا كوصف المسلمين بأنهم من أهل [ القرآن ] لا يختص بذلك من يعرف علومه ، بل المراد من يؤمن به .
قوله تعالى : " الْكِتَابَ كِتَابَ اللهِ " : " الكتاب " مفعول ثان ل " أوتوا " ؛ لأنه يتعدى في الأصل إلى اثنين ، فأقيم الأول مقام الفاعل ، وهو " الواو " ، وبقي الثاني منصوباً ، [ وقد تقدم أنه عند السهيلي مفعول أول ] و " كتاب الله " مفعول نبذ ، و " وراء " منصوب على الظرف وناصبه " نَبَذ " ، وهذا مثل لإهمالهم التوراة ؛ تقول العرب : " جعل هذا الأمر وَرَاءَ ظَهْرهن ودَبْرَ أُذُنِه " أي : أهمله ؛ قال الرزدَقُ : [ الطويل ]
691 تَمِيمُ بَْ مُرِّ لاَ تَكُونَنَّ حَاجَتِي
بِظَهْرٍ فَلا يَعْيَا عَلَيَّ جَوَابُهَا
والمراد بكتاب الله : القرآن .
وقيل : إنه التوراة لوجهين :
الأول : أن النبذ لا يعقل إلا فيما تمسكوا به أولاً ، وأما إذا لم يلتفتوا إليه فلا يقال : إنهم نبذوه .
والثاني : أنه قال تعالى : ( نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ ( ولو كان المراد به : القرآن لم يكن لتخصيص الفريق معنى ؛ لأنَّ جميعهم لا يصدقون بالقرآن .
فإن قيل : كيف يصحّ نَبْذهم التوراة ، وهم متمّسكون بها ؟
قلنا : إنها لما كانت تدلّ على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام بنعته ، ووجوب الإيمان به ، ثم عدلوا عنه كانوا نابذين للتَّوْرَاة .
قال السّدي رحمه الله تعالى نبذوا التوراة ، وأخذوا بكمتاب " آصف " ، وسحر " هاروت وماروت " .
قوله : " كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ " جلمة في محلّ نصب على الحال ، وصاحبها : فريق ، 

" " صفحة رقم 323 " "
وإن نكرة لتخصيصه بالوصف ، والعامل فيها " نبذ " ، والتقدير : مُشْبِهِيْنَ للجُهَّال ، ومتعلق العلم محذوف تقديره : أنه كتاب الله لا يُدَاخلهم فيه شكّ ، والمعنى : أنهم كفروا عناداً ؛ لأنهم نبذوه عن علم ومعرفة ؛ لأنه لا يقال ذلك إلاَّ فيمن يعلم .
قال ابن الخطيب : ودلّت الآية من هذه الجِهَةِ على أن هذا الفريق كانوا عالمين بصحة نبوته إلا أنهم جحدوا ما يعلمون وقد ثبت أن الجمع العظيم لا يصح الجحد عليهم ، فوجب القطع بأن أولئك الجاحدين كانوا في القلّة بحيث تجوز المُكَابرة عليهم .
( وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْاْ بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (
قوله : ( وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ ( : هذه الجملة معطوفة على مجموع الجملة السابقة من قوله : " ولما جاءهم " إلى آخرها .
وقال أبو البقاء : إنها معطوفة على " أشربوا " أوع لى " نبذ فريق " ، وهذا ليس بظاهر ؛ لأن عطفها على " نبذ " يقتضي كونها جواباً لقوله تعالى : ( وَلَمَّآ جَآءَهُمْ رَسُولٌ ) .
واتِّباعُهُم لما تتلو الشياطين ليس مترتباً على مجيء الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام بل كان اتباعهم لذلك قبله ، فالأولى أن تكون معطوفة على جملة " لما " كما تقدم ، و " ما " موصولة ، وعائدها محذوف ، والتقدير : تتلوه .
وقيل : " ما " نافية ، وهو غلط فاحش لا يقتضيه نظم الكلام ، [ ذكره ] ابن العربي .
و " يتلو " في معنى " تلت " فهو مضارع وقاع موقع الماضي ؛ كقوله : [ الكامل ]
692 وَإِذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِهِ فَاعْقِرْ بِهِ
كُومَ الهِجَانِ وَكُلَّ طَرْفٍ سَابِحِ
واتْضَحْ جَوَانِبَ قَبْرِ بِدِمَائِهَا
فَلَقَدْ يَكُونُ أَخَا دَمٍ وَذَبَائِحِ
أي : فلقد كان .
وقال الكوفيون : الأصل : وما كانت تتلو الشياطين ، ولا يريدون بذلك أن صلة " ما " محذوفة ، وهي " كانت " و " تتلو " في موضع الخبر ، وإنما قصدوا تفسير المعنى ، وهو
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نظير : " كان زيد يقوم " المعنى على الإخبار ، وبقيامه في الزمن الماضي ، وقرأ الحسن والضحاك " الشياطون " إجراء له مجرى جمع السَّلامة ، قالوا : وهو غلط . وقال بعضهم : لحن فاحش .
وحكى الأصمعي " بُسْتَانُ فُلاَنٍ حَوْلَهُ بساتون " وهو يقوي قراءة الحسن .
قوله تعالى : ( عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ( فيه قولان :
أحدهما : أنه على معنى " في " ، أي : في زمن ملكه ، والمُلْكُ هنا شَرْعه .
والثاني : أن يضمن تتلوا معنى تَتقوَّل أي : تقول على ملك سليمانن وتَقَوَّل يتعدى بعلى ، قال تعالى : ( وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الأَقَاوِيلِ ( [ الحاقة : 44 ] .
وهذا الثاني أولى ، فإن التجوّز في الأفعال أولى من التجوّز في الحروف ، وهو مذهب البصْريين كما تقدم وإنما أحْوَجَ إلى هذين التأويلين ؛ لأن تلا إذا تعدَّى ب " على " كان المجرور ب " على " شيئاً يصحّ أن يتلى عليه نحو : تلوت على زيد القرآن ، والملك ليس كذلك .
قال أبو مسلم : " تتلو " أي : تكذب على ملك سليمان يقال : تلا عليه : إذا كذب وتلا عنه إذا صدق . وإذا أبهم جاز الأمران .
قال ابن الخطيب : أي يكون الذي كانوا يخبرون به عن سليمان مما يتلى ويقرأ فيجتمع فيه كل الأوصاف ، والتلاوة : الاتباع أو القراءة وهو قريب منه .
قال أبو العباس المقرىء : و " على " ترد على ثلاثة أوجه :
الأول : بمعنى " في " كهذه الآية .
وبمعنى " اللام " ، قال تعالى ) ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى لْكِتَابَ تَمَاماً عَلَى لَّذِى أَحْسَنَ ( [ الأنعام : 154 ] أي : للذي .
وبمعنى " " من " ، قال تعالى : ( الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى لنَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ( [ المطفيين : 2 ] أي : من الناس يستوفون .
و " سليمان " علم أعجمي ، فلذلك لم ينصرف .
وقال أبو البقاء رحمه الله تعالى : " وفيه ثلاثة أسباب : العُجْمة والتَّعريف والألف والنون " ، وهذا إنما يثبت بعد دخول الاشتقاق فيه ، والتصريف حتى تعرف زيادتها ، وقد تقدَّم أنهما لا يَدْخُلان في الأسماء الأعجميّة ، وكرر قوله : " وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ " بذكره ظاهراً ؛ تفخيماً له ، وتعظيماً ؛ كقوله : [ الخفيف ]
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93 لا أَرَى المَوْتَ يَسْبِقُ المَوْتَ شَيْءٌ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد تقدم تحقيق ذلك .
فصل في المراد بقوله تعالى : واتبعوا " 
المراد بقوله : " وَاتَّبَعُوا " هم اليهود .
فقيل : هم الذين كانوا في زمن محمد عليه الصلاة والسلام .
وقيل : هم الذين كانوا في زمن سليمان ( صلى الله عليه وسلم ) من السَّحَرة ؛ لأن أكثر اليهود ينكرون نبوّة سليمان عليه الصلاة والسلام ويعدونه من جُمْلة الملوك في الدنيا ، وهؤلاء ربما اعتقدوا فيه أنه إنما وجد الملك العظيم بسبب السحر .
وقيل : إنه يتناول الكل وهو أولى .
قال السّدي : لما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام عارضوه بالتوراة فخاصموه بها ، فاتفقت التوراة والفرقان ، فنبذوا التوراة ، وأخذوا بكتاب " آصف " وسِحْر " هاروت وماروت " فلم يوافق القرآن ، فهذا هو قوله تعالى : ( وَلَمَّآ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ . وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ( أخبر عنهم بأنهم كتب السّحر .
واختلفوا في المراد من الشياطين .
فقال المتكلمون من المعتزلة : هم شياطينُ الإنس ، وهم المتمرِّدون في الضلال ؛ كقول جرير : [ البسيط ]
694 أَيَّامَ يَدْعُونَنِي الشَّيْطَانُ مِنْ غَزَلِي
وَكُنَّ يَهْوَيْنَنِي إِذْ كُنْتُ شَيْطَانَا
وقيل : هم شياطين الإنس والجن .
قال السدي : إن الشياطين كانوا يسترقون السَّمع ، ثم يضمون إلى ما سمعوا أكاذيب يلقونها إلى الكَهَنَةِ ، وقد دوّنها في كتب يقرءونها ويعلمونها الناس ، وفشا ذلك في زمن سليمان عليه الصلاة والسلام وقالوا : إن الجنّ تعلم الغيب ، وكانوا يقولون : هذا علم سليمان ، وما تم له ملكه إلاَّ بهذا العلم ، سخّر الجن والإنس [ والطير ] والريح التي تجري بأمره .
وأما القائلون بأنهم شياطين الإنس فقالواك روي أن سليمان عليه الصلاة والسلام كان قد دفن كثيراً من العلوم التي خصّه الله تعالى بها تحت سرير ملكه حرصاً على أنه
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إن هلك الظَّاهر منها يبقى ذلك المدفون ، فلما مضت مدة على ذلك توصل قوم من المنافقين إلى أن كتبوا في خلال ذلك أشياء من السِّحْر تناسب تلك الأشياء من بعض الوجوه ، ثم بعد موته واطّلاع الناس على تلك الكتب أوهموا الناس أنه من عمل سليمان ، وأنه ما وصل إلى ما وصل إليه إلاّ بسبب هذه الأشياء .
فصل في الباعث على نسبتهم السحر لسليمان
إنما أضافوا السِّحْر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام لوجوه :
أحدها : أضافوه تفخيماً لشأنه ، وتعظيماً لأمره ، وترغيباً للقوم في قبول ذلك منهم .
وثانيها : أن اليهود كانوا يقولون : إن سليمان إنما وجد ذلك الملك بسبب السّحر .
وثالثها : أنه تعالى لما سخر الجن لسليمان ، فكان يخاطلهم ، ويستفيد منهم أسراراً عجيبة غلب على الظنون أنه عليه الصلاة والسلام استفاد السحر منه فقوله تعالى : " وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ " تنزيه له عليه الصلاة والسلام عن الكفر ، وذلك بدلّ على أن القوم نسبوه إلى الكُفْرِ السحر ، فروي عن بعض أَحْبَار اليهود أنهم قالوا : ألا تعجبون من محمد عليه الصَّلاة والسَّلام يزعم أن سليمان كان نبياً وما كان إلا ساحراً ، فأنزل الله تعالى هذه الآية ، وروي أن السَّحرة من اليهود زعموا أنهم أخذوا السحر عن سليمان ، فبرأه الله تعالى من ذلك ، وبين أن الذي برأه الله منه لاصق بغيره ، وهو قوله تعالى : " وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ " .
هذه الواو عاطفة جملة الاستدراك على ماقبلها .
وقرأ ابن عامر ، والكسائي وحمزة بتخفيف " لكن " ورفع ما بعدها ، والباقون بالتشديد ، والنصب وهو واضح .
وأما القراءة الأولى ، فتكون " لكن " مخففة من الثقيلة جيء بها لمجرّد الاستدراك ، وإذا خففت لم تعمل عند الجمهور ونٌقِل جواز ذلك عن يونس [ والأخفش . وهل تكون عاطفة ؟ الجمهور على أنها تكون عاطفة إذا لم يكن معها " الواو " ، وكان ما بعدها مفرداً وذه يونس ] إلاَّ أنها لا تكون عاطفةً وهو قوي ، فإنه لم يسمع في لسانهم : ما قام زيد لكن عمرو ، وإن وجد ذلك في كتب النحاة فمن تمثيلاتهم ، ولذلك لم يمثل بها سيبويه رحمه الله إلا مع الواو وهذا يدل على نفيه .
وأما إذا وقعت بعدها الجمل فتارة تقترن بالواو ، وتارة لا تقترن .
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قال زهير : [ البسيط ]
695 إنَّ ابْنَ وَرْقَاءَ لاَ تُخْشَى بَوَادِرُهُ
لَكِنْ وَقَائِعُهُ في الحَرْبِ تُنتَظَرُ
وقال الكسائي والفراء : الاختبار تشديدها إذا كان قبلها " واو " وتخفيفها إذا لم يكن ، وهذا جنوح منهما إلى القول بكونها حرف عَطْف ، وأبعد من زعم أنها مركّبة من ثلاثة كلمات : لا النافية ، وكاف الخطابن وإن التي للإثبات ، وإنما حذفت الهمزة تخفيفاً .
قوله : " يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ " " الناس " مفعول أول ، و " السِّحْر " مفعول ثان ، واختلفوا في هذه الجملة على خمسة أقوال :
أحدها : أنها حال من فاعل " كفروا " أي مُعَلِّمين . الثاني : أنها حال من الشياطين ، وردّه أبو البقاء رحمه الله تعالى بأن " لكن " لا تعمل في الحال ، وليس بشيء فإن " لكن " فيها رائحة الفعل .
الثالث : أنها في محلّ رفع على أنها خبر ثان للشياطين .
الرابع : أنها بَدَلٌ من " كفروا " أبدل الفعل من الفعل .
الخامس : أنها استئنافية ، أَخْبر عنهم بذلك ، وهذا إذا أعدنا الضمير من " يعملون " على الشَّيَاطين .
أما إذا أعدناه على " الذين اتَّبَعُوا ما تتلو الشَّياطين " فتكون حالاص من فاعل " اتبعوا " .
أو استئنافية فقط .
والسِّحْر : كلّ ما لَطف ودَقَّ سِحْرُهُ ، إذا أَبْدَى له أمرأ يدقُّ عليه ويخفى .
قال : [ الطويل ]
696 . . . . . . . . . . . . . . . .
أَدَاءُ عَرَانِي مِنْ حُبَابِكِ أمْ سِحْرُ
ويقال : سَحَرَهُ : أي خَدَعَهُ وعلَّله ؛ قال امرؤ القيس : [ الوافر ]
697 أَرَانَا مُوضِعِينَ لأَمْرٍ غَيْبٍ
ونُسْحَرُ بِالطَّعَامِ وبِالشَّرَابِ
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أي : نُعَلَّلُ ، وهو في الأصل : مصدر يقال : سَحَرَهُ سِحْراً ، ولم يجىء مصدر ل " فَعَلَ " يَفْعَلُ على فِعْلٍ إلا سِحْراً وَفِعْلاً .
والسَّحر بالنصب هو الغذاء لخائه ولطف مَجَاريه ، والسّحر هو الرئة وما تعلق بالحُلْقُوم [ ومنه قول عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين سحري ونحري ] وهذا أيضاً يرجع إلى معنى الخفاء .
ومنه قوله تعالى : ( إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ( [ الشعراء : 153 ] ) مَآ أَنتَ إِلاَّ بَشَرٌ مِّثْلُنَا ( [ الشعراء : 154 ] ، ويحتمل أنه ذو سحر مثلنا .
وقال تعالى : ( فَلَمَّآ أَلْقُوْاْ سَحَرُو ا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ( [ الأعراف : 116 ] .
وقال تعالى : ( وَلاَ يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ( [ طه : 69 ] ، والسّحر في عرف الشرع مختصّ بكل أمر يخفى سببه ، ويتخيل على غير حقيقته ، ويجري مجرى التَّمويه والخداع ، وهو عند الإطلاق يذم فاعله ، ويستعمل مقيداً فيما يمدح وينفع ، فقال رسول الله صلى الله عليه " إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً " . فسمى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعض البيان سحراً ؛ لأن صاحبه يوضح الشيء المشكل ، ويكشف عن حقيقته بحسن بيانه ، ويبلغ عبارته ، فعلى [ هذا ] يكون قوله عليه الصلاة والسلام : " إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً " خرج مخرج المدح .
وقال جماعة من أهل العلم : خرج مخرج الذم للبلاغة والفصاحة ، إذ شبهها بالسّحر يدلّ عليه قوله عليه الصلاة والسلام : " فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجّتِهِ مِنْ بَعْضٍ " .
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وقوله عليه الصلاة والسلام : " إنَّ أَبْغَضَكُمْ إلَيَّ الثَّرْثَارُونَ المُتَفَيْهِقُونَ " . [ الثرثرة : كثرة الكلام وتردده ، يقال : ثرثر الرجل فهو ثَرْثار مِهْذَار والمتفيهق نحوه ] قال ابن دريد : فلان يتفيهق في كلامه إذا توسّعوتنطَع ، قال : " وأصله الفَهْقُ ، وهو الامتلاء كأنه ملأ به فمه " .
قال القرطبي رحمه الله تعالى : وبهذا المعنى الذي ذكرناه فسره عامر الشعبي راوي الحديث وصعصعة بن صوحان ، فقالا : أما قوله صلى لله عليه وسلم : " إنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْراً " ، فالرجل عليه الحق وهو ألحن بالحُجَج من صاحب الحقّ [ فيسحر ] القوم ببيانهن فيذهب بالحق ، وهو عليه ، وإنما يحمد العلماء البلاغة واللسان ما لم تخرج إلى جدّ الإسهاب والإطناب ، وتصوير الباطل في صورة الحق . فإن قيل : كيف يجوز أن يسمى ما يوضح إظهار الحقّ سِحْراً ، وهو إنما قصد إظهار الخفي لا إخفاء الظاهر ، ولفظ السحر إنما يفيد الظاهر ؟
فالجواب : إنما سمي السَحر سحراً لوجهين :
الأول : أن ذلك القَدْر لِلُطْفه وحسنه استمال القلوب ، فأشبه السّحر الذي يستميل القلوب من هذا الوجه .
الثاني : أنَّ القادر على البيان يكون قادراً على تحسين ما يكون قبيحاً ، وتقبيح ما يكون حسناً فأشبه السحر من هذا الوجه .
فصل في ماهية السحر
قال بعض العلماء : إن السِّحر تخيُّل لا حقيقة له ، لقوله تعالى : ( يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ( [ طه : 66 ] .
وقيل : إنه حقيقة ؛ لأنَّ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سحره لبيد بن الأعصم فإن السحر أخرج من بئر ، وحلت عقوده ، وكلما انحلت عقدة خفَّ عنه عليه السلام إلى أن سار كما نشط من عقال .
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وذهب ابن عمر إلى " خيبر " ليخرص ثمرها فسحره بعض اليهود فانكشفت يده ، فأجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه وجاءت امرأة لعائشة رضي الله عنها فقالت : يا أم المؤمنين ما على المرأة إذا عقلت بيرها ، فقالت عاشئة : ليس عليها شيء ، فقالت : إني عقلت زوجي عن النساء ، فقالت عائشة : أخرجوا عني هذه الساحرة .
وأجابوا عن الآية بأنها لا تمنع بأنَّ من السحر ما هو تخيّل ، وغير تخيل .
فإن قيل : إن الله تعالى قال في حقَّه عليه السَّلام : " واللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ " فكيف أثر فيه السحرُ ؟
فالجواب أن قوله تعالى : ( وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ( [ المائدة : 67 ] المراد به عصمة القلب والإيمان لا عصمة الجسد عما يرد عليه من الأمور الحادثة الدنيوية ، فإنه عليه السلام قد سحر وكسرت رباعيته ، ورُمي عليه الكرش والثرب ، وآذاه جماعة من قريش .
قال ابن الخطيب : السِّحر على أقسام :
الأول : سحر الكلدانيين الذين كانوا في قديم الدهر يعبدون الكواكب ، ويزعمون أنها هي المدبرة لهذا العالم ، ومنها يصدر الخير والشر والفرح والسرور والسعادة والنحوسة ، وهم الذين بعث الله تعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مبطلاً لمقالتهم ورادًّا عليهم وهم ثلاث فرق :
الاولى : الذين زعموا أن الأفلاك والكواكب واجبة في ذواتها ، وأنه لا حاجة بها إلى موجد ومدبر وخالق ، وهي المدبّرة لعالم الكون والفساد ، وهم الصَّابئة الدهرية .
والفريق الثاني : القائلون بإلاهية الأفلاك ، وقالوا : إنها هي المؤثّرة للحوادث باستدارتها وتحرّكها ، فعبدوها وعظّموها ، اتخذوا لكل واحد منهما هيكلاً مخصوصاً وصنماً معيناً ، واشتغلوا بخدمتها ، فهذا دين عبدة الأصنام والأوثان .
والفريق الثالث : الذين أثبتوا لهذه الأفلاك والنُّجوم فاعلاً مختاراً خلقها وأجدها بعد العدم إلاَّ أنهم قالوا : إن الله تعالى عز وجلّ أعطاهم قوة عالية نافذة في هذا العالم ، وفوض تدبير هذا العالم إليها . النوع الثاني : سحر أصحاب الأَوْهَام ، والنفوس القوية .
النوع الثالث : الاستعانة بالأرواح الأرضية .
واعلم أن القول بالجنّ مما أنكره بعض المتأخرين من الفلاسفة والمعتزلة .
أما أكابر الفلاسفة فإنهم لم ينكروا القول به إلا أنهم سمّوها بالأرواح الأرضية ، 
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وهي في أنفسها مختلفة منها خيرة ، ومنها شريرة ، فالخيرة هم مؤمنو الجن ، والشريرة هم كفار الجن وشياطينهم .
النوع الرابع : التخيُّلات والأخذ بالعيون ، وذلك أن أغلاط البَصَرِ كثيرة ، فإن راكب السَّفينة ينظر السفينة واقفة والشَّط متحركاً ، وذلك يدلّ على أن السَّاكن متحرك والمتحرك يُرَى ساكناً ، والقطرة النازلة ترى خطّاً مستقيماً ، والذّبالة التى تدار بسرعة ترى دائرة ، والعنبة ترى فى الماء كبيرة كالأجَّاصة ، والشخص الصغير يرى فى الضَّباب عظيماً .
النوع الخامس : الأعمال العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات على النُّصُب الهندسية مثل صورة فارس على فرس يده بُوق ، فإذا مضت ساعة من النهار صوت بالبوق من غير أن يسمه أحد ، ومثل تصاوير الروم على اختلاف أحوال الصور من كونها ضاحكة وباكية ، حتى ييفرق فيها بين ضحك السرور ، وضحك الخَجلِ ، وضحك الشَّامت ، وكان سحر سحرة فرعون من هذا الضرب ، ومن هذا الباب تركيب صندوق السَّاعات ، ويندرج فى هذا الباب علم جَرَّ الأثقال وهو أن يجر ثقلاً عظيماً بآلة خفيفة سهلة ، وهذا فى الحقيقة لا ينبغي أن يعد من باب السحر ؛ لأن لها أسباباً معلومة يقينية من اطّلع عليها قدر عليها .
النوع السادس : الاستعانة بخواصّ الأدوية المبلّدة المزيلة للعقل والدّخن المسكرة .
النوع السابع : تعليق القلب وهو أن يدعي السَّاحر أنه يعرف الاسم الأعظم ، وأن الجن تطيعه ، وينقادون له ، فإذا كان السامع ضعيف العَقْل قليل التمييز اعتقد أنه حق ، وتعلّق قلبه بذلك ، وحصل فى نفسه نوع من الرُّعب والخوف ، فحينئذ يُمكّن الساحر من أن يفعل به حينئذ ما شاء .
فصل فى مذهب الشافعي فى السحر
حكي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال : الساحر يخيل ويمرض ويقتل وأوجب القصاص على من يقتل به فهو من عمل الشيطان يتلقَّاه الساحر منه بتعليمه إيَّاه ، فإذا تلقاه منه استعمله فى غيره .
وقيل : إنه يؤثر فى قَلْبِ الأعيان ، والأصح أن ذلك تخييل .
قال : تعالى : ( يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ( [ طه : 66 ] ، لكنه يؤثر فى الأبدان بالأمراض والمت والجنون ، وللكلام تأثير فى الطِّباع والنفوس ، كما إذا سمع الإنسان ما يكره فيحمرّ [ وربما يحمّ منه ( ويغضب وقد مات قوم بكلام سمعوه فهو بمنزلة العلَل التي تؤثر فى الأبدان .
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فصل فى خرق الساحر للعادات
قال القرطبى رحمه الله تعالى : قال علماؤنا : لا ينكر أن يظهر على يد السّاحر خَرْقُ العادات مما ليس فى مقدور البشر من مرض وتفريق ، وزوال عقل وتَعْويج عُضُو ، إلى غير ذلك مما قام الدليل على استحالة كونه من مقدورات العباد . قالوا : ولا يعبد فى السِّحر أن يًسْتَدِقّ جسم السَّاحر حتى [ يلج } فى الكُوَّات والانتصاب على رأس قَصَبَةٍ ، والجري على خيط متسدق ، والطيران فى الهواء ، والمشي على الماء ، وركوب كل وغير ذلك .
ولا يكون السحر علة لذلك ، ولا موجباً له ، وإنما [ يخلق ] الله تعالى هذه الاشياء ، ويحدثها عند وجود السحر ، كما يخلق الشبع عند الأكل ، والرِّي عند شرب الماء [ روى سفيان عن عمار الدهنى أن ساحراً كان عند الوليد بن عقبة يمشي على الحبل ، ويدخل فى اسْت الحمار ، ويخرج من فيه ، فاستل جندب السيف فقتله .
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هذا هو جندب بن كعب الأسدي ويقال : البجلي وهو الذى قال فى حقه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " يكُونُ فى أُمَّتي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ جُنْدب يَضْرِبُ ضَرْبَةً بالسَّيْفِ يَفْرُقُ فيها بَيْنَ الحَقّ والبَاطِلِ " فكانوا يرونه جندباً هذا قاتل السّاحر .
قال علي بن المديني : وروى عنه حراثة من مُضَرَّب ] .
فصل في إمكان السحر
واختلف المسلمون في إمكان السحر ، فأما المعتزلة فقد أنكروه أعنى : الأقسام الثلاثة الأولى ولعلهم كَفّروا من قال بها وبوجودها .
أما أهل السّنة فقد جَوّزوا أ ، يقدر الساحر على أن يطير فى الهواء ، ويقلب الإنسان حماراً ، والحمار إنساناً ؛ إلاَّ أنهم قالوا : إن الله تعالى هو الخالق لهذه الأشياء عندما يقرأ الساحر كلماتٍ معينة ، و يدل على ذلك قوله تعالى : ( وَمَا هُم بِضَآرِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلاَّ بِإِذْنِ اللَّهِ ( [ البقرة : 102 ] .
وقد روي أنه عليه الصلاة والسلام سُحِرَ ، وأن السحر عمل فيه حتى قال : " إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إلَيَّ أنِّي أقُولُ الشَّيْءَ وَأَفْعَلُهُ وَلَمْ أَفْعَلْهُ " . وأن امرأة يهودية سحرته ، وجعلت ذلك السحر تحت رَاعُونَةِ البئر ، فلما استخرج
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ذلك زال عن النبى ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك العارض ، ونزلت المُعَوِّذَتَان بسببه .
وروي أن امرأة أتت عائشة رضي الله عنها : فقالت لها : إني ساحرة فهل لي من توبة ؟ فقالت عائشة : وما سحرك ؟ فقالت : صرت إلى الموضع الذي فيه هاروت وماروت ب " بابل " أطلب علم السحر ، فقالا لي : يا أمة الله لا تختاري عذاب الآخرة بأمر الدنيا فأبيت ، فقالا لي : اذهبي فَبُولِي على ذلك الرماد ، فذهبت لأبول عليه ففكرت في نفسي فقلت لا أفعله وجئت إليهما فقلت قد فعلت ، فقالا لي ما رأيت لما فعلت ؟ فقلت : ما رأيت شيئاً فقالا لي : أ ، ت على رأس أمر ، فاتقي الله ولا تفعلي فأبيت فقالا لي : اذهبي فافعلي فذهبت ففعلت ، فرأيت كأن فارساً مقنّعاً بالحديد قد خرج من فرجي ، فصعد إلى السماء فجئتهما فأخبرتهما فقالا : إيمانك قد خرج عنك ، وقد أحسنت السحر . فقلت : وما هو ؟ قالا : ما تريدين شيئاً فَتُصَوّريه فى وَهْمك إلا كان ، فصورت في نفسي حباً من حِنْطة فإذا أنا بحبّ فقلت : ازرع فانزرع ، فخرج من ساعته سُنْبُلاً فقلت : انطحن من ساعته ، فقلت : انخبز فانخبز ، وأنا لا أريد شيئاً أصوره فى نفسي إلا حصل ، فقالت عائشة : ليس لك توبة .
فصل فى أنّ معجزات الله ليست من قبيل السّحر
قال القرطبي رحمه الله تعالى : أجمع المسلمون على أنه ليس من السحر ما يفعل الله عند إنزال الجراد والقمل ، والضفادع ، وفلق البحر ، وقلب العصا ، وإحياء الموتى ، وإنطاق العَجْمَاء وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام ، والفرق بين السحر والمعجزة أن السحر يأتي بن الساحر وغيره ، وقد يكون جماعة يعرفونه ، ويمكنهم الإتيان به فى وقت واحد ، والمعجزة لا يمكن الله أحداً أن يأتي بمثلها .
فصل في أن العلم بالسحر ليس بمحظور
قال ابن الخطيب : اتفق المحققون على أن العلم بالسحر ليس قبيحاً ولا بمحظور ؛ لأن العلم لذاته شريف وأيضاً لقوله تعالى : " هَلْ يَسْتَوِى لَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ " [ الزمر : 9 ] ولأن الساحر لو لم يكن يعلم لما أمكن الفرق بين وبين المُعْجزة ، والعلم بكون المعجز معجزاً واجب ، [ وما يتوقّف الواجب عليه فهو واجب ، فهذا يقتضي أن يكون تحصيل العلم بالسحر واجباً ، وما يكون واجباً ] كيف يكون حراماً وقبيحاً . [ ونقل بعضهم وجوب نقله عن المفتي حتى يعلم ما يقتل فيه وما لا يقتل فيفتي به وجوب القصاص ] .
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فصل في أمور لا تكون من السرح ألبتة
قد تقدم عن القرطبي قوله : أجمع المسلمون على أنه ليس فى السحر ما يفعل الله عند إنزال الجراد والقمل والضفادع وفلق البحر وقلب العصا وإحياء الموتى [ وإنطاق العجاء ] ، وأمثال ذلك من عظيم آيات الرسل عليهم السلام فهذا ونحوه مما يجب القطع بأنه لا يكون ، ولا يفعله الله عند إرادة الساحر .
قال القاضي أبو بكر بن الطيب : وإنما منعنا ذلك بالإجماع ، ولولاه لأجزناه نقله القرطبي رحمه الله تعالى فى تفسيره ، وأورد عليه قوله تعالى عن حبال سحرة فرعون وعصيهم : ( يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ( [ 66 ] ، فأخبر عن إقلاب العِصِيّ والحبال بأنها حيّات .
فصل فى أن الساحر كافر أم لا ؟
اختلف العلماء فى الساحر هل يكفر أو لا ؟
اعلم أنه لا نزاع في أن من اعتقد أن الكواكب هي المدبّرة لهذا العالم ، وهي [ الخالقة ] لما فيه من الحوادث ، فإنه يكون كافراً مطلقاً ، وهو النوع الأول من السحر .
وأما النوع الثاني : وهو أن يعتقد [ أن الإنسان تبلغ روحه ] فى التصفية والقوة إلى حيث يقدر بها على إيجاد الأجسام والحياة والقدرة وتغيير البِنْيَةِ والشكل ، [ فالظاهر ] إجماع الأمة أيضاً على تكفيره .
وإما النوع الثالث : وهو أن يعتقد السَّاحر أنه [ بلغ ] فى التصفية وقراءة الرّقى وتدخين بعض الأدوية إلى حيث يخلق الله تعالى عقيب أفعاله على سبيل خرق العادة الأجسام والحياة والعقل وتغيير البنية والشكل ، والمعتزلة كفروه وغيرهم لم يكفروه . فإن قيل : إن اليهود لما أضافوا السِّحر إلى سليمان عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى تنزيهاً له عنهك ) وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَ اكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَآ أُنْزِلَ ( [ البقرة : 102 ] فظاهر الآية يقتضي أنهم كفروا لأجل أنهم كانوا يعلمون السحر ؛ لأن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلية ، وتعليم ما لا يكون كفراً لا يوجب الكفر ، وهذا يقتضي أنّ السحر على الإطلاق كفر ، وأيضاً قوله : " عَلَى المَلَكَيْنِ " ) وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ( [ البقرة : 102 ] .
قلنا : حكاية الحال يكفي في صدقها صورة واحدة ، فيحمل على سحر من يعتقد
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إلاهية النجوم وأيضاً فلا نسلم أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالعلّية ، بل المعنى أنهم كفروا ، وهم مع ذلك يعلمون السحر .
فصل فى سؤال الساحر حلّ السحر عن المسحور
قال القرطبي رحمه الله تعالى : هل يسأل الساحر حل السحر عن المسحور ؟
اختلفوا : قال سعيد بن المسيّب : يجوز . ذكره " البخاري " ، وإليه مال المزني ، وكرهه الحسن البصري .
وقال الشعبي : لا بأس بِالنُّشْرَةِ .
قال ابن بَطّال : وفى كتاب وهب بن منبه : أن يأخذ سبع ورقات من سِدْرٍ أخضر ويدقه بين حَجَرين ، ثم يضربه بالماء ، ويقرأ عليه آية الكرسي ثم يحسو منه ثلاث حسوات ويغتسل به ، فإنه يذهب عنه كلّ ما به إن شاء الله تعالى ، وهو جيّد للرجل إذ حُبِسَ عن أهله .
فصل في أن الساحر هل يتقل أم لا ؟
هل يجب قتل الساحر أم لا .
أما النوعان الأولان فلا شكّ في [ قتل ] معتقدهما .
قال ابن الخطيب : يكون كالمرتد يُسْتَتَاب فإن أصر قتل .
وروي عن مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما توبته .
لنا أنه إن أسلم فيقبل إسلامه لقوله عليه الصلاة والسلام : " نَحْنُ نَحْكُمُ بِالظَّاهِرِ " . وأما النوع الثالث : فإن اعتقد أن إتيانه به مباح كفر ؛ لأن حكم على المحظور بكونه مباحاً ، وإن اعتقد حرمته ، فعند الشَّافعي رضي الله عه حكمه حكم الجِنَاية ، إن قال : إني سحرته وسحري يَقْتُلُ غالباً ، يجب عليه القَوَدُ .
وإن قال : سحرته وسحري قد يقتل وقد لا يقتل ، فهو شبه عمد .
وإن قال : سحرت غيره فوافق اسمه فهو خطأ يجب عليه الدِّيَةُ مخففة في ماله ؛ لأنه ثبت بإقراره إلاّ أن تصدقه العاقلة ، فجينئذ يجب عليهم . هذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه .
وروى الحسن بن زياد عن أبى حنيفة رحمه الله أنه قال يقتل السَّاحر إذا علم أنه ساحر ، ولا يستتاب ولا يبقل قوله : إني أترك السحر وأتوب منه ، فإذا أقر أنه ساحر فقد حلّ دمه ، وإن شهد شاهدان على أنه ساحر أو وصفوه بصفة يعلم أنه ساحر قتل ولا
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يُسْتَتَاب ، وإن أقر بأني كنت أسحر مرة ، وقد تركت ذلك منذ زمان قبل منه ، ولم يقتل . وحكى محمد بن شجاع عن علي الرازي قال : سألت أبا يوسف عن قول أبي حنيفة فى السَّاحر : يقتل ولا يُسْتَتَاب لم يكن ذلك بمنزلة المرتد ، فقال الساحر جمع مع كفره السعي فى الأرض بالفساد ، ومن كان كذلك إذا قَتَل قُتل . واحتج أصحاب الشافعي بأنه لما ثبت أن هذا النوع ليس بكفر ، فهو فسق ، فإن لم يكن جناية على حق الغير كان فيه التفضيل المتقدم .
وأيضاً فإن ساحر اليهود لا يقتل ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام سحره رجل من اليهود يقال له : لبيد من أعصم ، وامرأة من يهود " خيبر " يقال لها : زينب فلم يقتلهما ، فوجب أن يكون المؤمن كذلك لقوله عليه الصلاة والسلام : " لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى المُسْلِمِينَ " . واحتج أبو حنيفة بما روى نافع عن ابن عمر رضى الله عنه أن جارية لحفصة سرحتها ، وأخذوها فاعترفت بذلك فأمرت عبدالرحمن بن زيد ، فقلتها فبلغ ذلك عثمان ، فأنكره فأتاه ابن عمر وأخبره أمرها فكأن عثمان إنما أنكر ذلك ، لأنها قتلت بغير إذن ، وبما روى عمرو بن دينار أن عمر رضي الله عنه قال : " اقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سَوَاحر " . والجواب : لعل السحرة الذين قتلوا كانوا من الكفرة ، فإن حكاية الحال تكفي في صدقها صورة واحدة ، وأما بقية [ أنواع ] السحر من الشَّعْوذة ، والآلات العجيبة المبينةن على النسب الهندسية ، وأنواع التخويف ، والتقريع والوهم ، فكل ذلك ليس بكفر ، ولا يوجب القتل .
قوله : " وَمَا أُنْزِلَ " فيه أربعة أقوال :
أظهرها : أن " ما " موصولة بمعنى " الذي " محلّها النصب عطفاً على " السحر " ، والتقدير : يعلّمون الناس السحر ، واتلنزل على الملكين .
الثاني : أنها موصولة أيضاً ، ومحلها النصب لكن عطفاً على " مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ " ، والتقدير : واتبعوا ما تتلو الشياطين ، وما أنزل على الملكين . وعلى هذا فما بينهما اعتراض ، ولا حاجة إلى القول بأن في الكلام تقديماً وتأخيراً .
الثالث : أن " ما " حرف نفي ، والجملة معطوفة على الجملة المفنية قَبْلَها ، وهي " وما كفر سُلَيْمَان " والمعنى : وما أنزل على الملكين إباحة السحر .
قال القرطبي : و " ما " نافية ، والواو للعطف على قوله : [ " وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ " ، 
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وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزل جبريل ، وميكائيل بالسحر ، فنفى الله ذلك .
وفي الكلام تقديم وتأخير والتقدير : وما كفر سليمان ] ، وما أنزل على الملكين ، ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السِّحر ببابل هَارُوت وماروت ، فهاروت وماروت بدل من الشَّيَاطين فى قوله : " وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَُوا " قال : وهذا أولى ولا يلتفت إلى سواه ، فالسحر استخراج الشياطين للطافة جوهرهم ، وأكثر ما يتعاطاه من الإنس النساء ، وخاصة فى حالة طَمْثهن ؛ قال الله تعالى : ( وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى لْعُقَدِ ( [ الفلق : 4 ] .
فإن قيل : كيف يكون اثنان بدلاً من الجميع والبدل إنما يكون على حد المبدل منه ؟ فالجواب من وجوه ثلاثة :
الاول : أن الاثنين قد يطلق عليهما اسم الجمع ؛ كما قال تعالى : ( فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ( [ النساء : 11 ] .
الثاني : أنهما لما كانا الرأس في التعليم نصّ عليهما دون اتباعهما كقوله تعالى : ( عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ( [ المدثر : 30 ] .
الثالث : إما خُصَّا بالذكر من بينهم لتمرّدهما ، كتخصيصه تعالى النخل [ والرمان ] فى قوله : ( فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ( [ الرحمن ؛ 68 ] فقد ينص على بعض أشخاص العموم إما لشرفه ؛ كقوله تعالى : ( إِنَّ أَوْلَى لنَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَ اذَا النَّبِيُّ ( [ آل عمران : 68 ] وإما لطيبه كقوله : ( فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ( وإما لأكثريته ؛ كقوله صلى الله عليه سلم : " جُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ مَسْجِداً وَتُرَابُهَا طَهُوراً " وإما لتمردهم كهذه الآية .
الرابع : أن محلّها الجر عطفاً على " ملك سليمان " ، والتقدير : افتراء على ملك سليمان وافتراء على ما أنزل على الملكين ، وهو اختيار أبي مسلم .
وقال أبو البقاء : " تقديره " وعلى عهد الّذي أنزل .
واحتج أبو مسلم : بأن السحر لو كان نازلاً عليهما لكان مُنْزله هو الله تعالى ، وذلك غير
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جائز ، كما لا يجوز في الأنبياء أن يبعثوا السِّحر ، كذلك في الملائكة بطريق الأولى .
وأيضاً فإن تعليم السحر كفر بقوله تعالى : ( وَلَ اكِنَّ الشَّيْاطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ ) .
وأيضاً فإنما يضاف السحر إلى الكفرة والمردة ، فكيف يضاف إلى الله تعالى ما ينهى عنه ؟ والمعنى : أن الشياطين نسبوا السحر إلى ملك سليمان مع أن ملك سليمان كان مبرأ عنه ، فكذلك نسبوا ما أنزل على الملكين إلى السحر ، مع أن المنزل عليهما كانا مبرّأين عن السحر ؛ لأن المنزل عليهما هو الشرع والدين ، وكانا يعلمان الناس ذلك مع قولهما : ( إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ( توكيداً لبعثهم على [ قبوله ] والتمسّك به ، فكانت طائفة تتمسّك ، وأخرى تخالف .
قال ابن الخطيب رحمه الله تعالى : والأول أولى ؛ لأن عطف " وَمَا أُنْزِلَ " على ما يليه أولى من عطفه على مابعد عنه إلا لدليل ، أما قوله : " لو كان منزلاً عليهما لكان مُنَزِّلهُ هو الله تعالى " .
قلنا : تعريف صفة الشيء قد يكون لأجل الترغيب فى إدخاله في الوجود ، وقد يكون لأجل أن يقع الاحتراز عنه ؛ قال : [ الهزج ]
698 عَرَفْتُ الشَّرَّ لا لِلشَّرْرِ
لَكِنُ لِتَوَقِّيهِ
وقوله : لا يجوز بعثة الأنبياء [ لتعليم السحر ، فكذا الملائكة ] .
قلنا : الغرض من ذلك التعليم التَّنبيه على إبطاله . وقوله : " تعليم السِّحْر كفر " .
قلنا : إنه واقعة حال فيكفي في صدقها سورة واحدة .
وقوله : يضاف السحر للكفرة والمردة .
قلنا : فرق بين العمل والتعليم ، فيجوز أن يكون العمل منبهاً عنه ، والتعليم لغرض التنبيه على فساده فلا يكون مأموراً به .
والجمهور على فتح لام " المَلَكين " على أنهما من الملائكة .
وقرأ ابن عباس وأبو الأسود والحسن والضحاك بكسرها على أنهما رجلان من الناس ، وسيأتي تقريره .
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قوله : " بِبَابِلَ " متعلق ب " أنزل " ، والباء بمعنى " في " أي : في " بابلط . ويجوز أن يكون فى محلّ نصب على الحال من المَلَكين ، أو من الضمير في " أنزل " فيتعلق بمحذوف . ذكر هذين الوجهين أبو البقاء رحمه الله .
و " بابل " لا ينصرف للعُجْمة والعلمية ، فإنها اسم أرض ، وإن شئت للتأنيث والعلمية وسميت بذلك قيل : لِتَبَلْبُلِ السنة الخلائق بها ، وذلك أن الله تعالى أمر ريحاً ، فحشرتهم بهذه الأرض ، فلم يدر أحد ما يقول الآخر ، ثم فرقتهم الريح في البلاد فتكلم كل واحد بلغة ، والبَلْبَلَة التفرقة .
وقيل : لما أُهْبِط نوح عليه الصلاة والسلام نزل فبنى قرية ، وسماها " ثمانين " ، فأصبح ذات يوم وقد تبلبلت ألسنتهم على ثمانين لغة .
وقيل : لتبلبل ألسنة الخلق عند سقوط صرح نمرود .
وهي بابل " العراق " .
وقال ابن مسعود : " بابل " أرض " الكوفة " .
وقيل : " جبل نهاوَند " .
قوله : " هَارُوتَ وَمَارُوتَ " الجمهور على فتح تائها .
واختلف النحاة في إعرابها ، وذلك مبني على القراءتين في " الملكين " ، فمن فتح لام " الملكين " ، وهم الجمهور كان في هاروت وماروت أربعة أوجه :
أظهرها : أنها بدل من " الملكين " ، وجُرَّا بالفتحة لأنهما ينصرفان للعجمة والعلمية .
الثاني : أنهما عطف بيان لهما .
الثالث : أنهما بدل من " الناس " في قوله تعالى : يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ " وهو بدل بعض من كل ، أو لأن أقل الجمع اثنان .
الرابعك أنهما بدل من " الشياطين " في قوله : " ولكن الشياطين كفروا " في قراءة من نصب ، وتتوجيه البدل كما تقدم .
وقيل : هاروت وماروت اسمان لقبيلتين من الجن ، فيكون بدل كل من كل ، والفتحة على هذين القولين اللنصب .
وأما من قرأ برفع " الشياطين " ، فلا يكون " هاروت وماروت " بدلاً منهم ، بل يكون منصوباً في هذا القول على الذم أي : أذم هاروت وماروت من بين الشياطين كلها ؛ كقوله : [ الطويل ]
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99 أقَارعُ عَوْشفٍ لا أُحَاوِلُ غَيْرَهَا
وُجُوهَ قُرُودٍ تَبْتَغِي مَنْ تُجَادِعُ
أي : أذم وجود قرود ، ومن كسر لامهما ، فيكون بدلاً منهما كالقول الأول إلاَّ إذا فسر الملكان بداود وسليمان عليهما الصلاة والسلام كما ذكره بعض المفسرين ، فلا يكونان بدلاً منهما ، بل يكونان متعلّقين بالشياطين على الوجيهن السَّابقين في رفع الشياطين ونصبه ، أو يكونان بدلاً من " الناس " كما تقدم . وقرأ الحسن " هَارُوتُ وماروتُ " برفعهما ، وهما خبر لمبتدأ محذوف أي : هما هاروت وماروت ، ويجوز أن يكون بدلاً من " الشياطين " الأولى وهو قوله : " ما تَتْلُو الشياطين " ، أو الثاني على قراءة من رفعه .
ويُجْمَعَان على هَوَاريت ومَوَاريت ، وهَوَارتة ومَوَارتة ، وليس من زعم اشتقاقهما من الهَرْتِ والمَرْتِ وهو الكسر بمصيب لعدم انصرافهما ، ولو كانا مشتقّين كما ذكر لانصرفا .
فصل في توجيه قراءة فتح اللام
أما القرءاة بفتح لام " الملكين " ، فقيل : هما ملكان من السماء اسمهما هاروت وماروت .
وقيل : هما جبريل وميكائيل عليهما الصلاة والسلام .
وقيل غيرهما .
وأما من كسر اللام فقيل : إنهما اسم لقبيلتين من الجن .
وقيل : هما داود وسليمان عليهما الصلاة والسلام .
وقيل : هما رجلان صالحان .
وقيل : كانا رجلين ساحرين .
وقيل : كانا علجين أقنعين ب " بابل " يعلمان الناس السحر .
قوله : ( وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ( هذه الجملة عطلف على ما قبلها ، والجمهور على " يُعَلِّمَان " مضعفاً .
واختلف فيه على قولين :
أحدهما : أنه على بابه من التعليم .
والثاني : أنه بمعنى يعلمان من " أعلم " ، فالتضعيف والهمزة متعاقبان .
قالوا : لأن المَلَكين لا يعلمان الناس السحر ، إنما يُعْلِمانِهِمْ به ، ويَنْهَيَانِهِم عنه ، 
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وإليه ذهب طحلة بن مصرف ، وكان يقرأ " يُعْلِمَان " من الأعلام .
ومن حكى أن تَعَلَّمْ بمعنى " اعْلَم " ابنُ الأعرابي ، وابن الأنباريِّ ؛ وأنشدوا قول زُهَيْر : [ البسيط ]
700 تَعَلَّمَنْ هما لَعَمْرُ اللهِ ذا قَسَماً
فَاقْدِرْ بِذَرْعِكَ وَانْظُرْ أَيْنَ تَنْسَلِكُ ؟
وقول القُطَامِيُّ : [ الوافر ]
701 تَعَلَّمْ أَنَّ بَِعْدَ الْغَيِّ رُشْداً
وَأَنَّ لِذَلِكَ الغَيِّ انْقِشَاعَا
وقول كعب بن مالك : [ الطويل ]
702 تَعَلَّمْ رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ مُدْرِكِي
وَأَنَّ وَعِيداً مِنْكَ كَالأَخْذِ بِالْيَدِ
وقول الآخر : [ الوافر ]
703 تَعَلَّمْ أَنَّهُ لاَ طَيْرَ إِلاَّ
عَلَى مُتَطَيِّرٍ وَهُوَ الثُّبُورُ
والضيمر في " يعلمان " فيه قولان :
أحدهما : أنه يعود على هاروت وماروت .
والثانيى : أنه عائد على [ الملكين ، ويؤيده قراءة أُبَيّ بإظهار الفاعل : " وَمَا يُعَلِّم الملكان " .
والأول هو الأصح ؛ لأن الاعتماد إنما هو على البدل ] دون المبدل منه ، فإنه في حكم المطَّرح ، فمراعاته أولى ؛ تقول : " هِنْدٌ حُسْنُهَا فَاتِنٌ " ولا تقول : " فَاتِنَةٌ " مراعاة لِهِنْد ، إلاّ في قليل من الكلام ؛ كقوله : [ الكامل ]
704 إنَّ السُّيُوفَ غُدُوَّهَا ورَواحَهَا
تَرَكَتْ هَوَازِنَ مِثْلَ قَرْنِ الأَعْضَبِ
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وقول الآخر : [ الكامل ]
705 فَكَأَنَّهُ لَهِقُ السَّراة كَأَنَّهُ
مَا حَاجِبَيْهِ مُعَيَّنٌ بِسَوادِ
فراعى المُبْدَلَ منه في قوله : " تَرَكَتْ " ، وفي قوله : " مُعَيَّن " ، ولو راعى البَدَل ، وهو الكثير ، لقال " تَرَكَا " و " مُعَيَّنَان " ؛ كقول الآخر : [ الطويل ] 706 فَمَا كَانَ قَيْسُ هُلْكُهُ هُلْكَ وَاحِدٍ
وَلَكِنَّهُ بُنْيَانُ قَوْمٍ تَهَدَّمَا
ولو لم يراع البدل للزم الإخبار بالمعنى عن الجُثَّة .
وأجاب أبو حيان عن البيتين بأن " رَوَاحها وغدوها " منصوب على الظرف ، وأن قوله : " مُعَيَّن " خبر عن " حَاجِبَيْهِ " ، وجاز ذلك ؛ لأن كل اثنين لا يغني أحدهما عن الآخر ، يجوز فيهما ذلك ؛ قال : [ الهزج ]
707 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
بِهَا الَيْنَان تَنْهَلُّ
وقال : [ الكامل ]
708 لَكَأَنَّ فِي الْعَيْنَيْنِ حَبَّ قَرَنْفُلٍ
أَوْ سُنْبُلٍ كُحِلَتْ بِهِ فَانْهَلَّتِ
ويجوز عكسه ؛ قال : [ الطويل ]
709 إِذَا ذَكَرَتْ عَيْنِي الزَّمَانَ الّّذِي مَضَى
بِصَحْرَاءَ فَلْجٍ ظَلَّتَا تِكِفَانِ
و " من " زائدة لتأكيد الاستغراق لا للاستغراق ؛ لأن " أحداً " يفيده بخلاف : " ما جاء من رجل " فإنها زائدة للاستغراق .
و " أحد " هنا الظاهر أنه الملازم للنفي ، وأنه الذي همزته أصل بنفسها .
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وأجاز أبو البقاء أن يكو بمعنى واحد ، فتكون همزته بدلاً من الواو .
فصل فيمن قال بأنهما ليسا من الملائكة
القائلون بأنهما ليسا من الملائكة احتجوا بأن الملائكة عليهم السلام لا يليق بهم تعليم السحر ، وقالوا : كيف يجوز إنزال الملكين مع قوله : ( وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكاً لَّقُضِيَ الأَمْرُ ( [ الأنعام : 8 ] .
وأيضاً لو أنزل الملكين ، فإما أن يجعلهما فى صورة الرجلين ، أو لا يجعلهما كذلك ، فإن جعلهما في صورة الرجلين مع أنهما ليسا برجلين كان ذلك تجهيلاً وتلبيساً على الناس وهو لا يجوز ، ولو جاز ذلك فلم لا يجوز أن كل واحد من الناس الذي تشاهدهم أنه لا يكون الحقيقة إنساناً ، بل يكون ملكاً من الملائكة ؟ وإن لم يجعلهما في صورة الرجلين قدح ذلك في قوله تعالى : ( وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكاً لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلاً ( [ الأنعام : 9 ] .
وأجاب القائلون بأنهما من الملائكة عن الأول بأنا سنبين وجه الحكمة في إنزال [ الملكين ] لتعليم السحر وعن الثاني : بأن هذه الآية عامة ، [ وقراءة المَلَكين بفتح اللام متواتورة وتلك ] خاصة والخاص مقدم على العام .
وعن الثالث : أن الله تعالى أنزلهما في صورة رَجُلين ، كان الواجب على الملكين في زمان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أن يقطعوا على من صروته صورة الإنسان بكونه إنساناً ، كما أنه في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام كان الواجب على من شاهد حية الكَلْبي ألاَّ يقطع بكونه من البشر ، بل الواجب التوقف فيه .
فصل في فساد رواية الزهرة
رووا قصة الزُّهَرة وما جرى لها الملكين .
ولهم في الزهرة قولان :
أحدهما : أنها الكوكب المعروف .
والثاني : أنها من بنات آدم ومسخت إلى هذا الكوكب .
وقيل : مسخت بها .
قال ابن الخطيب : وهذه الرواية فاسدة مردودة ؛ لأنه ليس في كتاب الله تعالى مايدل عليها ، بل فيه ما يبطلها من وجوه :
الأول : الدلائل الدالة على عِصْمَةِ الملائكة عليهم السلام من كل المعاصي . الثاني : أن قولهم : إنهما خُيِّرا بَيْن عذاب الدنيا ، وبين عذاب الآخرة فاسد ، بل كان
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الأولى أن يُخَيَّرا بَيْنَ التوبة والعذاب ؛ لأن الله تعالى خير بينهما من أشرك به طول عمره ، فكيف يبخل عليهما بذلك ؟
الثالث : أن من أعجب الأمور قوله : أنهما يعلمان السحر في حال كونهما معذبين ، ويدعوان إليه ، وهما يعاقبان [ ولما ظهر فساد هذا القول فنقول : السبب ] في إنزالهما وجوه :
أحدها : أن السحرة كثرت في ذلك الزمان ، واستنبطت أبواباً غريبة من السحر ، وكانوا يَدَّعُون النبوة ، ويتحَدَّون الناس بها ، فبعث الله تعالى هذين الملكين لأَجْلِ أن يعلّما الناس أبواب السِّحر حتى يتمكّنوا من معارضة أولئك الذين كانوا يدعون النبوة كذباً ، ولا شك أن هذا من أحسن الأغراض والمقاصد .
وثانيها : أن العلم بكون المعجزة مخالفة للسّحر متوقّف على العلم بماهية المعجزة ، وبماهية السحر ، والناس كانوا جاهلين بماهية السِّحر ، فلا جرم تعذّرت عليهم معرفة حقيقة المعجزة ، فبعث الله تعالى هذين الملكين لتعريف ماهية السحر لأجل هذا الغرض .
وثالثها : لا يمتنع أن يقال : السحر الذي يوقع الفرقة بين أعداء الله ، والألفة بين أولياء الله كان مباحاً عندهم ، أو مندوباً ، فالله تعالى بعث مَلَكين لتعليم السِّحر لهذا الغرض ، ثم إن القوم تعلموا ذلك منهما ، واستعملوه في الشر ، وإيقاع الفُرْقة بين أولياء الله ، والألفة بين أعداء الله .
ورابعها : أن تحصيل العلم بكل شيء حسن ، ولما كان السِّحر منهياً عنه وجب أن يكون متصوراً معلوماً ؟ لأن الذي لا يكون متصوراً يمتنع النهي عنه .
وخامسها : لعل الجن كان عندهم أنواع من السحر لم يقدر البشر على الإتيان بمثلها ، فبعث الله الملائكة ليعلموا البشر أموراً يقدرون بها على معارضة الجن .
وسادسها : يجز أن يكون ذلك تشديداً في التكليف من حيث إنه إذا علمه ما أمكنه أن يتوصّل به إلى اللَّذات العاجلة ، ثم منعه من استعمالها كان ذلك في نهاية المشقّة ، فيستوجب به الثواب الزائد ، كما ابتلي قوم طالةوت بانلهر على ما قال : ( فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّى ( [ البقرة : 249 ] فثبت بهذه الوجوه أنه لا يبعد من الله تعالى إنزال الملكين لتعليم السّحر ، والله أعلم .
فصل في زمن وقوع هذه القصة .
قال بعضهم : هذه الواقعة إنما وقعت في زمان إدريس عليه الصَّلاة والسلام .
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قوله : ( حَتَّى يَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ ) .
" حتى " : حرف غاية ونصب ، وهي هنا بمعنى " إلى " ، والفعل بعدها منصوب بإضمار " أن " ولا يجوز إظهارها ، وعلامة النصب حذف النوت ، والتقدير : إلى أن يقولا وهي متعلقة بقوله : " وَمَا يُعَلِّمَانِ " ، والمعنى أنه ينتفي تعليمهما أو إعلامهما على ما مضى من الخلاف إلى هذه الغاية ، وهي قولهم : ( إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ ) . وأجاز أبو البقاء رحمه الله أن تكون " حتى " بمعنى " إلا " قال : والمعنى : وما يعلمان من أحد إلاّ أن يقولا وهذا الذي أجاز لا يعرف عن أكثر المتقدمين ، وإنما قاله ابن مالك ؛ وأنشد : [ الكامل ]
710 لَيْسَ الْعَطَاءُ مِنَ الْفُضُولِ سَمَاحَةً
حَتَّى تَجُودَ وَمَا لَدَيْكَ قَلِيلُ
قال : تقديره : إلا أن تجُودَ .
و " حتى " تكون حرف جر بمعنى " إلى " كهذه الآية ، وكقوله : ( حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ( [ القدر : 5 ] ، وتكون حرف عطف ، وتكون حرف ابتداء فتقع بعدها الجمل ؛ كقوله : [ الطويل ]
711 فَمَا زَالَتِ الْقَتْلَى تَمُجُّ دِمَاءَهَا
بِدَجْلَةَ حَتَّى مَاءُ دَجْلَةَ أَشْكَلُ
والغاية معنى لا يفارقها في هذه الأحوال الثلاثة ، فلذلك لا يكون ما بعدها إلا غاية لما قبلها : إما في القوة ، أو الضعف ، أو غيرهما ، ولها أحكام أُخر ستأتي إن شاء الله تعالى .
و " إنما " مكفوفة ب " ما " الزائدة ، فلذلك وقع بعدها الجملة ، وقد تقدم أن بعضهم يجيز إعمالها ، والجملة في محلّ نصب بالقول ، وكذلك : " فَلاَ تَكْفُر " .
فصل في المراد بالفتننة
المراد هاهنا بالفتنة المحنة التي بها يتيمز المطيع عن العاصي ، كقولهم : فتنت الذهب بالنار أذا عرض على النار ليتميز الخاصّ عن المشوب ، وقد بَيّنا الحكمة في بعثة الملكين لتعليم السحر .
فالمراد أنهما لا يعلمان أحداً السحر ولا يصفانه عن المشوب ، وقد بَيْنا الحكمة في بعثة الملكين لتلعيم السحر .
فالمراد أنهما لا يعلمان أحداً السحر ولا يصفانه لأحد ، ولا يكشفان له وجوه
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الاحتيال حتى يبذلا له النَّصيحة فيقولا له : " إِنَّمَا نَحْنُ فَتْنَةٌ " أي : هذا الذي نصفه لك ، وإن كان الغرض منه أن يتميز به الفرق بين السحر عن المعجزة ، ولكنه يمكنك أن تتوصّل به إلى المفاسد والمعاصي ، فإياك أن تستعمله فيما نهيت عنه ، أو تتوصل به إلى شيء من الأعراض العاجلة .
قوله تعالى : " فَيَتَعَلَّمُونَ " في هذه الجملة سبعة أقوال :
أظهرها : أنها معطوفة على قوله تعالى : " وما يعلمان " والضمير في " فيتعلّمون " عائد على " أحد " ، وجمع حملاً على المعنى ، كقوله تعالى : ( فَمَا مِنكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ( [ الحاقة : 47 ] .
فإن قيل : المعطوف عليه منفي ، فيلزم أن يكون " فيتعلّمون " منفياً أيضاً لعطفه علبيه ، وحينئذ ينعكس المعنى . فالجواب ما قالوه ، وهو أن قوله : ( وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ ( ، وإن كان منفياً لفظاً فهو موجب معنى ؛ لأن المعنى : يعلمان الناس السحر بعد قولهما : إنما نحن فتنة ، وهذا الوجه ذكره الزجاج وغيره .
الثَّاني : أنه معطوف على " يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السَّحْر " قاله الفراء . وقد اعترض الزجاج هذا القول بسبب لفظ الجمع في " يعلمون " مع إتيانه بضمير التثنية في " منهما " يعنى : فكان حقه أن يقال : " منهم " لأجل " يعلمون " وأجازه [ أبو علي ] وغيره ، وقالوا : لا يمتنع عطف " فيتعلمون " على " يعلِّمون " ، وإن كان التعليم من الملكين خاصّة ، والضمير في " منهما " راجع إليهما ، فإن قوله : " منهما " إنما جاء بعدم تقدّم ذكر المَلَكَيْنِ .
وقد اعترض على قول الفراء من وجه آخر : وهو أنه يلزم منه الإضمار قبل الذكر ، وذلك أن الضمير في " منهما " عائد على الملكين ، وقد فرضتم أن " فيتعلمون منهما " عطف على " يعلمون " ، [ فيكن التقدير : " يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ فَيَتَعَلَّمُونَ منهما " ] فيلزم الإضمار في " منهما " قبل ذكر المَلَكيْن ، وهو اعتراض وَاهٍ فإنهما متقدمان لفظاً ، وتقدير تأخرهما لا يضرّ ؛ إذ المحذور عَوْدُ الضمير على غير مذكور في اللفظ .
الثالث : وهو أحد قولي سيبويه أه عطف على " كفروا " ، فعل في موضع رفع ، فلذلك عطف عليه فعل مرفوع .
قال سيبويه : [ وارتفع ] " فيتعلمون " ؛ لأنه لم يُخْبِرْ عن الملكين أنهما قالا : لا تكفر فيتعلموا ليَجْعَلا كفره سبباً لتعلم غيره ، ولكنه على : كفروا فيتعلمون ، وشَرْحُ ما قاله هو أنه يريد أن ليس " فيتعلمون " جواباً لقوله : فلا تكفر فيتنصب في جواب النهي ، كما النصب : ( فَيُسْحِتَكُم ( [ طه : 61 ] ، بعد قوله : " لاَ تَفْتَرُوا " لأن كُفْرَ من نهياه أن يكفر ليس
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سبباً لتعلّم من يتعلم . واعترض على هذا بما تقدّم من لزوم الإضمار قبل الذكر ، وتقدم جوابه .
الرابع : وهو القول الثاني ل " سيبويه " أنه خبر مبتدأ محذوف ، والتقديرك " فهم يتعلمون " ، فعطف جلمة اسمية على فعلية .
الخامس : قال الزَّجَّاج أيضاً : والأجود أن يكون معطوفاً على " يعلّمان فيتعلّمون " فاستغني عن ذكر " يعلمون " على ما في الكلام من الدليل عليه [ واعتراض أبو علي قول الزجاج ؛ فقال : " لا وجه لقوله : اسغني عن ذلكر " يعلمان " ؛ لأنه موجود في النص " . وهذا الاعتراض من أبي علي ت حامل عليه لسبب وقع بينهما ؛ فإن الزجاج لم يرد أن " فيتعلمون " عطف على " يعلمان " المنفي ب " ما " في قوله : " وما يعلمان " حتى يكون مذكوراً في النص ، و إنما أراد أن ثم فعلاً مضمراً يدل عليه قوة الكلام وهو : " يعلمان فيتعلمون " ] .
السَّادس : أنه عطف على معنى ما دلّ عليه أول الكلام ، والتقدير : فيأتون فيتعلّمون ، ذكره الفراء والزجاج أيضاً .
السَّابع : قال أبو البقاء : وقيل : هو مستأنف ، وهذا يحتمل أن يريد أنه خبر مبتدأ مضمر كقول سيبويه رحمه الله وأن يكون مستقلاً بنفسه غير محمل على شيء قبله ، وهو ظاهر كلامه . قوله : " مِنْهُمَا " متعلّق ب " يعلمون " .
و " من " لابتداء الغاية ، وفي الضمير ثلاثة أقوال : أظهرها : عوده إلى المَلَكين ، سواء قرىء بكسر اللام أو فتحها .
والثاني : يعود على السّحر وعلى المنزل على الملكين .
والثالث : أنه يعود على الفتنة ، وعلى الكفر المفهوم من قوله : " فلا تكفر " ، وهو قول أبى مسلم .
قوله : " مَا يُفَرِّقُونَ به " الظَّاهر في " ما " أنها موصولة اسمية .
وأجاز أبو البقاء أن تكن نكرة موصوفة ، وليس بواضح ، ولا يجوز أن تكن مصدرية لعود الضمير في " به " عليها ، والمصدرية حرف عند جمهور النحويين كما تقدم غير مَرّة .
و " بَيْنَ الْمَرْءِ " ظرف ل " يُقَرّقُونَ " .
والجمهور على فتح ميم " المَرْءِ " مهموزاً ، وهي اللغة العالية .
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وقرأ أين أبي أسحاق : " المُرْء " بضم الميم مهموزاً .
وقرأ الأشهب العقيلي والحسن : " المِرْءُ " بكسر الميم مهموزاً .
فأما الضم فلغة محكية .
وأما الكسر فيحتمل أن يكون لغة مطلقاً ، ويحتمل أن يكون للإتباع ، وذلك أن في " المرء " لغة وهي أن " فاءه " تَتْبَعُ " لامه " ، فإن ضم ضمت ، وإن فتح فتحت ، وإن كسر كسرت ، تقول : " ما قام المُرْءُ " بضم الميم و " رأيت المَرْءَ " بفتحها ، و " مررت بالمِرْءِ " بكسرها ، وقد يجمع بالواو والنون ، وهو شاذ .
قال الحسن في بعض مواعظه : " أحْسِنُوا مَلأَكُمْ أَيُّهَا المَرْؤون " أي : أخلاقكم .
وقرأ الحسن ، والزهري " المَرِ " بفتح الميم وكسر الراء خفيفة ، ووجهها أنه نقل حركة الهمزة على " الواو " وحذف الهمزة تخفيفاً وهو قياس مطّرد .
وقرأ الزهري أيضاً : " المَرِّ " بتشديد الرَّاء من غير همز ، ووجهها أنه نقل حرة الهمزة إلى الرَّاء ، ثم رأى الوقف عليها مشدّداً ، كما روي عن عصام ) مُّسْتَطَرٌ ( [ القمر : 53 ] بتشديد الراء ثم أجرى الوَصْل مجرى الوقف .
فصل في تفسير التفريق
ذكروا في تفسير التفريق هاهنا وجهين :
الأول : أن هذا التفريق إنما يكون بأن يعتقد بأن ذلك السرح مؤثر في هذا التفريق ، فيصير كافراً ، وإذا صار كافراً بَانَتْ منه امرأته ، فيحصل تفريق بينهما .
الثاني : أنه يفرق بينهما بالتمويه والحِيَل ، والتَّضْريب وسائر الوجوه المذكورة . و ذكره التفريق دون سائر الصُّور التي يتعلّمونها تنبيهاً على الباقي ، فإن ركون الإنسان إلى زوجته معروف زائد على مودّة قريبة ، فإذا وصل بالسحر إلى هذا الأمر مع شدّته فغيره أولى ، يدلّ عليه قوله تعالى : " وَما هُمْ بِضَارِّينَ بهِ مِنْ أَحَدِ " يجوز في " ماء " وجهان . أحدهما : أن تكون الحجازية ، فيكون " هم " اسمها ، و " بِضَارين " خبرها ، و " الباء " زائدة ، فهو في محل نصب .
والثاني : أن تكون التميمية ، فيكون " هم " مبتدأ ، و " بِضَارِّينَ " خبره ، و " الباء " زائدة أيضاً فهو في محل رفع .
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والضمير فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه عائد على السَّحرة العائد عليهم ضمير " فَيَتَعَلَّمُونَ " .
الثاني : يعود على اليهود العائد عليهم ضمير " واتبعوا " .
الثالث : يعود على الشياطين والضمير في " به " يعود على " ما " في قوله : " وَمَا يُفَرِّقُونَ بِهِ " .
والجمهور على " بَضَارِّينَ " بإثبات النون و " مِنْ أَحَدٍ " مفعول به ، وقرأ الأعمش : " بِضَرِّي " من غير نون ، وفي توجيه ذلك قولان :
أظهرهما : أنه أسقط النون تخفيفاً ، وإن لم يقع اسم الفاعل صلةً ل " أل " ؛ مثل قوله : [ الطويل ]
712 وَلَسْنَا إِذَا تَأْبَوْنَ سِلْماً بِمُذْعِنِي
لَكُمْ غَيْرَ أَنَّا إِنْ نُسَالَمْ نُسَالمِ
أي : بمذعنين ونظيره في التَّثْنية : " قَطَا قَطَا بَيْضُك ثِنْتَا ، وَبِيْضِي مِائَتَا " يريدون ثِنْتَانِ وَمِائَتَانِ .
والثاني وبه قال الزَّمخشري ، وأبن عطية أن النُّونَ حذفت للإضافة إلى " أحدٍ " ، وفصل بين المضاف والضاف إليه بالجار والمجرور ، وهو " به " ؛ كما فصل به في قوله الآخر : [ الطويل ]
713 هُمَا أَخَوَا فِي الْحَرْبِ مَنْ لاَ أَخَا لَهُ
إِذَا خَافَ يَوْماً نَبْوةً فَدَعَاهُمَا
وفي قوله : [ الوافر ]
714 كَمَا خُطَّ الْكِتَابُ بِكَفِّ يَوْماً
يَهُودِيِّ يُقارِبُ أَوْ يُزِيلُ
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ثم استشكل الزمخشري ذلك فقال : فإن [ قلت ] كيف يضاف إلى " أحد " هو مجرور ؟ قلت : جعل الجار جزءاً من المجرور .
قال أبو حيان : وهذا التخريج ليس يجوز ؛ لأن الفصل بين المتضايفين بالظَّرف والمجرور من ضَرَائر الشعر ، وأقبح من ذلك ألا يكون ثم مضاف إليه ؛ لأنه مشغول يعامل جَرّ ، فهو المؤثر فيه لا الإضافة .
وأما جعله حرف الجر جزءاً من المجرور فليس بشيء ؛ لأن هذا مؤثر فيه ، وجزء الشيء لا يؤثر فيه .
وأجيب بأن الفصل من ضرائر الشعر فليس كما قال ، لأنه قد فصل بالمفعول به في قراءة ابن عامر ، فالباظرف وشبهه أولى ، وسيأتي تحقيق ذلك في الأنعام . وأما قوله : " لأن جزء الشيء لا يؤثر فيه .
فإنما ذلك في الجزء الحقيقي ، وهذا إنما قال : ننزله منزلة الجزء ، ويدلّ على ذلك قول [ النجاة ] الفعل كالجزء من الفاعل ، ولذلك آنّث لتأنيثه ، ومع ذلك فهو مؤثِّر فيه .
و " من " في " من أحد " زائدة لتأكيد الاستغراق كما تقدم في : " وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ " .
وينبغي أن يجيء قول أبي البقاء : إن " أحداً " يجوز أن يكون بمعنى واحد ، والمعهود زيادة " من " في المفعول به المعمول لفعل منفي نحو : ما ضربت من أحد ، إلا أنه حملت الجملة الاسمية الدَّاخل عليها حرف النفي على الفعليّة المنفية في ذلك ؛ لأن المعنى : وما يضرون من أحد ، إلا أنه عدل إلى هذه الجملة المصدرة بالمبتدأ المخبر عه باسم الفاعل الدّال على الثبوت ، والاستقرار المزيد فيه باء الجر للتوكيد االمراد الذي لم تفده الجملة الفعلية . قوله : " إِلاَّ بإِذْنِ اللهِ " هذا استثناء مفرّغ من الأحوال ، فهو في محل نَصْب على الحال ، فيتعلّق بمحذوف ، وفي صاحب هذه الحال أربعة أوجه :
أحدها : أنه الفاعل المستكن في " بضارين " .
الثاني : أنه المفعول هو " أحد " وجاءت الحال من النكرة ؛ لاعتمادها على النفي .
والثالث : أن الهاء في " به " أي بالسحر ، والتقدير : وما يضرون أحداً بالسحر إلا
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ومعه علم الله ، أو مقروناً بإذن الله ونحو ذلك .
والرابع : أنه المصدر المعروف وهو الضرر ، إلا أنه حذف للدلالة عليه .
فصل في تأويل الإذن
قال ابن الخطيب : الإذن حقيقة في الأمر والله لا يأمر بالسحر ، لأنه تعالى أراد عيبهم وذمهم عليه ، ولو كان قد أمرهم به لما جاز أن يذمهم عليه ، فلا بد من التأويل ، وفيه وجوه :
أحدها : قال الحسن : المراد منه التَّخْلية يعنى الساحر إذا سحر إنساناً ، فإن شاء الله تعالى منعه منه ، وإن شاء خَلَّى بينه وبين ضرر السحر .
وثانيها : قال الأصم : المراد : " إِلاَّ يعلم الله " ، وإنما سمي الأذان أذاناً ، لأنه إعلام للناس بدخول وقت الصلاة ، وسمي الإيذان إيذاناً ؛ لأن بالحاسة به تدرك الإذن ، وكذلك قوله تعالى : ( وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى لنَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ ( [ التوبة : 3 ] أي : إعلام ، وقوله تعالى ) فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ( [ البقرة : 279 ] معناه : فاعلموا ، وقوله : ( آذَنتُكُمْ عَلَى سَوَآءٍ ( [ الأنبياء : 109 ] يعنى : أعلمتكم .
وثالثها : أن الضرر الحاصل عند فعل السِّحر إنما يحصل بخلق الله ، وإيجاده وإبداعه ، وما كان كذلك فإنه يصح أن يضاف إلى الله تعالى كما قال : ( إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( [ النحل : 40 ] .
ورابعها : أن يكون المراد بالإذن الأمر ، وهذا الوجه لا يليق إلاَّ بأن يُفَسّر التفريق بين المرء وزوجه بأن يصير كافراً ، والكفر يقتضي التفريق ، فإنَّ هذا حكم شرعي ، وذلك لا يكون إلا بأمر الله تعالى .
قوله : " وَلاَ يَنْفَعُهُمْ " في هذه الجملة وجهان .
أحدهما : وهو الظاهر أنها عطف على " يضرهم " فتكون صلة ل " ما " أيضاً ، فلا محلّ لها من الإعراب .
والثاني ، وأجازه أبو البقاء : أن تكون خبراً لمبتدأ مضمر تقديره : وهو لا ينفعهم ، وعلى هذا فتكون " الواو " للحال ، والحملة من المبتدأ والخبر في محلّ نصب على الحال ، وهذه الحال تكون مؤكّدة ؛ لأن قوله : " ما يضرهم " يفهم منه عدم النفع .
قال أبو البقاء : ولا يصح عطفه على " ما " ؛ لأن الفعل لا يعطف على الاسم .
وهذا من المواضع المستغنى عن النصّ على منعها لوضوحها ، وإنما ينص على منع شيء يتوهم جوازه .
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وأتى هنا ب " لا " لأنها ينفى بها الحال والاستقبال ، وإن كان بعضهم خصّها بالاستقبال ، والضُّرُّ والنفع معروفان ، يقال ضَرَّهُ يَضُرُّهُ بضم الضاد ، وهو قياس المضاعف المتعدِّي ، والمصدر : الضَّر والضَّر بالضم والفتح ، والضَّرَر بالفك أيضاً ، ويقال : ضَارَةُ يَضِيرُهُ بمعناه ضَيراً ؛ قال الشاعر : [ الطويل ]
715 تَثُولُ أُنَاسٌ لاَ يَضِيرُكَ نَأْيُهَا
بَلَى كُلُّ ما شَفَّ النُّفُوسَ يَضِيْرُهَا
وليس حرف العلة مبدلاً من التضعيف .
ونقل بعضهم : أنه لا يبنى من نفع اسم مفعول فيقال : منفوع ، والقياس لا يأباه .
قوله : " وقد علموا " تقدم أن هذه اللاَّم جواب قسم محذوف .
و " علم " يجوز أن تكون متعدية إلى اثنين أو إلى واحد ، وعلى كلا التقديرين فهي مُعَلَّقة عن العمل فيما بعدها لأجل اللام ، فالجملة بعدها في محل نصب ؛ إما سادّة مسدَّ مفعولين ، أو مفعول واحد على حسب ما تقدم ، ويظهر أثر ذلك في العطف عليها ، فإن اعتقدنا تعديها لاثنين عطفنا على الجملة بعدها مفعولين ، وإلا عطفنا واحداً ، ونظيره في الكلام : علمت لزيد قائم وعمراً ذاهباً ، أو علمت لزيد قائم وذهاب عمرو .
والذي يدل على أن الجملة المعلقة بعد علم في محل نصب وعَطْفَ المنصوب على محلها قولُ الشاعر : [ الطويل ]
716 وَمَا كُنْتُ أَدْرِي قَبْلَ عَزَّةَ مَا الْهَوَى
وَلاَ مُوجِعَاتِ القَلْبِ حَتَّى تَوَلَّتِ
روي بنصب " موجعاتِ " على أنه عطف على محل " ما الهَوَى " ، وفي البيت كلام إذ يحتمل أن تكون " ما " زائدة ، " والهوى " مفعول به ، فعطف " موجعاتِ " عليه ، ويحتمل أن تكون " لا " نافية للجنس و " موجعاتِ " اسمها ، والخبر محذوفٌ كأنه قال : ولا موجعاتِ القلبِ عنْدِي حتى تولَّتِ .
ةوالضمير في " علموا " فيه خمسة أقوال :
أحدها : ضمير الهيود الذين بحضرة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، أو ضمير من بحضرة سليمان ، أو ضمير جميع اليهود ، أو ضمير الشياطين أو ضمير الملكين عند من يرى أن الاثنين جمع .
قوله : " لَمَنِ اشْتَرَاهُ " في هذه اللام قولان :
أحدهما : وهو ظاهر قول النحاة أنها لام الابتداء المُعَلَّقة ل " عَلِمَ " عن العمل
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كما تقدم ، و " مَنْ موصولة في محلّ رفع بالابتداء ، و " اشتراه " صلتها وعائدها .
و ) مَا لَهُ فِى لآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ( جلمة من مبتدأ وخبر ، و " من " زائدة في المبتدأ ، والتقدير : ماله خلاق في الآخرة .
وهذه الجملة في محل رفع خبر ل " من " الموصولة ، فالجملة من قوله : " ولقد علموا " مقسم عليها كما تقدم ، و " لَمَن اشْتَرَاهُ " غير مقسم عليها ، هذا مذهب سيبويه رحمه الله تعالى والجمهور . الثاني : وهو قول الفراء ، وبتبعه أبو البقاء : أن تكونه هذه اللام هي الموطّئة للقسم ، و " مَنٍ " شرطية في محل رفع بالابتداء ، و ) مَا لَهُ فِى لآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ ( جواب القسم ، ف " اشترااه " على القول الأول صلة ، وعلى الثاني خبر لاسم الشرط ، ويكون جواب الشرط محذوفاً ؛ لأنه إذا اجتمع شرط وقسم ، و لم يتقدمهما ذو خبر أجيب سابقهما غالباً ، وقد يجاب الشرط مطلقاً كقوله : [ الطويل ]
717 لَئِنْ كَانَ مَا حُدِّثْتُهُ الْيَوْمَ صَادِقاً
أَصُمْ فِي نَهَارِ الْقَيْظِ لِلشَّمْسِ بَادِيَا
ولا يحذف جواب الشرط إلا وفعله ماض ، وقد يكون مضارعاً كقوله : [ الطويل ]
718 لَئِنْ تَكُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَيْكُمْ بُيُوتُكُمْ
لَيَعْلَمُ رَبِّي أَنَّ بَيْتِيَ وَاسِعُ
فعلى قول الفَرَّاء تكون الجملتان من قوله : " وَلَقَدْ عَلِمُوا " ، و " لَمَنِ اشْتَرَاهُ " مُقْسَماً عليهما ونقل عن الزجاج منع قول الفراء فإنه قال : هذا ليس موضع شرط ولم يوجه منع ذلك ، والذي يظهر في منعه ، أن الفعل بعد " مَنْ " وهو " اشْتَرَاهُ " ماض لفظاً ومعنى ، فإن الاشتراء قد وقع وانفصل ، فجعله شرطاً لا يصح ؛ لأن فعل الشرط وإن كان ماضياً لفظاً ، فلا بد أن يكون مستقبلاً معنى .
فصل في أوجه استعارة لفظ الشراء
واستعير لفظ الشراء لوجوه :
أحدها : أنهم لما نبذوا كتاب الله وراء ظُهُورهم ، وأقبلوا على التمسُّك بما تتلو الشَّياطين ، فكأنهم قد اشتروا ذلك السحر بكتاب الله تعالى .
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وثانيها : أن المَلَكين إنما قصدا بتعليم السحر الاحتراز عنه ليصل بذلك الاحتراز إلى منافع الآخرة ، فلما استعمل السحر ، فكأنه اشترى بمنافع الآخرة منافع الدنيا .
وثالثها : أنهم تحملوا مشقة تعليمه ليستعملوه ، فكأنهم أبدلوا الراحة في مقالبة التعليم لأجل الاستعمال . والخَلاَق : النصيب .
قال الزّجاج : أكثر استعماله في الخير .
فأما قول أميّة بن أي الصلت : [ البسيط ]
719 يَدْعُونَ بالْوَيْلِ فِيهَا لاَ خَلاَقَ لَهُمْ
إِلاَّ سَرَابِيلُ مِنْ قَطْرٍ وَأَغْلاَلُ
فيحتمل ثلاثة أوجه .
أحدها : أنه على سبيل التهكُّم بهم ؛ كقوله : [ الوافر ]
720 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تَحِيَّةُ بَيْنِهِمْ ضَرْبٌ َجِيعُ
والثاني : أنه استثناء منقطع ، أي : لكن لهم السَّرَابيل من كذا .
الثالث : أنه استعمل في الشر على قلة .
والخلاق : القَدْر ؛ قال : [ المتقارب ]
721 فَمَا لَكَ بَيْتٌ لَدَى الشَّامِخَاتِ
وَمَا لَكَ فِي غَالِبٍ مِنْ خَلاَقْ
أي : من قَدر ورتبة ، وهو قريب من الأول .
قال القَفَّال رحمه الله تعالى : يشبه أن يكون أصل الكلمة من الخلق ، ومعناه التقدير ، ومنه : خلق الأديم ، ومنه يقال : قدر للرجل كذا درهماً رزقاً على عمل كذا . والضمير المنصوب في " اشتراه " فيه أربعة أقوال : يعود على السحر ، أو الكفر ، أو كَيْلهم الذى باعوا به السحر ، أو القرآن لتعويضهم كتب السحر عنه . وتقدم الكلام على قوله : " وَلَبْئْسَ مَا " وما ذكر الناس فيها ، واللام في " لبئسما " جواب قسم محذوف تقديره : والله لبئسما ، والمخصوص بالذّّم محذوف أي : السحر أو الكفر .
قوله : " لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ " جواب " لو " محذوف تقديره : لو كانوا يعلمون ذم ذلك
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لما باعوا به أنفسهم ، وهذا أحسن من تقدير أبي البقاء : لو كانوا ينتفعون بعلمهم لامتنعوا من شراء السحر ؛ لأن المقدر كلما كان مُتصَيَّداً من اللفظ كان أَوْلَى . والضمير في " به " يعود على السحر ، أو الكفر ، وفي " يعلمون " يعود على اليَهُودِ باتفاق .
قال الزمخشري : فإن قلت كيف أثبت لهم العلم أولاً في : " وَلَقَدْ عَلِمُوا " على سبيل التوكيد القسمي ، ثم نفاه عنهم في قوله : " لوْ كانُوا يَعْلَمُونَ " .
قلت : معناه : لو كانوا يعملون بعلمهم ، جعلهم حين لم يعملوا به كأنهم منسلخون عنه ، وهذا بناء منه على أن الضميرين في " عَلِمُوا " و " يَعْلَمُونَ " لشيء واحد .
وأجاب غيره على هذا التقدير بأن المراد بالعلم الثاني العَقْل ؛ لأن العلم من ثمرته ، فلما انتفى الأصل انتفى ثمرته ، فصار وجود العلم كعدمه حيث لم ينتفعوا به كما سمى الله تعالى ، الكفار " صُمّاً وبُكْماً وعُمْياً " إذ لم ينتفعوا [ بهذه الحواس ] أو يغاير بين متعلّق العلمين أي : علموا ضرره في الآخرة ، ولم يعلما نفعه في الدنيا .
وأما إذا أعدت الضمير في " علموا " على الشياطين ، أو على مَنْ بحضرة سليمان ، أو على الملكين ، فلا إشكال لاختلاف المسند إليه العلم حينئذ .
( وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ واتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ (
قوله تعالى : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ ( " لو " هنا فيها قولان :
أحدهما : أنها على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره ، وسيأتي الكلام في جوابها ، وأجاز الزمخشري رحمه الله تعالى أن تكون للتمني أي : لَيْتَهُمْ آمنوا على سبيل المجاز عن إرادة الله إيمانهم ، واختيارهم له ، فعلى هذا لا يلتزم أن يكون لها جواب ، لأنها قد تجاب بالفاء حينئذ ، وفي كلامه اعتزال .
و " أنهم آمنوا " مؤول بمصدر ، وهو في محل رفع ، [ وفيه قولان ] أحدهما وهو قول سيبوبيه : أنه في محلّ رفع بالابتداء ، وخيره محذوف تقديره : ولو كاان إيمانهم ثابت ، وشذّ وقوع الاسم بعد " لو " ، وإن كانت مختصة بالأفعال ، كما شذ نصب " غدوة " بعد " لدن " .
وقيل : لا يحتاج هذا المبتدأ إلى خبر لجريان الفظ المسند والمسند إليه في صلة " أنَّ " .
وصحح أبو حَيَّان هذا فى سورة " النساء " وهذا يشبه الخلاف في " أن " الواقعة بعد " ظنّ وأخواتها " ، وتقدم تحقيقه .

" " صفحة رقم 357 " " 
والثاني : وهو قول المبرد أنه في محلّ رفع بالفاعلية ، رافعه محذوف تقديره : ولو ثبت إيمانهم ؛ لأنها لا يليها إلاَّ الفعل ظاهراً أو مضمراً ، وقد ردّ بعضهم هذا بأنه لا يضمر بعدها الفعل إلا مفسَّراً بفعل مثله ، ودليل كلا القولين مذكور في كتب النحو . والضمير في " أنهم " فيه قولان :
أحدهما : عائد على اليهود ، 
والثاني : على الذين يعلمون [ الناس ] السحر .
قال ابن الخطيب : إنَّ الله تعالى لما قال : ( نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ ( [ البقرة : 101 ] ثم وصفهم بأنهم ) اتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ ( ، وأنهم تسّكوا بالسحر قال بعد : ( وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ ( يعنى بما بنذوه من كتاب الله .
فإن حملت ذلك على القرآن جاز ، وإن حملته على كتابهم المصدق للقرآن جاز ، وإن حملته على الأمرين جاز ، والمراد بالتقوى الاحتراز عن فعل المنهيات ، وترك المأمورات .
قوله تعالى : ( لَمَثُوبَةٌ مِنْ اللهِ ) .
في هذه اللام قولان :
أحدهما : أنها لام الابتداء ، وأن مابعدها استئناف إخبار بذلك ، وليس متعلقاً بإيمانهم وتقواهم ، ولا مترتباً عليه ، وعلى هذا فجواب " لو " محذوف إذا قيل بأنها ليست للتمني ، أو قيل بأنها للتمني ، ويكون لها جواب تقديره : لأثيبوا .
والثاني : أنها جواب " لو " ، فإن " لو " تجاب بالجملة الاسمية .
قال الزمخشري رحمه الله تعالى : أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في جواب " لو " لما في ذلك من الدلالة على ثبوت المَثُوبَةِ واستقراراها ، كما عَدَلَ عن النصب إلى الرفع في ) سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ ( [ الأنعام : 54 ] لذلك . [ وفي ] وقوع جواب " لو " جملة إسمية نظر يحتاج إلى دليل غير مَحلّ النزاع .
قال أبو حيان رحمه الله تعالى : لم يعهد في كلام العرب وقوع الجملة الابتدائية جواباً ل " لو " ، إنما جاء هذا المختلف في تخريجه ، ولا تَثْبُت القواعد الكلية بالمحتمل .
والمثوبة فيها قولان :
أحدهما : أن وزنها " فعولة " ، والأصل مَثْوُوبَة ، فَثَقُلَت الضَّمة على " الواو " ، فنقلت إلى الساكن قبلها ، فالتقى ساكنان فحذف أحدهما مثل : مَقُولة ومجوزة ومصونة ومشوبة

" " صفحة رقم 358 " "
وقد جاءت مصادر على مفعول كالمعقول ، فهي مصدر نقل ذلك الواحدي .
والثاني : أنها " مَفْعُلَة " من الثواب بضم العين ، وإنما نقلت الضّمّة إلى الثاء ، ويقال : " مَثْوبَة " بسكون الثاء وفتح الواو ، وكان من حَقّها الإعلال فيقال : " مثابة " ك " مقامة " ، إلا أنهم صححوها كما صححوا في الإعلال " مَكْرَزَة " ، وبذلك قرأ أبو السمال وقتادة كمشورة . ومعنى " المثوبة " أي : ثواب وجزاء من الله .
وقيل : لرجعة إلى الله تعالى خير .
قوله : ( مِنْ عِنْدِ اللهِ ] في محلّ رفع صفة " لمثوبة " ، فيتعلّق بمحذوف ، أي : لمثوبة كائنة من عند الله تعالى .
والعندية هنا مجاز تقدم في نظائره .
قال أبو حيان : وهذا الوصف هو المسوغ لجواز الاتبداء بالنكرة .
قلت : ولا حاجة إلى هذا ؛ لأن المسوغ هنا شيء آخر ، وهو الاعتماد على لام الابتداء ، حتى لو قيل في الكلام : ( لَمَثُوبَةٌ خَيْرٌ ] من غير وصف لصح .
والتنكير في " لمثوبة " يفيد أن شيئاً من الثواب وإن قلّ خير ، فذلك لا يقال له قليل ، ونظيره : ( وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ( [ التوبة : 72 ] .
وقوله : " خَيْرٌ " خبرٌ " لِمَثُوبَة " ، وليست هنا بمعنى " أفعل " التفضيل ، بل هي لبيان أنها فاضلة ، كقوله تعالى : ( أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرّاً ( [ الفرقان : 24 ] ) أَفَمَن يُلْقَى فِى لنَّارِ خَيْرٌ ( [ فصلت : 40 ] .
قوله تعالى : ( لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ( جوابها محذوف تقيدره : لكان تحصيل المثوبة خيراً ، أي : تحصيل أسبابها من الإيمان والتقوى ، وكذلك قَدّره بعضهم : لآمنوا .
وفي مفعول " يعلمون " وجهان :
أحدهما : أنه محذوف اقتصاراً أي : لو كانا من ذوي العلم .
والثاني : أنه محذوف اختصاراً تقيدره : لو كانوا يعلمون التفضيل في ذلك ، أو يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى .
( يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انْظُرْنَا وَاسْمَعُواْ وَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (
اعلم أن الله تعالى لما شرح قبائح أفعالهم قبل مبعث محمد عليه الصلاة

" " صفحة رقم 359 " " 
والسلام أراد أن يشرح قبائح أفعالهم عند مبعث محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وجدّهم واجتهادهم في القَدْحِ فيه والطعن في دينه .
واعلم أنّ الله تعالى خاطب المؤمنين بقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ( في ثمانية وثمانين موضعاً من القرآن .
قال ابن عباس رضي الله عنه : " وكان يخاطب في التوراة بقوله : يا أيها المَسَاكين " .
فصل في لفظ راعنا
روي أن المسلمين كانوا يقولون : راعنا يا رسول الله من المُرَاعاة ، أيك راعنا سمعك أي فَرّغ سمعك لكلامنا ، يقال : رعى إلى الشيء وَرَعَاه ، أي : أَصْغى إليه وأسمعه ، وكانت هذه اللفظة شيئاً قبيحاً بلغة اليهود .
وقيل : معناه عندهم اسمع لا سمعت .
وقيل : هو من الرُّوعنة ، وإذا أرادوا أن يحمقوا إنساناً قالوا : راعنا بمعنى يا أحمق ، فلما سمع اليهود هذه اللفظة من المسلمين قالوا فيما بينهمك كنا نسبُّ محمداً سرًّا ، فأعلنوا به الآن ، فكانوا يأتونه ويقولون : راعنا يا محمد ، ويضحكون فيما بينهم ، فسمعها سعد بن مُعَاذٍ ، ففطن لها ، وكان يعرف لغتهم ، فقال لليهود : لئن سمعتها من أحد منكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه سولم لأضربن عُنُقه قالوا : أو لستم تقولونها ؟ فأنزل الله تعالى : ( يا أيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولوا : رَاعِنَا ( لكي لا يتخذ اليهود ذلك سبيلاً إلى شَتْم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ) وَقُولُوا أنْظُرْنَا ( ويدلّ على هذا قوله تعالى في سورة " النساء " : ( وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْناً فِى لدِّينِ ( [ النساء : 46 ] .
قال قُطْرب : هذه الكليمة وإن كانت صحيحة المعنى ، إلاّ أن أهل " الحجاز " ما كنةوا يقولونها إلاّ عند الهَزْل والسخرية ، فلا جرم نهى الله عنها .
وقيل : إن اليهود كانوا يقولونك راعنا أيك أنت راعي غنمنا فنهاهم الله عنها .
وقيل : قوله : " راعنا " خطاب مع الاستعلاء كأنه يقول : راعِ كلامي فلا تغفل عنه ، 

" " صفحة رقم 360 " " 
ولا تشتغل بغيره ، وليس في قوله : " انظرنا " إلا سؤال الانتظار إلى مقدار ما يصل إلى فهم كلامه .
والجمهور على أن " راعنا " أمر من المُرَاعاة ، وهيى النظر في مصالح الإنسان ، وتدبر أموره ، و " راعنا " يقتضي المشاركة ؛ لأن معناه : ليكن منك رعاية لنا ، وليكن منا رعاية لك ، فنهوا عن ذلك ؛ لأن فيه مساواتهم به عليه الصلاة والسلام .
وبين أنه لا بد من تعظيم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في المُخَاطبة كما قال تعالى : ( لاَّ تَجْعَلُواْ دُعَآءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَآءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً ( [ النور : 63 ] .
وقرأ الحسن وابو حيوة : " رَاعِناً " بالتنوين ، ووجهه أنه صفة لمصدر محذوف ، أي : قولاً راعناً ، وهو على طريق النسب ك " لابنٍ ] و " تامِرٍ " ، والمعنى : لا تقولوا قولاً ذا رُعونَةٍ . والرعونة : الجهل والحُمقُ والهَوَج ، وأصل الرعونة : التفرُّق ، ومنه : " جيشٌ أرْعَنُ " أي : متفرِّق في كل ناحية ، ورجلٌ أَرْعَنُ : أي ليس له عَقْل مجتمع ، وامرأة رَعْنَاء .
وقيل للبَصْرَة : الرعْنَاء ؛ قال : [ البسيط ]
722 لَوْلاَ ابْنُ عُتْبَةَ عضْرٌو والرَّجَاءُ لَهُ
مَا كَانَتِ البَصْرَةُ الرَّعْنَاءُ لِي وَطَنا
قيل : سميت بذلك لأنها أشبهت " رَعُنَ الجَبَل " وهو النَّاتيىء منه .
وقال ابن فارس : يقال : " رَعُنَ الرجل يَرْعُنَ رَعْناَ " .
وقرأ أُبيّ ، وزرُّ حُبَيش ، والإعمش ذكرها القرطبي " راعونا " ، وفي مصحف عبد الله كذلك ، خاطبوه بلفظ الجمع تعظيماً ، وفي مصحف عبدالله أيضاً " ارعونا " لما تقدم .
والجملة في محل نصب بالقول ، وقدم النهي على الأمر ؛ لأنه من باب التروك فهو أسهل .
فإن قيل : أفكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يعجل عليهم حتَّى يوقلوا هذا ؟ فالجَوَاب من وجهين :
أحدهماك أن هذه اللفظة قد تقال في خلال الكلام ، وإن لم تكن هناك عجلة تحوج إلى ذلك كقول الرجل في خلال حديثة : اسمع أو سمعت .
الثاني : أنهم فسروا قوله تعالى : ( لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ( ) القيامة : 16 ] أنه عليه السلام كان يعجل قول ما يلقيه إليه جبريل عليه السلام حرصاً على تحصيل الوَحْي ، وأخذ القرآ ، ، فقيل له : لا تحرّك به لسانك لتعجل به ، فلا يبعد أن يجعل فيما

" " صفحة رقم 361 " " 
يحدث به أصحابه من أمر الدين حرصاً على تعجيل أفهامهم ، فكانوا يسألونه في هذه الحالة أن يمهلهم فيما يخاطبهم به إلى أن يفهموا كل ذلك الكلام .
قوله : " انْظُرْنَا " الجملة أيضاً في محلّ نصب بالقول ، والجمهور على انظرنا [ بالوصل ] الهمزة ، وضم الظاء أمراً من الثلاثي ، وهو نَظَر من النَّظِرَة ، وهي التأخير ، أي : أخرنا وتأَنَّ عَلْينا ؛ قال امرؤ القَيْسِ : [ الطويل ]
723 فَإنّكُمَا إنْ تَنْظُرَانِيَ سَاعَةً
مِنَ الدَّهْرِ يَنْفَعْنِي لَدَي أُمِّ جُنْدَبِ
وقيل : هو من نظر أي : أَبْصَرَ ، ثم اتُّسع فيه ، فعدّي بنفسه ؛ لأنه في الأصل يتعدى ب " إلَى " ؛ ومنه : [ الخفيف ]
724 ظَاهِرَاتُ الجَمَالِ وَالحُسْنِ يَنْظُرْنَ
كَمَا يَنْظُرُ الأَرَاكَ الظِّبَاءُ
أي : إلى الأراك .
وقيل : من نظر أي : تفكر ثم اتسع فيه أيضاًن فإن أصله أن يتعدّى ب " في " ، ولا بد من حذف مضاف على هذا أي : انظر في أمرنا ، وقرأ أبيّ والأعمش : " أنْظِرْنَا " بفتح الهمزة وكسر الظاء أمراً من الرباعي يمعنى : أَمْهِلْنَا وأَخِّرْنَا ؛ قال : [ الوافر ]
725 أَبَا هِنْدٍ فَلاَ تَعْجَلْ عَلَيْنَا وأنْظِرْنَا نُخَبِّرْكَ اليَقِينَا
أي : أمهل علينا ، وهذه القراءة تؤيد أن الأول من النَّظِرَةِ بمعنى التأخير ، لا من البَصَر ، ولا من البَصِيرَة ، وهذه الآية نظير [ آية ] الحديد ) انظُرُونَا نَقْتَبِسْ ( [ الحديد : 13 ] فإنها قرئت بالوجيهن .
قوله : " وَاسْمَعُوا " حصول السماع عند سلامة الحاسّة أمر ضروري خارج عن قدرة البشر ، فلا يجوز وقوع الأمر به ، فإذن المراد منه أحد أمور ثلاثة :
أحدها : فرغوا أسماعكم لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة .
[ وثانيها : اسمعوا سماع قبول وطاعة ، ولا يكن سماعكم كسماع اليهود حيث قالوا : سمعنا وعصينا ] .

" " صفحة رقم 362 " "
وثالثها : اسمعوا ما أمرتكم به حتى لا ترجعوا إلى مانهيتم عنه تأكيداً عليهم ، ثم إنه تعالى بين ما للكافرين من العذاب الأليم إذا لم يسلكوا مع الرسول هذه الطيقة من الإعظام والتبجيل والإصْغَاء إلى ما يقول .
وقتدم الكلام على معنى " العذاب الأليم " .
( مَّا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلاَ الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَآءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (
لما بين حال اليهود والكفار في العَدَاوة والمعاندة وصفهم بما يوجب الحّذَر منهم فقال : ( ما يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا " فنفى عن قلوبهم الودّ والمحبة لكلّ ما يظهر به فضل المؤمنين .
قوله : ( مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ( : في " من " قولان :
أحدهما : أنها للتعبيض ، فتكون هي ومجرورها في محلّ نصب على الحال ، وتعلّق بمحذوف أي : ما يودّ الذين كفروا كائنين من أهل الكتاب .
والثاني : أنها لبيان الجنس ، وبه قال الزمخشري ؛ لأن " الذين كفروا " جنس تحته نوعان أهل الكتاب والمشركون بدليل قوله تعالى : ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ( [ البينة : 1 ] .
قوله : ( وَلاَ المُشْرِكِينَ ( عطف على " أهل " المجرور ب " من " و " لا " زائدة للتوكيد ؛ لأن المعنى : ( ما يود الذين كفورا من أهل الكتاب والمشركين ( كقوله : ( لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ ( [ البينة : 1 ] بغير زيادة " لا " .
وزعم بعضهم أنه مخفوض على الجوار ، وأن الأصل ولا المشركون ، عطفاً على الذين ، وإنما خفض للمجاورة ، نحو ) بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ( [ المائدة : 6 ] فى قراءة الجر ، وليس بواضح .
وقال النحاس : ويجوز : ولا المشركون بعطفه على " الذين " وقال أبو البقاء رحمه الله : وإن كان قد قرىء : " وَلاَ المُشْرِكُونَ " بالرفع فهو عطف على الفاعل ، والظاهر أنه لم يقرأ بذلك وهذان القولان يؤيدان ادّعاء الخفش على الجوار .
قوله : " أنْ يُنَزّلَ " ناصب ومنصوب في تأويل مصدر مفعول ب " يؤدّ " أيى : ما يود إنزاله من خير ، وبني الفعل للفعول للعمل بالفاعل ؛ وللتصيح به في قوله : " مِنْ ربِّكُمْ " ، وأتي ب " ما " في النفي دون غيرها ؛ لأنها لنفي الحال ، وهم كانوا متلبّسين بذلك .

" " صفحة رقم 363 " " 
قال القُرْطبي : و " أن " في موضع نصب ، أي بأن ينزل .
قوله : " مِنْ خَيْرٍ " هذا هو القائم مقام الفاعل ، و " من " زائدة ، أي : أن ينزل خير من ربكم .
وحسن زيادتها هنا ، وإن كان " ينزل " لم يباشره حرف النفي ؛ لانسحاب النفي عليه من حيث المعنى ؛ لأنه إذا نفيت الوَدَادَة انتفى متعلّقها ، وهذا له نظائر في كلامهم نحو : " ما أظن أحداً يقول ذلك إلاّّ زيد " برفع " زيد " بدلاً من فاعل " يقول " وإن لم يباشر النفي ، لكنه قوة : " ما يقول أحد ذلك إلاَّ زيد في ظني " .
وقوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ ( [ الأحقاف : 33 ] زيدت " الباء " ؛ لأنه في معنى : أو ليس الله بقادر ، وهذا على رأي سيبويه وأتباعه .
وأما الكوفيّون والأخفش فلا يحتاجون إلى شيء من هذا . وقيل " من " للتبعيض ، أي : ما يودون أن يُنَزَّل من الخير قليل ولا كثير ، فعلى هذا يكون القائم مقام الفاعل : " عليكم " ، والمعنى : أن ينزل عليكم بخير من الخُيُور .
والمراد بالخير هنا الوَحْي .
والمعنى : أنهم يرون أنفسهم أحقّ بأن يوحى إليهم فيحسدونكم ، فبيّن سبحانه وتعالى أن حسدهم لا يؤثّر في زوال ذلك بقوله : ( اللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ) .
قوله : " مِنْ رَبِّكُمْ " في " من " أيضاً قولان :
أحدهما : أنها لابتداء الغاية ، فتتعلّق ب " ينزّل " .
والثاني : أنها للتبعيض ، ولا بد حينئذ من حّذْف مضاف تقديره : من خُيُور ربّكم ، وتتعلق حينئذ بمحذوف ، لأنها ومجرورها صفة لقولهك " من خير " أي : من خير كائن من خُيُور ربكم ، ويكون في محلّها وجهان :
الجر على اللفظ ، والرفع على الموضع ، لأن " من " زائدة في " خير " ، فهو مرفوع تقديراً لقيامه مقام الفاعل كما تقدم .
وتلخص مما تقدم أن في كل واحدة من لفظ " ممن " قولين :
الأول : قيل : إنها للتبعيض ، وقيل : أو لبيان الجنس .
وفي الثانية قولان : زائدة أو للتعبيض .
وفي الثالثة : أيضاً قولان : لابتداء الغاية ، أو التبعيض .
قوله : ( واللهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ( هذه جملة ابتدائية تضمنت ردّ وَدادَتهم ذلك .

" " صفحة رقم 364 " "
و " يختص " يحتمل أن يكون متعدياً ، وأن يكون لازماًن فإن كانت متعدياً كان فيه ضمير يعود على الله تعالى ، وتكن " من " مفعولاً به أي يختص الله الذي يشاؤه برحْمته ، ويكون معنى " افتعل " هنا معنى المجرد نحو : كسب مالاً واكتسبه ، وإن كان لازماً لم يكن فيه ضمير ، ويكون فاعله " من " أي : والله يختصّ برحمته الشَّخً الذي يشاؤه ، ويكون " افتعل " بمعنى الفاعل بنفسه نحو : اضطراب ، والاختصاص ضد الاشتراك ، وبهذا [ يتبين فساد ] قول من زعم أنه هنا متعدّ ليس غلاّ .
و " مَنْ " يجوز أن تكون موصولة أو موصوفة ، وعلى كلا التقديرين فلا بد من تقدير عائد ، أي : يشاء اختصاصه .
ويجوز أن يمضن " يشاء " معنى يختار ، فحينئذ لا حاجة إلى حَذْف مضاف ، بل تقدره ضميراً فقط أي : يشاؤه ، و " يشاء " على القول الأول لا محلّ له لكونه صلةً ، وعلى الثاني محلّه النَّصب ، أو الرفع على [ حسب ] ما ذكر في موصوفه من كونه فاعلاً أو مفعولاً .
فصل في تفسير الرحمة في الآية
قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : " يختصّ برحمته " أي بنبوّته ، خص بها محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) .
وقيل : الرحمة القرآن .
وقيل : هنا عامة لجميع أنواعها التي قد منحها الله عباده قديماً وحديثاُ .
( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
اعلم أن المشركين طعنوا في الإسلام قالوا : ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمرن ثم ينهاهم عنه ، ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولاً ، وغداً يرجع عنه ، كما قال تعالى ) وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُو ا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرٍ ( [ النحل : 101 ] فنزلت هذه الآية .
فى " ما " قولان :
أحدهما وهو الظاهر أنها مفعول مقدم لأ " ننسخ " ، وهي شرطية أيضاً جازمة ل " ننسخ " ولكنها واقعة موصع المصدر ، و " من آية " هو المفعول به ، والتقدير : أي شؤء ننسخ كقوله : ( أَيّاً مَّا تَدْعُواْ ( [ الإسراء : 110 ] ، أو : أيَّ نَسْخ نَنْسَخ من آية ، قاله أبو البقاء وغيره ، وقالوا : مجيء " ما " مصدراً جائز ؛ وأنشدوا : [ الكامل ]

" " صفحة رقم 365 " " 
26 نَعَبَ الغُرَابُ فَقُلْتُ بَيْنٌ عَاجِلٌ
ما شئْتَ إذْ ظَعَنُوا لِبَيْنٍ فَانْعَبِ
ورد هذا القول بشيئين :
أحدهما : أنه يلزم خلوّ جملة الجزاء من ضمير يعود على اسم الشرط ، وهو غير جائز ، لما تقدم عند قوله : ( مَن كَانَ عَدُوّاً لِّجِبْرِيلَ ( [ البقرة : 97 ] .
والثاني : أن " مِنْ " لا تزاد في الموجب ، والشرط موجب ، [ وهذا فيه خلاف لبعض ] البصريين أجاز زيادتها في الشرط ؛ لأنه يشبه النفي ، ولكنه خلاف ضعيف .
وقرأ ابن عامر : " نُنْسِخْ " بضم النون ، وكسر السين من " أنسخ " .
قال أبو حاتم : " هو غلط " وهذه جُرْأة منه على عادته .
وقال أبو علي : " ليست لغة " ؛ لأنه لا يقال : نسخ وأنسخ بمعنى ، ولا هي للتعدية ؛ لأن المعنى يجيْ : ما نكتب من آية ، وما ننزل من آية ، فيجيء القرآن كله على هذا منسوخاً ، وليس الأمر كذلك ، فلم يبق إلا أن يكون المعنى : ما نَجِده منسوخاً كما يقال : أحمدته وأبخلته ، أي : وجدته كذلكن ثم قال : " وليس نجده منسوخاً إلاّ بأن ننسخه ، فتتفق القراءتان في المعنى ، وإن اختلفتا في اللفظ " .
فالهمزة عنده ليست للتعدية . وجعل الزمخشري ، وابن عطية الهمزة للتعدية ، إلا أنهما اختلفا في تقدير المفعول الأول المحذوف ، وفي معنى الإنساخ ، فجعل الزمخشري المفعول المحذوف جبريل عليه السّلام ، الإنساخ هو الأمر بنسخها ، أي : الإعلام به .
وجعل ابن عطية المعفول ضمير النبي عليه السلام ، والإنساخ إباحة النَّسْخ لنبيه ، كأنه لما نسخها أباح له تركها ، فسمى تلك الإباحة إنساخاً .
وخرج ابن عطية القراءة على كون الهمزة للتعدية من وجه آخر ، وهو من نسخ الكتاب ، وهو نقله من غير إزالة له .
قال : ويكون المعنى : ما نكتب وننزل من اللَّوح المحفوظ ، أو ما نؤخر فيه ، ونتركه فلا ننزله ، أي ذلك فعلنا فإنا نأتي بخير من المؤخر المتروك أو بمثله ، فيجيء الضميران في " منها " و " بمثلها " عائدين على الضمير في " نَنسَأْهَا " .
قال أبو حيان : وذهل عن القاعدة ، هي أنه لابد من ضمير يعود من الجزاء

" " صفحة رقم 366 " " 
على اسم الشرط ، و " ما " في قوله : " ما ننسخ " شرطية ، وقوله : " أو ننسأها " عائد على الآية ، وإن كان المعنى ليس عائداً عليهها من حيث اللفظ والمعنى ، بل إ " نما يعود عليها من حيث اللفظ فقط نحو : عندي درهم ونصفه ، فهو في الحقيقة على إضمار " ما " الشرطية ، التقدير : أو ما ننسأ من آية ضرورة أن المنسوخ غير المنسوء ، ولكن يبقى قوله : ما ننسخ من آية مفلتاً من الجواب ؛ إذ لا رابط يعود منه إليه ، فبطل هذا المعنى الذى قاله ، .
والنسخ في اللغة هو الإزالة من غير بدل يعقبه ، يقال : نسخت الكتاب : إذا نقلته ، وتناسخ الأرواح ، وتناسخت القرون .
وتناسخ المواريث إنما هو التحول من واحد إلى آخر بدلاً من الاول .
دليل الاول أنه إذا نسخه الأثر والظّل ، فهو إعدامه ؛ لأنه قد لا يصحل الظل في مكان آخر حتى يظن أنه انتقل إليه .
وقال تعالى : ( فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى لشَّيْطَانُ ( [ الحج : 52 ] أي : فيزيله ويبطله ، والأصل في الكلام الحقيقة . وإذا ثبت كون اللفظ حقيقة في الإبطال وجب ألاَّ يكون حقيقة في النقل دفعاً للاشتراك .
فإن قيل : الريح والشمس ليسا مزيلين للأُر والظل في الحقيقة ، وإنما المزيل في الحقيقة هو الله تعالى وإذا كان ذلك مجازاً امتنع الاستدلال به على كون اللفظ حقيقة

" " صفحة رقم 367 " " 
في مدلوله ، ثم نعارض ما ذكرتموه ، [ ويقال ] : النسخ هو النقل والتحويل ، [ ومنه نسخه الكتاب إلى كتاب آخر ، كأنه ينقله إليه ، أو ينقل حكياته ] كما قلنا في نسخ الكتاب والأرواح والقُرون والمواريث ، فإنه تحويل من واحد إلى آخر .
وإذا كان كذلك فيكون حقيقة في النقل مَجَاز في الإبطال دفعاً للشتراك .
[ وأجيب ] عن الأول من وجهين :
أحدهما : أنه لا يتمنع أن يكون الله تعالى ، هو الناسخ لذلك من حيث إنه فعل التشمس والريح والمؤثرتين في تلك الإزالة ، ويكونان ناسخين لكونهما مختصين بذلك التأثير .
والثانيك أن أ ل اللغة إنما أخطئوا في إضافة النسخ إلى الشمس والريح ، فَهَبْ أنه لكن تمسكنا بإطلاقهم لفظ النسخ على الإزالة لإسنادهم هذا الفعل إلى الريح والشمس .
وعن الثاني : أن النقل أخصّ من الإبطال ، لأنه حيث وجد النقل ، فقد عدمت صفة ، وحصل عقيبها صفة أخرى ، فإن مطلق العدم أهم من عدمه يحصل عقيبه شيء آخر ، وإذا دار اللَّفظ بين الخاص والعام كان جعله حقيقة في العام أولى . وقال آخر : [ والنسخ : الإزالة ، وهو في الغة على ضربين :
ضرب فيه إزالة شيء وإقامة غيره مقامه نحه : نسخت الشمس الظل ، إذا أزالته وقامت مقامه .
والثاني : أن يزيله كما تزيل الريح الأثر ] . قوله : " مِنْ آيةٍ " " من " للتبعيض ، فهي متعلقة بمحذوف ؛ لأنها صفة لاسم الشرط ، ويضعف جعلها حالاً ، والمعنى : أي شيء ننسخ من الآيات ، ف " آية : " مفرد وقع موقع الجمع ، وكذلك تخريج كل ما جاء من هذا التركيب : ( مَّا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ ( [ فاطر : 2 ] ) وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ( [ النحل : 53 ] ، هذا المجرور هو المخصص والمبين لاسم الشرط ؛ وذلك أن فيه إبْهَاماً من جهة عمومه ، ألا ترى أنك لو قلتك " من يكرم أكرم " تناول النساء والرجال . فإذا قلت : " من الرحال " بيّنت وخصّصت ما تناوله اسم الشرط .
وأجاز أبو البقاء رحمه الله تعالى فيها وجهين آخرين :
أحدهما : أنها في موضع نصب على التمييز ، والمُمَيَّز " ما " ولتقدير : أيَّ شيء

" " صفحة رقم 368 " " 
ننسخ ، قال : ولا يحسن أن تقدر : أي آية ننسخ ، لأنك لا تجمع بين " آية " ، وبين المميز بآية ، لا تقول : أي آية ننسخ من آية ، يعنى أنك لو قدرت ذلك لا ستغنيت عن التمييز .
والثاني : أنها زائدة و " آية " حال ، والمعنى : أي شيء ننسخ قليلاً أو كثيراً ، وقد جاءت " آية " حالاً في قوله : ( هَ اذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً ( [ الاعراف : 73 ] أي : " علامة " وهذا فاسد ؛ لأن الحال لا تجر ب " من " ، وقد تقدم أنه مفعول بها ، و " من " زائدة على القول يجعل " ما " واقعة موقع المصدر ، فهذه أربعة أوجه .
قوله تعالى : " أوْ نُنْسِهَا " " أو " [ هنا للتقسيم ] ، و " نُنْسِهَا " مجزوم عطفاً على فعل الشرط قبله .
وفيها ثلاث عشرة قراءة : " نَنْسَأَهَا " بفتح حرف المضارعةن وسكون النون ، وفتح السين مع الهمزة ، وبها قرأ أبو عمرو وابن ك ثير .
الثانية : كذلك إلا أنه بغير همزن ذكرها أبو عبيد البكري عن سعد بن أبي وَقّاص رضي الله عنه .
قال ابن عطية : " وأرواه وهم " .
الثالثة : " تَنْسَها " بفتح التاس التي للخطاب ، بعدها نون ساكنة وسين مفتوحة من غير همز ، وهي قراءة الحسن ، وتروى عن ابن أبي وقاص ، فقيل لسعد بن أبي وقاص : " إن سعيد بن المسيب يقرؤها بنون أولى مضمومة وسين مكسورة فقال : إن القرآن لم ينزل على المسيب ، ولا على ابن المسيب " وتلا : ( سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى ( [ الأعلى : 6 ] ) وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ( [ الكهف : 24 ] يعني سعد بذلك أن نسبة النسيان إليه عليه الصلاة والسلام موجودة في كتاب الله ، فهذا مثله .
الرابعة : كذلك إلا أنه بالهمز .

" " صفحة رقم 369 " " 
الخامسة : كذلك إلا أنه بضم التاء ، وهي قراءة أبي حيوة .
السادسة : كذلك إلا أنه بغير همز ، وهيى قراءة سعيد ابن المسيب .
السابعة : " نُنْسِهَا " بضم حرف المضارعة وسكون النون وكسر السين من غير همز ، وهي قراءة باقي السبعة . الثامنة : كذلك إلا أنه بالهمزة .
التاسعة : نُنَسِّها بضم احرف المضارعة وفتح النون وكسر السين [ مشددة ، وهي قراءة الضَّحاك ، وأبي رجاء .
العاشرة : " نُنْسِك " ، بضمّ حرف المضارعة ، وسكون النون ، وكسر السين ، وكاف بعدها للخطاب .
الحادية عشرة : ] كذلك إلا أنه بفتح النون الثانية ، وتشديد السين مكسورة ، وتروى ع الضحاك ، و أبى رجاء أيضاً .
الثانية عشرة : كذلك إلاَّ أنه بزيادة ضمير الآية بعد الكاف " نُنَسِّكَها " وهي قراءة حذيفة ، وكذلك هي في مصحف سالم مولاه .
الثالثة عشرة : " ما نُنْسِك من آية أو نَنْسخْها فَجِيءْ بمثلها " وهي قراءة الأعمش ، وهكذا ثبت في مصحف عبدالله .
فأما قراءة الهَمْز على اختلاف وجوهها ، فمعناها التأخير من قولهم : نَنَسأَ الله ، وأنسأ الله في أَجَلك أي : أَخَّرَهُ ، وبِعْتُه نَسِيئَةً أي متأخراً .
وتقول العرب : نَسَأْت الإبل عن الحوض أنْسَؤُهَا نَسْئاً ، وأنسأ الإبل : إذا أخرها عن ورودها يومين فأكثرن فمعنى الآية على هذا فيه ثلاثة أقوال :
أحدهاك نؤخر نسخها ، ونزولها ، وهو قول عطاء .
الثاني : نمحها لفظاً وحكماً ، وهو قول ابن زيد .
الثالث : نُمضها فلا نَنْسَخْها ، وهو قول أبي عبيد ، [ قال الشاعر : [ الطويل ]

" " صفحة رقم 370 " " 
27 أَمُونٍ كَألوَاحِ الإِرَانِ نَسَأْتُهَا
عَلَى لاَحِبٍ كَأَنَّهُ ظَهْرُ ]
وهو ضعيف لقوله تعالى : ( نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا ( ؛ لأن ما أُمْضِي وأُقِرَّ لا يقال فيه : فَأْت بخير منه .
وأما قراءة غير الهمز على اختلاف وجوهها أيضاً ففيها احتمالان :
أظهرهما : أنها من النِّسْيَان ، وحينئذ يحتمل أن يكون المراد به في بعض القراءات ضدّ الذكر ، وفي بعضها الترك .
فإن قيل : وقوع هذا النيسيان [ يتمنع ] عقلاً ونقلاً .
أما العقل فلأن القرآن لا بدّ من انتقاله إلى أهل التواتر ، والنيسان على أهل التواةتر بأجمعهم ممتنع .
وأما النقل فلقوله تعالى : ( إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ( [ الحجر : 9 ] .
والجواب عن الأول من وجهين :
الأول : أن النسيان يصح بأن يأمر الله تعالى بطرحه من القرآن ، وإخراجه من جلمة ما يلتى ، ويؤتى به في الصَّلاة ويحتج به ، فإذا زال حكم التعبُّد به قال : العهد نسي ، وإن ذكر فعلى طريق ما يذكر خبر الواحد ، فيصير لهذا الوجه منسياً من الدصورن وأيضاً روى : أنهم كانوا يقرءون السور ، فيصبحون وقد نسوها . وعن الثاني أنه معارض بقوله تعالى : ( سَنُقْرِئُكَ فَلاَ تَنسَى إِلاَّ مَا شَآءَ اللَّهُ ( [ الأعلى : 6 ، 7 ] وبقوله : ( وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ ( [ الكهف : 24 ] .
والثاني : أن أصله الهمز من النَّسِيء ، وهو التأخير ، إلا أنه أبدل من الهمز ألف فحينئذ تتحد القراءتان .
ثم من قرأ من القراء : " ننساها " من الثلاثي فواضح .
وأما من قرأ منهم من " أَفْعَل " ، وهم نافع وابن عامر والكوفيون ، فمعناه عندهم : " نُنْسِكها " ، أي : نجعلك ناسياً لها ، أو يكون المعنى نأمر بتركها ، يقال : أنسيته الشيء ، أي : أمرته بتركه ، ونَسِيتُهُك تَرَكْتُهُ ؛ وأنشدوا : [ الرجز ]
728 إنَّ عَلَيَّ عُقْبَةً أَقْضِيهَا
لَسْتُ بِنَاسِيهَا وَلاَ مُنْسِيهَا
أي : لا تاركها ولا آمراً بتركها .

" " صفحة رقم 371 " " 
وقال الزجاج : " هذه القراءة لا يتوجّه فيها معنى الترك ، لا يقال : أنسى بمعنى ترك " .
قال الفارسي وغيره : " ذلك متّجه ؛ لأنه بمعنى نجحعلك تتركها " ، وضعف الزجاج أيضاً تحمل الآية على معنى النسيان ضد الذكر وقال : إن هذا لم يكن له عليه السلام ولا نسي قرآناً .
[ بدليل ] قوله تعالى : ( وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ( [ الإسراء : 86 ] ، أي : لم نفعل شيئاً من ذلك .
وأجاب الفارسي بأن معناه لم نذهب بالجميع .
قوله تعالى : " نَأتِ " هو جواب الشرط ، ودجاء فعل الشرط والجزاء مضارعين ، وهذا التركيب أفضح التراكيب ، أعن : مجيئها مضارعين .
قوله : " بِخَيْرٍ مِنْهَا " متعلّق ب " نَأْتِ " ، وفي " خير " هنا قولان :
الظاهر منهما : أنها على بابها من كونها للتفضيل ، وذلك أن الآتي به إن كان أخفّ من المنسوخ ، أو المسنوء ، فخيريته بالنسبة إلى سقوط أعباء التكليف ، وإن كان أثقل فخيرته بالنسبة إلى زيادة الثواب . وقوله تعالى : " أو مثلها " أي : في التكليف والثواب ، وهذا واضح .
والثاني : أن " خيراً " هنا مصدراً ، وليس من التفضيل في شيء ، وإنما هو خير من الخُيُور ، كخير في قوله : ( أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّن رَّبِّكُمْ ( [ البقرة : 105 ] و " من " لابتداء الغاية ، والجار والمجرور صفة لقوله " خير " أي : خير صادر من جهتها ، والمعنى عند هؤلاء : ما ننسخ من آية أو نؤخّرها نَأْت بخير من الخيور من جهة المَنْسوخ أو المنسوء .
وهذا بعد جدّاً لقوله بعد ذلك : " أوْ مِثْلِهَا " فإنه لا يصح عظفه على " بخير " على هذا المعنى ، اللَّهم إلا أن يقصد الخير عد التكليف ، فيكون المعنى : نأت بخير من الخُيُور ، وهو عدم التكليف ، أو نأت بمثل المنسوخ أو المنسوء . وأما عطف " مثلها " على الضمير في " منها " ، فلا يجوز إلأَ عند الحكوفيين لعدم أعادة الخافض . وقوله : " مَا نَنْسَخْ " فيه التفات من غَيْبة إلى تكلم ، ألا ترى أن قبلة " وَاللهُ يَخْتَصُّ " " واللهُ ذُو الفَضْلِ " .
فصل في بيان معنى النسخ
قال ابن الخطيب : الناسخ عبارة عن طريق شرعي يدلّ على إزالة الحكم الذى كان ثابتاً بطريق شرعي .

" " صفحة رقم 372 " " 
والنسخ جائز عقلاً واقع سمعاً ، ومن الهيود من أنكره عقلاً ، منهم من جَوّزه عقلاً ، ومنع منه سمعاً .
ويروى عن بعض المسلمين إنكار النسخ .
واحتد الجمهور من المسلمين على جواز ووقوعه ؛ لأن الدلائل دلّت على نبوة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ونبوته لا تصحّ غلا م القول بنسخ شرع من قبله ، فوجب القط بالنَّسْخِ . على اليهود إلزامان .
الأول : جاء فى التوراة أن الله تعالى قال لنوح عليه الصلاة والسلام ، عند خروجه من الفلك : " إني جعلت كل دابة مأكلاً لك ، ولذريتك ، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب وما خلا الدّم فلا تأكلوه " .
ثم إنه تعالى حرم على موسى ، وعلى بني إسرائيل كثيراً من الحيوان .
الثاني : كان آدم عليه الصلاة والسلام يزوج الأخت من الأخ ، وقد حرمه بعد ذلك على موسى عليه الصلاة والسلام وعلى غيره .
قال منكر النَّسخ : لا نسلم أن نبوة محمد عليه الصلاة والسلام لا تصح إلاَّ مع القول بالنسخ ، لأن من الجائز أن يقال : إن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام [ أمر الناس بشرعهما إلى زمان ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك أمر النَّاس باتّباع محمد عليه الصلاة السلام ، فعند ظهور شرع محمد عليه الصلاة والسلام زل التكليف بشرعهما ، وحصل التكليف بشرع محمد عليه الصلاة السلام لكنه ] لا يكون ذلك نَسْخاً ، بل جارياً مجرى قوله تعالى : ( ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى لَّليْلِ ( [ البقرة : 187 ] ومن أنكر وقوع النسخ من المسلمين بنوا مذهبهم على هذا الحرف ، وقالوا : قد ثبت في القرآن أن موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام قد بشرا في التَّوْرَاة والإنجيل بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام وأن عند ظهوره يجب الرُّجُوع إلى شرعه ، وإذا كان الأمر كذلك فمع قيام هذا الاحتمال امتنع الجزم بقوع النسخ .
فصل فى حجج منكري النسخ
احتج مكرو النَّسْخ بأن قالوا : إن الله تعالى لما بيّن شرع عيسى عليه الصلاة والسلام ، فاللفظ الدال على تلك الشريعة ، إما أن يقال : إنها دالة على دوامها ، أو لا يدل على دوامها ، أو [ لم يكن ] فيها دلالة على الدوام ، ولا على [ عدم الدوام ] ، فإن بيّن فيها ثبوتها على الدوام ، ثم تبين أنها ما دامت كان الخبر الأول كذباً ؛ لأنه غير جائز على الشرع ، وأيضاً فلو جوزنا ذلك لم يكن لنا طريق إلى العلم بأن شرعنا لا يصير منسوخاً

" " صفحة رقم 373 " " 
في شرع موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام مع أنهما لم يدوما ، زال الوثوق عنه في كل الصور .
فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : ذرك اللفظ الدَّال على الدوام ، ثم قرن به ما يدلّ على أنه سينسخه أو ما قرب به إلا أنه نصّ على ذلك ، إلا أنه لم ينقل إلينا في الجملة ؟
قلت : هذا ضعيف لوجوه :
أحدها : أن التنصيص على اللفظ الدال على الدوام مع التنصيص على أنه لا يدوم جميع بين كلامين متناقضين .
وثانيها : على هذا التقدير قد بين الله تعالى أن شرعهما سيصير منسوخاً ، فإذا نقل شرعه وجب أن ينقل هذه الكيفية أيضاًح لأنه لو جاز أن ينقل أصل الشرع بدون هذه الكيفية لجاز مثله في شرعنا أيضاً ، وحينئذ لا يكون لنا طريق إلى القطع بأن شرعنا غير منسوخ ؛ لأن ذلك من الوقائع العظيمة التى تتوفّر فيها الدواعي على نقله ، وما كان كذلك وجب ا شتهاره ، وبلوغه إلى حَدّ التواتر ، وإلا فلعلّ القرآن عورض ، ولم تنقل معارضته ، ولعلّ محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) غير هذا الشرع من هذا الوضع ، ولم ينقلن [ وإذا كان ذلك غير جائز وجب ] أن تنقل هذه الكيفية على سبيل التواتر ، فنقول : لو أن الله تعالى نصّ في زمان موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام على أن شرعيهما سيصيران منسوخين لكان ذلك مشهوراً لأهل التواتر ، وكان معلوماً لهم بالضرورة ، ولو كان كذلك لاستحال مُنَازعة الجمع العظيم فيه ، فحيث رأينا اليهود والنصارى مطبقين على إنكار ذلك علمان أنه لم يوجد التنصيص على أن شرعيهما يصيران منسوخيني . وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : [ إن الله تعالى نص على شرع موسى عليه الصلاة والسلام وقرن به ما يدل به على أنه منقطع غير دائم ] .
فهذا باطل لما بت أنه لو كان كذلك لوجب أن يكون ذلك معلوماً بالضرورة لأهل التواتر .
وأيضاً فبتقدير صحته لا يكون ذلك نسخاً ، بل يكون ذلك انتهاء للغاية .
وأما القسم الثالث : وهو أنه [ تعالى نص على شرع موسى عليه الصلاة السلام ولم يبيّن فيه كونه دائماً ، أو كونه غير دائم ] فنقول : إنه ثبت في أصول الفقة أن مجرد الأمر لا يفيد التكرار ، وإ " نما يفيد المرة الواحدة ، فإذا أتى المكلف بالمرة

" " صفحة رقم 374 " " 
الواحدة ، فقد خرج عن عُهْدة الأمر ، فورود أمر آخر بعد ذلك لايكون نَسْخاً للأمر

" " صفحة رقم 375 " " 
الأول ، فثبت بهذا التقيسم أن القول بالنسخ مُحَال .
فصل في تحرير محلّ الاستدلال بالآية
قال ابن الخطيبك والاستدلال بهذه الآية على وقوع النَّسخ ضعيف ؛ لأن " ما " هاهنا تفيد الشرط والجزاء ، وكما أن قولك : " من جائك فأكرمه " لا يدعل على حصول المجيء ، بل على أنه متى جاء وَجَبَ الإكرام ، ، فكذا هذه الآية لا تدلّ على حصول النسخ ، بل على أنه متى حصل النسخ وجب أن يأتي بما هو خير منه ، فالأقوى أن تعوّل في الإثبات على قوله تعالى ) وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ( [ النحل : 101 ] وقوله : ( يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ( [ الرعد : 39 ] .
فصل في فوائد معرفة النسخ
قال القرطبي رحمه الله تعالى : معرفة هذا الباب أكيدةٌ عظيمة ، لا يستغنى عن معرفته العلماءن ولا ينكره إلا الجَهَلة ؛ لما يترتب عليه من الأحكام ، ومعرفة الحلال من الحرام . روى أبو البختي قال : دخل علي رضي الله عنه المسجد ، فإذا رجل يخوف الناس ؛ فقال : ما هذا ؟ قالوا : رجل يذكر الناس ؛ فقال : ليس برجل يذكر الناس لكنه يقول : أنا فلان ابن فلان فاعرفوني ، فأرسل إليه فقال : أتعرف الناسخ من المنسوخ ؟ فقال : لا ؛ قال : فأخرج من مسجدنا ولا تُذكِّر فيه .
وفي رواية أخرى : أَعَلِمْتَ الناسخ والمنسووخ ؟ قال : لا ؛ قال : قد هلكت وأهلكت .
ومثله عن ابن عباس رضى الله عنهما .
فصل في أن للناسخ حقيقة هو الله
اعلم أن الناسخ في الحققية هو الله تعالى ، وسمي الخطاب الشرعي ناسخاً تجوزاً واحتجوا على وقوع النسخ في القرآن بوجوه :
أحدها : هذه الآية .
وأجاب عنها أبو مسلم بوجوه :
الأول : أن المراد بالآيات المنسوخة هي الشرائع التي في الكتب القديمة من التوراة والإنجيل ، كالسَّبْت ، والصلاة إلى المشرق والمغرب مما وضعه الله تعالى وتعبّدنا بغيره ، فإن اليهود والنصارى كانوا يقولون : لا تأمنوا إلا لمن تبع دينكم ، فأبطل الله عليهم ذلك بهذه الآية .

" " صفحة رقم 376 " " 
الوجه الثاني : المراد من النسخ نَقْلهُ من اللوح المحفوظ ، [ وتحويله عنه ] إلى سائر الكتب اوهو كما يقال : نسخت الكتاب .
الوجه الثالث : أنا بينا أن هذه الآية لا تدلّ على وقوع النسخ ، بل على أنه لو وقع النسخ لوقع إلى خير .
[ ومن الناس من أجاب عن الاعتراض ] الأول بأن الآية إذا أطلقت ، فالمراد بها آيات القرآن ؛ لأنه هو المعهود عندنا .
وعن الثاني بأن نقل القرآن من اللوح المحفوظ لا يختصّ ببعض القرآن ، وهذا النسخ مختص ببعضه .
ولقائل أن يقول على الأول : لا نسلم أن لفظ الآية مختص بالقرآن ، بل هو عام في جميع الدلائل .
وعلى الثاني لا نسلم أن النسخ المذكور في الآية مختص ببعض القرآن ، بل التقدير والله أعلم : ما ننسخ من اللوح المحفوظ ، فإنا نأتي بعده بما هو خير منه .
الحجة الثانيك [ للقائلين بوقوع النسخ في القرآن ] أن الله تعالى أمر المرأة المتوفى عنها زوجها بالاعتدداد حولاً كاملاً ، وذلك في قوله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَّتَاعاً إِلَى لْحَوْلِ ( [ البقرة : 240 ] ثم نسخ ذلك بأربعة أشره وعشر ، كما قال ) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ( [ البقرة : 234 ] .
قال أبو مسلمك الاعتداد بالحَوْل ما زال بالكلية ؛ لأنها لو كانت حاملاً ومدة حملها حول كامل لكانت عدتها حولاً كاملاً ، وإذا بقي هذا الحكم في بعض الصور كان ذلك تخصيصاً لا ناسخاً .
والجواب أن مدة عدة الحمل تنقضي بوضع الحمل ، سواء حصل وضع الحمل بِسَنَةٍ أو أقل أو أكثر ، فجعل السّنة العدة يكون زائلاً بالكلية .
الحجة الثالثةك أمر الله بتقديم الصدقة بين يدي نجوى الرسول بقوله تعالى ) ى أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ( [ المجادلة : 12 ] ، ثم نسخ ذلك .
قال أبو مسلم : إنما زال ذلك لزوال سببه ؛ لأن سبب التعبّد بها أن يتماز المنافقون من حيث إنهم لا يتصدقون عن المؤمنين ، فلما حصل هذا العرض سقط التعبد .
والجواب : لو كان كذلك لكان من لم يتصدق منافقاً وهو باطل ؛ لأنه روي أنه لم

" " صفحة رقم 377 " " 
يتصدق غير علي رضي الله عنه ويدل عليه أيضاً قوله تعالى : ( فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُواْ وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ( [ المجادلة : 13 ] ٍ .
الحجة الرابعة : أنه تعالى أمر بثبات الواحد للعشرة بقوله تعالى : ( إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ ( [ الأنفال : 65 ] ، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ( الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِن يَكُنْ مِّنكُمْ مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُواْ مِئَتَيْنِ ( [ الأنفال : 66 ] .
الحجة الخامسة : قوله تعالى : ( سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلاَّهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا ( [ البقرة : 142 ] ثم أزالهم عنها بقوله : ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( [ البقرة : 144 ] قال أبو مسلم : " حكم تلك القبلة مازال بالكلية جواز التوجيه إليها عند الإشكال ، أو مع العلم إذا كان هناك عذر " .
الجواب : أن على ما ذكرته لا فرق بين " بيت المقدس " ، وسائر الجهات ، فالخصوصية التي امتاز بها " بيت المقدس " عن سائر الجهات قد زالت بالكلية ، فكان نسخاً .
الحجة السادسةك قوله تعالى : ( وَإِذَا بَدَّلْنَآ آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ( [ النحل : 101 ] والتبديل يشتمل على رفع إثبات ، والمرفوع : إما التلاوة ، وإما الحكم فكيف كان فهو رفع ونسخ .
واحتجّ أبو مسلم بأن الله تعالى وصف كتابه بأنه ) لاَّ يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلاَ مِنْ خَلْفِهِ ( [ فصلت : 42 ] فلو نسخ لكان قد أتاه الباطل .
والجواب : أن المراد أن هذا الكتاب لم يتقدمه من كتب الله ما يبطله ، ولا يأتيه من بعده أيضاً ما يبطله .
فصل في أنواع النسخ
تراة ينسخ الحكم ، وتارة التلاوة ، وتارة هما معاً ، فأما نسخ الحكم دون التلاوة فكهذه الآيات .

" " صفحة رقم 378 " " 
وأما نسخ التلاوة دو الحكم ، فكما يروى عن عمر رضي الله عنه قال : كنا

" " صفحة رقم 379 " " 
نقرأ " الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيا فَارُجُمُوهُمَا أَلْبَتَّةَ نَكَلااً مِنَ اللهِ واللهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ " .
وروي : " لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ واديَان مِنْ مالٍ لاَبْتَغَى إِلَيْهمَا ثَالِثاً ، وَلاَ يَمْلاًُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلاَّ التُّرَابُ ، وَيتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ " .
وأما نسخ الحكم والتلاوة معاً ، فكما روت عائشة رضي الله عنها قالت : " أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات فنُسِخْن بخمس معلومات " ، فالعشر

" " صفحة رقم 380 " " 
مرفوع التلاوة والحكم جميعاً ، والخمس مرفوع التلاوة ثابت الحكم .
ويروى أيضاً أن سورة " الأحزاب " كانت بمنزلة السبع الطوال ، أو أزيد ، ثم انتقص منها .
[ وروى ابن شهاب ، قال : حدثني أبو أمامة في مجلس سعيد بن المسيب أن رجلاً قام من الليل ليقرأ سورة من القرآن ، فلم يقدر على شيء منها ، وقام آخر فلم يقدر على شيء منها فغدوا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال أحدهم : قمت الليل يا رسول الله لأقرا سورة من القرآن فلم أقدر على شيء ، فقام الآخر ، فقال : وأنا كذلك يا رسول الله ، فقال الآخر : فإنا والله كذلك يا رسول الله فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إِنَّهَا مِمَّا نَسَخَ اللهُ البَارِحَةً " وسعيد بن المسيّب يسمع ما يحدث به أبو أمامة ، فلا ينكره .
فصل في بيان أنه ليس شرطاً البدل في النسخ
قال قومك لا يجوز نسخ الحكم إلاَّ بدل واحتجوا بهذه الآية .
وأجيبوا بأن نفي الحكم ، وإسقاط التعبُّد به خير من ثبوته في ذلك الوقت ، وقد نُسِخَ تقديم الصدقة بين يدي الرسول لا إلى بدل ] .
فصل في جواز النسخ بالأثقل
قال قوم : لا يجوز نسخ الشيء إلى ماهو أثقل منه ، واحتجوا بأن قوله : ( نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ( ينافي كونه أيقلح لأن الأثقل لا يكون خيراً منه ولا مثله .
وأجيب : بأن المراد بالخير ما يكون أكثر ثواباً في الآخرة ، ثم إن الذي يدلّ على وقوعه أن الله سبحانه نسخه في حقّ الزناة الحبس في البيوت إلى الجلد والرجم ، ونسخ صوم عاشوراء بصوم رمضان ، و كانت الصَّلاة ركعتين عند قوم ، فنخست بأربع فى الحضر .
وأما نسخه إلى الأخف ، فكنسخ العدّة من حَوْل إلى أربعة أشهر وعشرة ، وكنسخ صلاة اللَّيل إلى التخيير فيها .
وأما نسخ الشيء إلى المثل فتحويل القِبْلَة .
فصل : الكتاب لا ينسخ بالسُّنَّة المتواترة
قال الشافعي رضي الله عنه : الكتاب لا ينسخ بالسُّنة المتواترة ، واستدل بهذه الآية

" " صفحة رقم 381 " " 
قال : لأنه قوله تعالى : ( نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا ( يفيد أنه يأتي بما هو من جنسه خير منه ، كما إذا قال الإنسان : ما أخذ منك من ثواب آتيك بخير منه ، وجنس القرآن قرآن ، وأيضاً المنفرد بالإتيان بذلك الخير ، وهو القرآ ، الذي هو كلام الله تَعَالى .
وأيضاً فإن [ السُّنة لا تكون خيراً من القرآن ] .
وروى الدَّارقطني عن جابر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " القُرْآنُ يَنْسَخُ حَدِيُثِي وحَديْثِي لا يَنْسَخُ القُرْآنَ " . وأجيب عن قوله تعالى : ( وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى ( [ النجم : 3 - 4 ] وقوله : ( وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَ انتَهُواْ ( [ الحشر : 7 ] وإذا ثبت أن الكل من عند الله ، فالناسخ في الحقيقة هو الله تعالى [ أقصى ما فيه أنَّ الوحي ينقسم إلى قسمين متلوّ ، وغير متلو ] وقد نسخت الوصية للأقربين ، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لاَ وَصِيَّة لِوَارِثِ " . ونسخ حبس الزَّاني في البيوت بخبر الرجم .
والجواب : استدل به الشافعي رضي الله عنه من الآية ، وأما الوصية فإنها نسخت بأية المواريث قاله عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأشار النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى هذا بقوله : " إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقًّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّة لِوَارِثٍ " . وأما حبس الزاني ، فإنما هو أمر بإمساكهن إلى غاية ، وهي إلى ) أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً ( [ النساء : 15 ] فبيّن ( صلى الله عليه وسلم ) ما هو وليس بنسخ .
وروي أيضاً أن قوله : " الشَّيخ والشيخة إذا زينا ، فارجموهما ألبتة " كان قرآناً ، فلعل الناسخ إما وقع به .

" " صفحة رقم 382 " " 
فصل هل يدخل النسخ في الأخبار ؟
اختلفوا في الأخبار هل يدخلها النسخ ؟
فالجمهور على أن النسخ لا يدخل الخبر ، لاستحالة الكذب على الله تعالى .
وقيل : إن الخخبر إذا تضمّن حكماً شرعيّاً جاز نسخه ، كقوله تعالى : ( وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَراً ( [ النحل : 67 ] .
فصل هل يجوز حمل الجنب للقرآن الكريم ؟
القرآن المنسوخ التلاوة يجوز للجنب حمله ، ولو صلى به لم تصح صلاته .
فصل في استدلال المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن
استدلت المعتزلة بهذه الآية على [ خلق القرآن ] من وجوه :
أحدها : أن كلام الله تعالى لو كان قديماً لكان الناسخ والمنسوخ قديمين وذلك

" " صفحة رقم 383 " " 
مُحَال ؛ لأن الناسخ يجب أن يكون متأخراً عن المَنْسُوخ ، والمتأخر يستحيل قدمه ، والمنسوخ يجب زوااله وارتفاعه ، ما ثبت زواله استحل قدمه .
وثانيها : أن الآية دلّت على أن بعض الآيات خير من بعض ، وما كان كذلك لا يكون قديماً .
وثالثها : قوله تعالى : ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( يدل على أنه القادر على نسخ بعضها ، وإتيانه بشيء آخر بدلاً من الأولن وما كان داخلاً تحت القدرة ، وكان فعلاً كان محدثاُ .
وأجيب عنه : بأن كونه ناسخاً ومنسوخاً إنما هو من وعوارض الأَلْفَاظ ، ولا نزاع في حدوثها ، فلما قلتم : إن المعنى الحقيقي الذي هو مدلول العبارات والاصطلاحات محدث بها .
قالت المعتزلة : لا شكّ أن تعلقه الأول قد زال ، وحدث له تعلق آخر ، فالتعلق الأول محدث ؛ لأنه زال ، والقديم لا يزول ، والتعلق الثاني حادث ، لأنه حصل بعد أن لم يكن ، والكلام الحقيقي لا ينفك عن هذه التعلقات ، وما لا ينفك [ عن الحدث ] محدث .
والجواب : أن قدرة الله تعالى كانت في الأَزَلِ متعلّقة بإيجاد العالم ، فعند دخول العالم في الوجود ، هل يبقى ذلك التعلّق أو لم يبق ؟
فإن بقي يلزم أن يكون القادر قادراً على إيجاد الموجود وهو محال ، وإن لم يبق فقد زال ذلك التعلق ، فألزمكم حدوث قدرة الله تعالى على ما ذكرتم ، وكذلك علم الله تعالى كان متعلقاً بأن العالم سيوجد ، فعند دخول هذا العالم في الوجود إن بقي التعلّق الأول كان جَهْلاً ، وإن لم يَبْقَ يلزمكم كون التعلق الأول حادثاً ؛ لأنه لو كان قديماً لما زال ، ووكون التعلّق الذي حصل بعد ذلك حدثاً فإِذاً عالمية الله تعالى لا تنفكّ عن التعلّقات الحادثة ، وما لا ينفك عن المحدث [ محدث ] فعالمية الله محدثة ، فكل ما تجعلونه جواباً عن العالمية والقادرية هو جوابنا عن الكلام . قوله : " أَلَم تَعْلَمْ " هذا استفهام معناه التقرير ، فلذلك لم يحتج إلى معادل يعطف عليه ب " أم " ، و " أم " في قوله : " أَمْ تُرِيْدُونَ " منقطعة هذا هو الصحيح في الآية .
قال ابن عطية : ظاهره الاستفهام المَحْضُ ، فالمعادل هنا على قول جماعة : " أم تريدون " ، وقال قوم : " أم " منقطعة ، فالمعادل محذوف تقديره : أم علمتم ، هذا إذا أريد بالخطاب أمته عليه السلام .
أما إذا أريد هو به ، فالمعادل محذوف لا غير ، وكلا القولين مروي انتهى .

" " صفحة رقم 384 " "
وهذا فيه نظر ؛ لما مرَّ أن المراد به التقرير ، فهو كقوله : ( أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ( [ الزمر : 36 ] ) أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ( [ الشرح : 1 ] .
والاستفهام بمعنى التقرير كثير جدّاً لا سيما إذا دخل على نفي كما مثلته لك .
وفي قوله تعالى : ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ ( التفاتان .
أحدهما : خروج من خطاب جماعة ، وهو " خير من ربكم " .
والثاني : خروج من ضمير المتكلّم المعظم نفسه إلى الغيبة بالاسم الظاهر ، فلم يقل : ألم تعلموا أننا ، وذلك لما لا يخفى من التعظيم والتَّفخْيم . و ) أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( " أن " وما في حَيِّزها ، إما سادة مسدّ مفعولين كما هو مذهب الجمهور ، أو واحد ، والثاني محذوف كما هو مذهب الأخفش .
( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ (
قال ابن الخطيب : لما حكم بجواز النسخ عَقّبه ببيان أن ملك السموات والأرض له لا لغيره ، وهذا هو التنيه على أنه سبحانه وتعالى إنما حين [ منه الأمر والنهي لكونه مالكاً للخلق ، وهذا هو مذهب اصحابنا ، وأنه ] إنما حسن التكليف منه لمحض كونه مالكاً للخلق مستولياً عليهم لا لثواب يحصل ، أو لعقاب يندفع .
فقال القفال رحمه الله تعالىك ويحتمل أن يكون هذا إشارة إلى أمْمر القِبْلَة ، فإنه تعالى أخبرهم بأنه ملك السموات والأرض ، وأن الأمكنة والجهات كلها له ، وأنه ليس بعض الجهات أكبر حرمة من البعض ، إلاَّ من حيث يجعلها هو تعالى له ، وإذا كان كذلك وكان الأمر باستدلال القِبْلَة إنما هو مَحْضُ التخصيص بالتشريف ، فلا مانع يمنع من تغييره من جهة إلى جهة .
قوله : " أَلَمْ تعْلَمْ " جزم ب " لم " ، وحروف الاستفهام لا تغير عمل العامل ، وقوله : " أَلَمْ تَعْلَمْ " خطاب للنبيّ ( صلى الله عليه وسلم ) و والمراد أمته ، لقوله : ( وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ ) .
وفي قوله : " مُلْك " وجهان :
أحدهما : أنه مبتدأ ، وخبره مقدم عليه ، والجملة في محلّ رفع خبر ل " أن " .
والثاني : أنه مرفوع بالفاعلية ، رَفَعَهُ الجار قبله عند الأخفش ، لا يقال : إن الجار هنا قد اعتمد لوقوعه خبراً ل " أن " ، فيرفع الفاعل عند الجميع ؛ لأن الفائدة لم تتم به ، فلا يجعل خبراً .

" " صفحة رقم 385 " " 
والمُلْك بالضم الشيء المملوك ، وكذلك هو بالكسر ، إلا أنَّ المضموم لا يستعمل إلا فى مواضع السّعة وبسط السلطان .
وتقدم الكلام في حقيقة الملك في قوله : ( مَ الِكِ يَوْمِ الدِّينِ ( [ الفاتحة : 4 ] .
قوله : " وَمَا لَكُمْ " يجوز في " ما " وجهان .
أحدهما : أن تكون تميمة ، فلا عمل لها ، فيكون " لكم " خبراً مقدماً ، و " من ولِيّ " مبتدأ مؤخراً زيدت فيه " من " ن فلا تعلّق لها بشيء .
والثاني : أن تكون حجازية ، وذلك عند من يجيز تقديم خبرها ظرفاً أو حرف جر ، فيكون " لكم " في محلّ نصب خبراً مقدماً ، و " مِنْ وَلِيّ " اسمها مؤخراً ، و " من " فيه زائدة أيضاً .
و " من دون الله " يه وجهان :
أحدهما : أنه متعلّق بما تعلق به " لكم " من الاستقرار المقدر ، و " من " لا بتداء الغاية .
والثاني : أنه في محلّ نصب على الحال من قوله : " من ولي أو نصير " ؛ لأنه في الأصل صفة للنكرة ، فلما قدم عليها انتصب حالاً قاله أبو البقاء رحمه الله تعالى .
فعلى هذا يتعلّق بمحذوف غير الذي تعلّق به " لَكُمْ " ، ومعنى " مِنْ دُونِ اللهِ " سِوَى الله ؛ كما قال أمية بن أبي الصلت [ البسيط ]
729 يَا نَفْسُ مَالَكِ دُونَ اللهِ مِنْ واقِ
[ وَمَا عَلَى حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنْ بَاقِ ]
والولي : من وليت أمر فلان ، أي قمت به ، ومنهك وليّ العهد أيك المقيم بما عهد إليه من أمر المسلمين .
" وَلاَ نَصِيرٍ " عطل على لفظ " وليّ " ولو قرىء برفعه على الموضع لكان جائزاً ، وأتى بصيغة " فعيل " في " ولي " و " نصير " ؛ لأنها أبلغ من فاعل ، ولأن " ولياً " أكثر استعمالاً من " وَالٍ " ولهذا لم يجىء في القرآن إلا في سورة " الرعد " .
وأيضاً لتواخي الفواصل وأواخر الآي .
وفي قوله : " لكم " التفاوتٌ من خطاب الواحد لخطاب الجماعة ، وفيه مناسبة ، وهو أن المَنْفِيَّ صار نصّاَ في العموم بزيادة " من " فناسب كون المنفي عنه كذلك فَجُمِعَ لذلك .
فصل في أن الملك غير القدرة
استدل بعضهم بهذه الآية على أن الملك غير القدرة .

" " صفحة رقم 386 " "
فقال : إنه تعالى قال أولاً : ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( [ البقرة : 106 ] ثم قال بعده : ( أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ) .
فلو كان المُلْك عبارة عن القدرة لكان هذا تكريراً من غير فائدة ، والكلام في حقيقة الملك .
( أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِن قَبْلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ (
ذكروا في اتصال هذه الآية بما قبلها وجوها :
أحدها : أنه تعالى لما حكم بجواز النسخ في الشرائع ، فلعلّهم كانوا يطالبونه بتفاصيل ذلك الحكم ، فمنعهم الله تعالى عنها ، وبين أنَّهم ليس لهم أن يشتغلوا بهذه الأسئلة الفاسدة [ كسؤالات قوم موسى عليه الصلاة ولسلام ] .
وثانيها : لما تقدم من الاوامر والنواهي قال لهم : إن لم تقبلوا ما أمرتكم به وتمرّدتم عن الطاعة كنتم كمن سأل موسى عليه السلام ما ليس له أن يسأله . عن أبي مسلم .
وثالثها : لما أمر ونهى قال : أتفعلون ما أمرتم أم تفعلون كما فعل من قبلكم من قوم موسى ؟ و " أم " هذه يجوز أن تكون متّصلة معادلة [ لقوله تعال : " ألم تعلم " وهي مفرقة لما جمعته أي : كما أن " أو " مفرقة لما جمعته تقول : اضرب أيهم شئت زيداً أم عمراً ، فإذا قلت : أضرب أحدهم .
قلت : اضرب زيداً أو عمراً .
أو تكون منقطعة ، فقتدم ب " بل " والهمز ، ولا تكون إِلاَّ بعد كلام تام كقوله : نما الإبل أم شاء ؛ كأنه قال : بل هي شاء ، ومنه قوله تعالى : ( أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ( [ هود : 35 ] أي : يقولون .
قال الأخْطَلُ : [ الكامل ]
730 كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيْتَ بِوَاسِطٍ
غَلَسَ الظَّلاَمِ مِنَ الرَّبابِ خَيَالاً
ويكون إضراباً للالتفات من قصة إلَى قصة ] .

" " صفحة رقم 387 " " 
قال أبو البقاء : أم هنا منقطعة ، إذ ليس في الكلام همزة تقع موقعها ومع أم أَيّهُما ، والهمزة من قوله : " ألم تعلم " ليست من " أم " في شيء ، والمعنى : بل أتريدون فخرج من كلام إلى كلام .
وأصل تريدون : " تُرْوِدُون " ؛ لأنه من رَادَ يَرُودُ ، وقد تقدّم ، فنقلت حركة " الواو " على " الراء " ، فسكنت " الواو " بعد كسرة فقلبت ياء .
وقيل : " أم " للاستفهام ، وهذه الجملة منقطعة عما قبلها .
وقيل : هي بمعنى " بل " وحدجها ، وهذان قولان ضعيفان .
قوله تعالى : " أَنْ تَسْأَلُوا " نصب ومنصوب في محل نصب مفعولاً به بقوله : " تريدون " أي : أتريدون سؤال رسولكم .
قوله : " كَمَا سُئِلَ " متعلق ب " تسألوا " و " الكاف " في محلّ نصب ، وفيها التقديران المشهوران : فتقدير سيبويه ورحمه الله تعالى أنها حال من ضمير المصدر المحذوف .
أي : إن تسألوه أي : السؤال حال كونه مُشَبَّهاً بسؤال قوم موسى له ، وتقيدر جمهور النجاة : أنه نعت لمصدر محذوف ، أي : إن تسألوا رسولكم سؤالاً مشبهاً كذا . و " ما " مصدرية ، أي : كسؤال موسى . [ وأجاز الحوفي كونهنا بمعنى الذي فلا بد من تقدير عائد أي كالسؤال الذي سأله موسى ] و " موسى " مفعول لم يسمّ فاعله ، حذف الفاعل للعم به ، أي كما سأل قوم موسى . والمشهور : " سئل " بضم السين وكسر الهمزة ، وقرأ الحسنك " سِيلَ " بكسر السين وياء بعدها من : سال يسال نحوك خفت أخاف ، وهل هذه الألف في " سال " أصلها الهمز أو لا ؟ تقدم خلاف فيه ، وسيأتي تحقيقه في " سأل " وقرىء بتسهيل الهمزة بَيْنَ بَيْنَ و " من قبل " متعلّق ب " سئل " ، و " قبل " مبينة على الضم ؛ لأن المضاف إليه معرفة أي : من قبل سؤالكم ، وهذا توكيد ، وإلا فمعلوم أن سؤال موسى كان متقدماً على سؤالهم .
قوله : " بالإيمان " فيه وجهان :
أحدهما : أنها ياء العِوَضية ، وقد تقدم تحقيق ذلك .
والثاني : أنها للسببية .
قال أبو البقاء : يجوز أن يكون مفعولاً يتبدّل ، وتكون الباء للسبب ، كقولك : اشترتيت الثوب بدرهم ، وفي مصاله هذا نظر .

" " صفحة رقم 388 " " 
وقوله تعالى : ( فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيلِ ( قرىء بإدغام الدَّال في الضاد وإظهارها .
و " سواء " قال أبو البقاء : سواء السبيل ضرف بمعنى وسط السبيل وأعدله ، وهذا صحيح فإن " سواء " جاء بمعنى وسط .
قال تعالى : ( فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ ( [ الصافات : 55 ] .
وقال عيسى بن عمر : ما زلتُ أكتب حتى انقطع سَوَائِي ؛ وقال حَسَّان : [ الكامل ]
731 يَا وَيْحَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ورَهْطِهِ
بَعْدَ الْمُغَيَّبِ فِي سَوَاءِ المْلْحَدِ
ومن مجيئه بمعنى العدل قول زهير : [ الوافر ]
732 أَرُنَا خُطَّةً لاَ عَيْبَ فِيهَا
يُسَوِّي بَيْنَنَا فِيْهَا السَّوَاءُ
والغرض من هذه الآية التشبيه دون نفس الحقيقة ، ووجه التشبيه في ذلك أن من سلك طريقة الإيمان ، فهو جَارٍ على الاستقامة المؤدية إلبى الفوز والظّفر بالطلبة من الثواب والنعيم ، فالمُبَدِّل لذلك بالكفر عادل عن الاستقامة فقيل فيه : إنه ضل سواء السبيل .
والسبيل يذكر ويؤنث : ( قُلْ هَ اذِهِ سَبِيلِى ( [ يوسف : 108 ] .
والجملة من قوله : " فقد ضَلَّ " في محل جزم ؛ لأنها جزاء الشرط ، والفاء واجبة هنا لعدم صلاحيته شرطاً .
فصل في المخاطب بهذا
في المخاطب بهذا ثلاثة أوجه :
أحدها : [ أنهم المسلمون قاله الأصم ، والجُبَّائي ، وأبو مسلم ، ويدل عليه وجوه :
أحدها : أن قوله تعالى ] : " أَمْ تُرِيدُونَ " يقتضي معطوفاً عليه وهو قوله : " لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا " فكأنه قال : وقولوا : انظرنا واسمعوا فهل تفعلون ذلك كما أمرتم أم تريدون أن تسألوا رسولكم ؟
وثانيها : أن المسلمين كان يسألون محمداً ( صلى الله عليه وسلم ) وشرف وكرم وبجل وعظم عن أمور لا خير لهم في البَحْثِ عنها ليعلموها كما سأل اليهود موسى عليه الصلاة والسلام مالم يَكُنْ لهم فيه خير عن البحث عنه .
وثالثها : سأل قوم من المسلمين أن يجعل لهم ذات أَنْواطٍ كما كان للمشركين ذات

" " صفحة رقم 389 " "
أنواط ، وهي شجرة كانوا يعبدونها ، ويعلقون عليها المأكول والمشروب ، كما سألوا موسى أن يجعل لهم إلهاً كما لهم آلهة . القول الثاني : أنه خطاب لأهل " مكة " ، وهو قول ابن عباس ومجاهد رضي الله تعالى عنهم ؛ لأنه يروى أنّ عبد الله بن أمية المخزومي أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في رهط من قريش فقال : يا محمد والله ما أومن بك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً ، أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيراً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء بأن تصعدن ولن نؤمن لرقيّك بعد ذلك حتى تنزل علينا كتاباً [ من عند الله إلى عبدالله بن أمية أن محمداً رسول الله فأتبعوه . وقال له بقية الرَّهْطك فإن لم تستطع ذلك فائتنا بكتاب من ] عند الله جملة واحدة فيه الحلال والحرام والحدود والفرائض ، كما جاء موسى إلى قومه بالألواح من عند الله فيها كلّ ذلك ، فنؤمن لك عند ذلك .
فأنزل الله تعالى : ( أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُواْ رَسُولَكُمْ ( محمداً أن يأتيكم بالآيات من عند الله كما سأل السبعون فقالوا : ( نَرَى للَّهَ جَهْرَةً ( [ البقرة : 55 ] . وعن مجاهد رحمه الله تعالى أنّ قريشاً سألت محمداً عليه الصلاة والسلام أن يجعل لهم الصَّشفا ذهباً وفضّة ، فقال : نعم هو لكم كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ورجعوا .
القول الثالث : المراد بهم اليهود ، [ وهذا القول أصح ، لأن هذه السورة من أول قوله ] : ( يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِي ( [ البقرة : 47 ] حكاية ومحاجّة معهم ؛ ولأن الآية مدنية ، ولأنه جرى ذكر اليهود وما جرى ذكر غيرهم .
فصل في سؤالهم
[ قال ابن الخطيب رحمه الله تعالى : ليس في الآية أنهم أتوا بالسؤال فضلاً عن كيفيته ، وإنما المرجع فيه إلى الروايات المذكورة .
فإن قيل : إن كان ذلك السؤال طلباً للمعجزة فليس بكفر ؛ لأن طلب الدليل على الشيء لا يكون كفراً ، وإن كان طلباً لوجه الحكمة في نسخ الأحكام فهذا أيضاً لا يكون كفراًح لأن الملائكة عليهم السلام طلبوا الحكمة في خَلْق البشر ، ولم يكن ذلك كفراً . والجواب أن يُحملأ على أنهم طلبوا أن يُجعل لهم إله كما لهم آلهة ، أو طلبوا المعجزة على سبيل التعنُّت ، أو اللَّحَاج ، فهذا كفر ، والسبب هذا السؤال ، والله أعلم ] .
( وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ

" " صفحة رقم 390 " " 
كُفَّاراً حَسَداً مِّنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (
سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا لحذيفة بن اليمان ، وعمار بن ياسر بعد وقعة " أحد " ألم تروا ما أصابكم ، ولو كنتم على الحق ما هزمتم ، فارجعوا إلى ديننا ، فهو خير لكم وأفضل ، ونحن أهدى منكم سبيلاً .
فقال عمار : كيف نقض العهد فيكم ؟ قالوا : شديد ، قال : فإني قد عاهدت أني لا أكفر بمحمد ( صلى الله عليه وسلم ) وشرف وكرم وبجل وعظم ما عشت .
فقالت اليهود : أما هذا فقد صبأ ، وقال حذيفة : وأما أنا فقد رضيت بالله ربّاً ، وبالإسلام ديناً ، وبالقرآن إماماً ، وبالكعبة قِبْلَةً ، وبالمؤمنين إخواناً ، ثم أتيا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأخبراه فقال : أصبتما خيراً وأفلحتما فنزلت هذه الآية .
قوله تعالى : ( لَوْ يَردُّنَكُمٍ ( الكلام في " لو " كالكلام فيها عند قوله : ( يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ ( [ البقرة : 96 ] ، فمن جعلها مصدرية هناك جعلها كذلك هنا ، وقال : هي مفعول " يود " أي : ودّ كثير ردَّكم .
ومن أبي جعل جوابها محذوفاً تقديره : لو يردونكم كفاراً لسُرُّوا أو فرحوا بذلك .
وقال بعضهمك تقديره : لو يردونكم كفاراً لودّوا ذلك ، ف " وَدَّ " دَالَّى على الجواب ، وليست بجواب ؛ لأن " لو " لا يتقدمها جوابها كالشرط .
وهذا التقدير الذي قدره هذا القائل فاسد ، وذلك أن " لو " حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ، فيلزم من تقديره ذلك أن وَدَادتهم ذلك لم تقع ؛ لأن الموجب لظفاً منفي معنى ، والغرض من وَدَادَتهم ذلك واقعة باتفاق ، فتقدير لسروا ونحوه هو الصحيح .
و " يرد " هنا فيه قولان .
أحدهما وهو الواضح أنها المتعدّية لمفعولين بمعنى " صَيَّر " ، فضمير المخاطبين مفعولً أول ، و " كفاراً " مفعول ثان ؛ ومن مجيء " رَدَّ " بمعنى " صَيَّر " قوله : [ الوافر ]
733 رَمَى الْحَدَثانُ نِسْوَةَ آلِ حَرْبٍ
بِمِقْدَارٍ سَمَدْنَ لَهُ سُمُودَا
فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السُّودَ بِيضاً
وَرَدَّ وُجُوهَهُنَّ البِيضَ سُودَا
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وجعل أبو البقاء كفاراً حالاً من ضمير المفعول على أنها المتعدية لواحد ، وهو ضعيف ، فأن الحال يستغنى عنها غالباً ، وهذا لابد منه .
و " مِنْ بَعد " متعلق ب " يردُّونكم " و " من " لابتداء الغاية .
قوله تعالى : " حسداً " نصب على المفعول له ، وفيه الشروط المجوّزة لنصبه ، والعامل فيه " ود " أي : الحامل على ودادتهم رَدُّكم كُفََاراً حَسَدُهُم لكم .
وجوزوا فيه وجهين آخرين :
أحدهما : أنه مصدر في موضع الحال ، وإنما لم يجمع لكوه مصدراً ، أي : حاسدين ، وهذا ضعيف ، لأن مجيء المصدر حالاً لا يطّرد .
الثاني : أنه منصوب على المصدرية بفعل من لفظه أي يحسدونكم حسداً [ والأول أظهر الثلاثة ] .
قوله تعالى : ( مِنْ عِنَدِ أَنْفُسِهِمْ ( في هذا الجار ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه متعلّق ب " ود " أي : ودوا ذلك من قبل شهواتهم لا من قبل التدين [ والميل مع الحق ؛ لأنهم ودّوا ذلك من بعد ما تبيّن لهم أنكم على الحق ] و " من " لابتداء الغاية . الثاني : أنه صفة ل " حسداً " فهو في محلّ نصب ، ويتعلّق بمحذوف أي : حسداً كائناً من قبلهم وشهوتهم ، ومعناه قريب من الأول .
[ الثالث : أنه متعلّق ب " يردّونكم " ، و " من " للسببية . أي : يكون الردّ من تلقائهم وجهتهم وبإغوائهم ] .
قوله تعالى : " من بعد ما " متعلّق ب " وَدَّ " ، و " من " للابتداء ، أي : أنَّ ودادتهم ذلك ابتدأت من حيث وضوح الحق ، وتبيّنه لهم ، فكفرهم عُنَادٌ ، و " ما " مصدرية أي : من بعد تبيين الحَقّ .
والحسد : تمنِّي زوال نعمة الإنسان . والمصدر حَسَدٌ .
فإن قيل : إنّ النَّفْرة القائمة بقلب الحاسد من المحسود أمر غير داخل في وسعه ، فكيف يعاقب عليه ؟
فالجواب : أن الذي هو في وصعه أمران :
أحدهما : كونه راضياً بتلك النَّفْرَة .
والثاني : إظهار آثار تلك النَّفْرَة من القَدْح فيه ، والقَصْد إلى إزالة تلك النعمة عنه

" " صفحة رقم 392 " " 
وجدّ أسباب المحبة إليه ، فهذا هو الداخل تحت التكليف .
والحمد نوعان : مذموم ومحمود ، فالمذموم أن يتمنّى زوال نعمة الله عن المسلم ، سواء تمينت مع ذلك أتعود إليك أم لا ؛ لأنه فيه تسفيه الحق سبحانه وتعالى وأنه أنعم على مَنْ لا يستحقّ .
والمحمود كقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْن : رَجُل آتاهُ اللهُ تعالى القُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آناءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَار ، وَرَجُلٍ آتاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ آناءَ اللَّيْلَ وَآناء النَّهَارِ " . وهذا الحديث معناه " الغِبْطة " كذا ترجم عليه البُخَاري رحمه الله تعالى .
والصَّفْحُ قريب من العفو ، مأخوذ من الإعراض بصفحة العُنْق .
وقيل : معناه التجاوز ، من تصفّحت الكتاب أي : جَاوَزْتُ وَرَقَهُن والصَّفُوح من أسماء الله ، والصَّفُوح أيضاً : المرأة تستر وجْهَها إعراضاً ؛ قال الشاعر : [ الطويل ]
734 صَفُوحٌ فَمَا تَلْقَاكَ إلاَّ بِحِيلَةٍ
فَمَنْ مَلَّ مِنْهَا ذَلِكَ الوَصْلَ مَلَّتِ
قال القرطبي رحمه الله تعالى : العفو : ترك المُؤَاخَذَة بالذَّنب .
والصّفح : أزالة أثرِه من النفس . يقال : صَفَحْتُ عن فلان إذا أعرضت عن ذنبه ، وقد ضربت عنه صَفْحاً إذا أعرضت عنه وتركته ، ومنه قوله تعالى : ( أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحاً ( [ الزخرف : 5 ] .
فصل في المراد بهذه الآية
[ المراد بهذه الآية أنهم كانوا يريدون رجوع المؤمنين عن الإيمان من بعد ما تبيّن لهم أن الإيمان صواب وحقّ ، والعالم بأن غيره على حقّ لا يجوز أن يريد ردّه عنه إلاَّ
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بشبهة يلقيها إليه ، لأن المحق لا يعدل عن الحق إلاَّ بشبهة ، والشبهة ضربان :
أحدها : ما يتّصل بالدنيا ، وهو أن يقال لهم : قد علمتم ما نزل بكم من إخراجكم من دياركم ، وضيق الأمر عليكم ، واستمرار المخافة بكم ، فاتركوا الإيمان الذي ساقكم إلى هذه الأشياء . والثاني : في باب الدين : بطرح الشبه في المُعْجزات ، أو تحريف ما في التوراة .
فصل في المقصود بأمر الله
قوله : ( فَ اعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ( يحتمل أمرين :
الأول : أن المراد ترك المقابلة والإعراض عن الجوابح لأن ذلك أقرب إلى تَسْكين الثائرة في الوقت ، فكأنه تعالى أمر الرسول بالعَفْو والصفح عن اليهود ، فكذا أمره بالعفو والصفح عن مشركي العرب بقوله تعالى : ( قُل لِّلَّذِينَ آمَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ ( [ الجاثية : 14 ] وقوله : ( وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً ( [ المزمل : 10 ] ولذلك لم يأمر بذلك على الدوام ، بل علّقه بغاية فقال ) حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ) .
وذكروا فيه وجوهاً :
أحدها : أنه المُجَازاة يوم القيامة عن الحسن .
وثانيه : أنه ] قوة الرسول صولات الله وسلامه عليه وكثرة أمته .
وثالثها : وهو قول أكثر الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ، أنه الأمر بالقتال ؛ لأن عنده يتعين أحد أمرين :
إما الإسلام ، وإما الخضوع لدفع الجزية ، وتحمل الذل والصَّغار ، فلهذا قال العلماء : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى : ( قَاتِلُواْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِ اللَّهِ وَلاَ بِ الْيَوْمِ الآخِرِ ( [ التوبة : 29 ] .
ورُويَ أنَّه لم يؤمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بقتال حتى نزل جبريل عليه الصلاة والسلام بقوله : ( أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ ( [ الحج : 39 ] وقلّده سيفاً فكان أول قتال قاتل أصحاب عبدالله بن جَحْش ب " بطن نخل " ، وبعده غزوة " بدر " .
فإن قيل : كيف يكون منسوخاً وهو معلق بغاية كقوله : ( ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى لَّليْلِ ( [ البقرة : 187 ] . وإن لم يكن ورود الليل ناسخاً ، فكذا هاهنا .
فالجواب : أن الغاية التي تعلق بها الأمر إذا كانت لا تعلم إلا شرعاً لم يخرج ذلك الوارد شرعاً عن أن يكون ناسخاً ، ويحلّ محل قوله تعالى : " فَاعفُوا واصْفَحُوا " إلى أن أنسخه عنكم .
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فإن قيل : كيف يعفون ويصفحون ، والكفار كانوا أصحاب الشوكة والقوة ، والصفح لا يكون إلا عن قدرة ؟ فالجواب : أن الرجل من المسلمين كان ينال بالأذى ، فيقدر في تلك الحالة قبل اجتماع الأعداء أن يدفع عداوتهم عن نفسه وأن يستعين بأصحابه ، فأمر الله سبحانه تعالى عند ذلك بالعَفوِ والصفح كي لا يهيّجوا شراً وقتالاً .
قال القرطبي رحمه الله : [ قال أبو عبيدة : ] كل آية فيها ترك للقتال فهي مكّية منسوخة بالقتال .
قال ابن عطية : [ الحكم ] بأن هذه الآية مكّية ضعيف : لأن مُعَاندات اليهود إنما كانت ب " بالمدينة " .
قال القرطبي : " وهو الصحيح " .
[ التفسير الثاني : العفو والصفح ] أنه حسن الاستدعاء ، واستعمال ما يلزم فيهم من النصح والإشْفَاق والتشدّد فيه ، وهذا لا يجوز نسخه .
وقوله : ( إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ( تحذير لهم بالوعيد ، سواء حمل على الأمر بالقتال أو غيره .
( وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (
لما أمرنا بالعفو والصفح عن اليهود عقبه بقوله تعالى : ( وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ ( تنبيهاً لهما على ما أعد لهما من الواجبات وقوله بعده : ( وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ ( [ المزمل : 20 ] . الأظهر أن المراد به التطوّعات من الصلوات والزكواتن وبيّن تَعَالى أنهم يجدونه ، وليس المراد أنهم يجدون عين تلك الأعمال ؛ لأنها لا تبقى ، ولأن وِجْدَان عين تلك الإشياء ، ولا يرغب فيه ، فبقي أن المراد وِجْدَان ثوابه وجزائه .
قوله تعالى : ( وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنْفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ ( كقوله : ( مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ ( [ البقرة : 601 ] .
فيجوز في " ما " أن تكون مفعولاً بها ، وأن تكون واقعةً موقع المصدر ، ويجوز في " مِنْ خَيْرٍ " الأربعة أوجه التي في " من آيّةٍ " : من كونه مفعولاً به ، أو حالاًن أو تمييزاً ، أو متعلّقاً بمحذوف .
و " مِنْ " تبعيضية ، وقد تقدم تحقيقها ، فليراجع ثَمَّة .
و " لأَنْفُسِكُمْ " متعلّق بت " تقدمُّوا " ، أي : لحياة أنفسكمن وحذف ، و " تجدوه " جواب الشرط ، وهي متعدّية لواحد ؛ لأنها بمعنى الإصابة ، ومصدرها الوِجْدَان بكسر
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الواو كما تقدم ، ولا بد من حذف مضاف أي : تجدوا ثوابه ، وقد جعل الزمخشري رحمه الله تعالى الهاء عائدة على " ما " ، وهو يريد ذلك ؛ لأنَّ الخير المتقدم سبب منقض لا يوجد ، إما يوجد ثوابه .
[
فصل فيما بعد الموت
جاء في الحديث أن العبد إذا مات قال الناس : مَا خَلَّشفَ ؟ وقالت الملائكة عليهم السلام : ما قَدَّمَ ؟
وجاء عن عُمَرَ رضي الله تعالى عَنْهُ أنه مَرَّ ببقيع " الغَرْقَد " فقال : السلامُ عليكمُ يا أهل القبور ، أخبارُنَا عنْدَنا أنَّ نِسَاءكم قد تزوَّجْن ، ودُروكُم قد سُكِنَتْ ، وأموالكم قد قُسَّمَتْ ، فأجابه هاتفٌ : يا بان الخطاب ، أخبارُ ما عندنا أنَّ ما قدَّمْنَاه وجَدْنَاه ، وما أنفقْنَاه فقد ربِحْنَاه ، وما خلَّفناه فقد خَسِرْناه ؛ وقد أحسن القائلُ حيثُ قال : [ الكامل ]
735 قَدِّمْ لِنَفْسِكَ قَبْلَ مَوْتِكَ صَالِحاً
وَاعْمَلْ فَلَيْسَ إلى الخُلُودِ سَبِيلُ
وقال آخر : [ الكامل ]
736 قَدِّمْ لِنَفْسِكَ تَوْبَةً مَرْجُوَّةً
قَبْلَ المَمَاتِ وَقَبْلَ حَبْسِ الأَلْسُنِ
وقال آخر : [ السريع ]
737 وَقَدِّمِ الخَيْرَ فَكُلُّ امْرِىءٍ
عَلَى الَّذِي قَدَّمَهُ يَقْدَمُ ]
فصل في إعراب الآية
قوله : " عِنْدَ اللهِ " يجوز فيه وجهان :
أحدهما : أنه متعلّق ب " تَجِدُوهُ " .
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والثاني : أنه متعلّق بمحذوف على أنه حال من المفعول أي : تجدوا ثوابه مدّخراً معدّاً عند الله تعالى ، والظَّرفية هنا مجاز نحو : " لك عند فلان يد " .
قوله تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( أي : لا يخفى عليه القليل ولا الكثير من الأعمال فهو ترغيب وتحذير .
( / 12 وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن كَانَ هُوداً أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (
اعلم أن هذا نوع آخر من تخليط اليهود ، وإلقاء الشبه في قلوب المسلمين .
قوله تعالى : ( لاَّ مَن كَانَ هُوداً ) .
" من " فاعل بقوله : " يَدْخُلَ " وهو استثناء مفرغ ، فإن ما قبل " إلاَّ " مفتقر لما بعدها ، والتقدير : لن يدخل الجنّة أحد ، وعلى مذهب الفرَّاء يجوز في " مَنْ " وجهان آخران ، وهما النَّصْب على الاستثناء والرفع على البدل من " أحد " المحذوف ، فإن الفراء رحمه الله تعالى يراعي المحذوف ، وهو لو صرّح به لجاز في المستثنى الوجهان المذكوران ، فكذلك جاز مع التقدير عنده ، وقد تقدّم تحقيق المذهبين .
والجملة من قوله تعالى : ( لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَن ( في محلّ نصب بالقولنوحمل أولاً على لفظ " من " فأفرد الضمير في قوله : " كان " ، وعلى معناها ثانياً فجمع في خبرها وهو " هوداً " ، وفي مثل هاتين الجملتين خلاف ، أعني أن يكون الخبر غير فعل ، بل وصفاً يفصل بين مذكره ومؤنثه تاء التأنيث .
فمذهب جمهور البصريين والكوفيين جوازه ، ومذهب غيرهم منعه ، منهم أبو العَبَّاس ، وهم محجوجون بسماعه من العرب كهذه الآية ، فإن هوداً جمع " هائد " على أظهر القولين ، نحو : بازل وبُزْل ، وعَائد وعُوْد ، وحَائِل وحُوْل ، وبائِر وبُوْر .
و " هائد " من الأوصاف ، الفارقُ بين مذكَّرها ومؤنثها " تاء " التأنيث ؛ قال الشاعر : [ المتقارب ]
738 وَأَيْقَظَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ نِيَامَا
و " نايم " جمع نائم ، وهو كالأول .
وفي " هود " ثلاثة أقوال :
أحدها : أنه جمع هائد كما تقدم .

" " صفحة رقم 397 " " 
والثاني : أنه مصدر على " فُعَل " نحو حزن وشرب يوصف به الواحد وغيره نحو : عدل وصوم .
والثالث : وهو قول الفراء أن أصله " يهود " ، فحذفت الياء من أوله ، وهذا بعيد .
و " أول " هنا للتَّفْصيل والتنويع ؛ لأنه لما لَفَّ الضمييرَ في قوله تعالى : " وقالوا " : فَصَّل القائلين ، وذلك لفهم المعنى ، وأمن الإلباس ، والتقدير : [ وقال اليَهُودُ : لن يدخل الجَنَّة إلاَّ من كان هوداً .
وقال الأنصاري : لن يدخل إلاَّ من كان نصارى ] ؛ لأن من المعلوم أنَّ اليهود لا تقول : لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً ، وكذلك النصارى لا تقول : [ لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانياص ] .
ونظيره قوله : ( وَقَالُواْ كُونُواْ هُوداً أَوْ نَصَارَى ( [ البقرة : 135 ] إذ معلوم أن اليهود لا تقول : كونوا نصارى ، ولا النَّصارى تقول : كونوا هوداً .
صدرت الجملة بالنفي ب " لن " ؛ لأنها تخلص المضارع للاستقبالن ودخول الجنة مستقبل . وقدمت اليهود على النصارى لَفْظاً لتقدمهم زماناً .
وقرأ أُبيّ بن كعب " إلاَّ مَنْ كَانَ يَهُودِيًّا أو نَصْرَانِيًّا " .
قوله تعالى : ( تِلْكَ أَمَانِيُّهمْ ( " تلك " مبتدأ ، و " أَمَانِيُّهُمْ " خبره ، ولا محلّ لهذه الجملة من الإعراب لكونها وقعت اعتراضاً بين قوله : " وَقَالُوا " ، وبين قوله تعالى : ( قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ ( ، فهي اعتراض بين الدعوى ودليلها . والمشار إليه ب " تلك " فيه ثلاثة احتمالات :
أحدها : أنه المقالة المفهومة من : " قَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجنة " ، أي : تلك المقالة أمانيهم .
فإن قيل : كيف أفرد المبتدأ وجمع الخبر ؟
فالجواب : أن تلك كناية عن المَقَالة ، والمقالة في الأصل مصدر ، والمصدر يقع بلفظ الإفراد للمفرد المثنى والمجموع ، فالمراد ب " تِلْكَ " الجمع من حيث المعنى .
وأجاب الزمخشري رحمه الله أن " تِلْكَ " يشار بها إلى الأماني المذكورة ، وهي أمنيتهم [ ألا ينزل على المؤمنين خير من ربهم ، وأمنيتهم أن يردوهم كفاراً أي ] ألاَّ يدخل الجنة غيرهم .

" " صفحة رقم 398 " " 
قال أبو حيان رحمه الله تعالى : وهذا ليس بظاهر ؛ لأن كل جملة ذكر فيها ودّهم لشيء قد كملت وانفصلت ، وانفصلت ، واستقلت بالنزول ، فيبعد أن يشار إليها .
وأجاب الزمخشري أيضاً أن يكون على حذف مضاف أي : أمثال تلك الأمنية أمانيهم ، يريد أن أمانيهم جميعاً في البُطْلاَن مثل أمنيتهم هذه يعني أنه أشير بها إلى واحد .
قال أبو حيان : وفيه قلب الوَضْع ، إذ الأصل أن يكون " تِلْك " مبتدأ ، و " أَمَانِيُّهُمْ " خبر ، فقلب هذا الوضع ، إذ قال : إن أمانيهم في البطلان مثل أمنتيهم هذه ، وفيه أنه متى كان الخبر مشبهاً به المبتدأ ، فلا يتقدم الخبر نحو : زيد زهير ، فإن تقدم كان ذلك من عكس التشبيه كقولك : الأسد زيد شجاعة [ قال عليه الصلاة والسلام : " العَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا ، وَتَمَنَّى عَلَى اللهِ تَعَالَى " وقال علي رضي الله عنه : " لا تتكل على المُنَى ، فإنها تضيع المتكل " ] .
قوله : " هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ " هذه الجملة في محلّ نصب بالقول .
واختلف في " هات " على ثلاثة أقوال :
أصحها : أنه فعل ، [ وهذا هول صحيح لا تَّصَاله بالضمائر المرفوعة البارزة نحو : هاتوا ، هاتي ، هاتيا ، هاتين .
الثاني : أنه اسم فعل بمعنى أحضر .
الثالث : وبه قال الزمخشري : أنه اسم صوت بمعنى " ها " التي بمعنى : رَامى يُرَامي مُرَامَاة ، فوزنه " فاعل " فتقول : هات يا زيد ، وهاتي يا هند ، وهاتوا وهاتين يا هندات ، كما تقول : رَام رَامِي رَامِيا رَامُوا رَامِينَ . وزعم ابن عطية رحمه الله أن تصريفه مُهْجُور لا يقال فيه إلاّ الأمر ، وليس كذلك .
الثاني : أن " الهاء " بدل من الهمزة ، وأن الأصل " آتى " وزنه : أفعل مثل أكرم .
وهذا ليس بجيد لوجهين :
أحدهما : أن " آتى " يتعدى لاثنين ، وهاتي يتعدى لواحد فقط .
[ وثانيهما ] : أنه كان ينبغي أن تعود الألف المبدلة من الهمزة إلى أصلها [ لزوال ]

" " صفحة رقم 399 " " 
موجب قلبها ، وهو الهمزة الأولى ، ولم يسمع ذلك . الثالث : أن هذه " ها " التي للتنبيه دخلت على " أتى " ولزمتها ، وحذفت همزة أتى لزوماً ، وهذا مردود ، فإن معنى " هات " أحضر كذا ، ومعني ائت : احضر أنت ، فاختلاف المعنى يدلّ على اختلاف المادة .
فتحصل في " هَاتُوا " سعبة أقوال :
فعل ، أو اسم فعل ، أو اسم صوت ، والفعل هل ينصرف أو لا ينصرف ؟ وهل هاؤه أصلية ، أو بدل من همزة ، أو هي هاء التنبيه زيدت وحذفت همزته ؟
وأصل " هاتو " : " هاتيوا " ، فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت ، فالتقى سكنان فحذف أولهما ، وضم ما قبله لمُجَانسة " الواو " فصار " هاتوا " .
قوله تعالى : " بُرْهَانكُمْ " مفعول به .
قال القرطبي رحمه الله تعالى : " البرهان " الدَّليل الذي يوقع اليقين ، وجمعه بَرَاهين ، مثل قُرْبَان وقرابين ، وسُلْطَان وسلآطين " .
واختلفوا فيه على قولين :
أحدهما : أنه مشتقّ من " البُرْهِ " وهو القطع ، وذلك أنه دليل يفيد العلم القطعي ، ومنه : بُرْهَة الزمان أي : القطعه منه ، فوزنه " فُعْلاَن " .
والثاني : أن نونه أصلية لثبوتها في بَرْهَنَ يُبَرْهِنُ بَرْهَنَةً ، والبَرْهَنَةُ البَيَانُ ، فبرهن فَعْلَلَ لا فَعْلَنَ ، لأن فَعْلَنَ غير موجود في أبنيتهمن فوزنه " فَعْلالَ " ؛ [ وعلى هذين القولين يترتب الخلاف في صَرْف " بُرْهَان " وعدمه ، إذا سُمَّيَ به .
ودلَّت الآية على أن الدَّليلَ على المدَّعِي ، سواءٌ ادَّعَى نفياً ، أو إثباتاً ، ودلَّتْ على بطلان القول بالتقليد ؛ قال الشاعر : [ السريع ]
739 مَنِ ادَّعَى شَيْئاً بِلاَ شَاهِدِهْ
لاَ بُدَّ أَنْ تَبْطُلَ دَعْوَاهُ ]
وقوله تعالى : ( إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ( يعنى : في إيمانمم أي في قولكم : إنكم تدخلون الجنة ، أي : بينوا ما قلتم ببرهان .
قوله تعالى : " بَلَى " فيه وجوه :
الاول : أنه إثبات لما نفوه من دخول غيرهم الجنة .
الثاني : أنه تعالى لما نفى أن يكون لهم برهان أثبت أن لمن أسلم وجهه لله برهناً .
الثالث : كأنه قيل لهم : أنتم على ما أنتم عليه لا تفوزون بالجنَّة ، بل إن غيّرتم

" " صفحة رقم 400 " " 
طريقتكم ، وأسلمتم وجهكم لله ، وأحسنتم فلكم الجنة ، فيكون ذلك تَرْغيباً لهم في الإسلام ، وبَيَاناً لمُفَارقة حالهم لحال من يدخل الجنة لكي يُقْلعوا عما هم عليه ، ويعدلوا إلى هذه الطريقة .
قوله تعالى : ( مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للَّهِ ( هو إسلام الفنس لطاعة الله تعالى ، وإنما خصّ الوجه بالذكر لوجوه :
أحدها : لأنه أشرف الأعظاء من حيث إنه مَعْدن الحواس والفكر والتخيّل [ ولذلك يقال : وَجْهُ الأَمْر ، أي معظمه ؛ قال الأعشَى : [ السريع ]
740 أُؤَوِّلُ الحُكْمَ عَلَى وَجْهِهِ
لَيْسَ قَضَائِي بِالهَوَى الجَائِرِ ]
فإذا تواضع الأشارف كان غير أولى .
وثانيها : أن الوجه قد يكنى به عن النفس ، قال الله تعالى ) كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ( [ القصص : 88 ] ، ) إِلاَّ ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الأَعْلَى ( [ الليل : 20 ] .
وثالثها : أن أعظم العبادات السجدة ، وهي إنما تحصل بالوجه ، فلا جرم خصّ الوجه بالذكر . [ ومعنى " أسلم " : خضع قال زيد بن عمرو بْن نُفَيْلٍ : [ المتقارب ]
741 أ وَأَسْلَمُتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ
لَهُ الأَرْضُ تَحْمِلُ صَخْراً ثِثالاً
741 ب وَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِمَنْ أَسْلَمَتْ
لَهُ المُزْنُ تَحْمِلُ عَذْباً زُلاَلاً
فيكون المراد هنا نفسه ، والأمر بإذلالها ، وأراد به نفس الشيء ، وذلك لايكون إلاَّ بانقياد الخضوع ، وبإذلال النَّفْس في طاعة الله عز وجل وتجنبها عن معاصيه ] .
ومعنى " لله " أي : خالصاً لله لا يشوبه شِرْك .
قوله تعالى : " وَهُوَ مُحْسِنٌ " جملة في محلّ نصب على حال [ والعامل فيها " أسلم " وهذه الحال حال مؤكدة لأن من " أسلم وجهه لله فهو محسن " ] .
وقال الزمخشري رحمه الله تعالى وهو مُحْسن له في عمله فتكون على رأيه مبيّنة ؛ لأن من أسلم وجهه قسمان : محسن في عمله وغير محسن انتهى .

" " صفحة رقم 401 " " 
قوله تعالى : " فله أجره " الفاء جواب الشرط إن قيل بأن " مَنْ " شرطية ، أو زائدة في الخبر إن قيل بأنها موصولة ، وقد تقدم تحقيق القولين عند قوله سبحانه وتعالى : ( بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً ( [ البقرة : 81 ] وهذه نظير تلك فليلتفت إليها .
وهنا وجه آخر زائد ذكره الزمخشري ، وهو أن تكون " مَنْ " فعله بفعل محذوف أي : بلى يدخلها من أسلم ، و " فَلَهُ أَجْرُهُ " كلام معطوف على يدخلها هذا نصه .
و " لَهُ أَجْرُهُ " مبتدأ وخبره ، إما في محلّ جزم ، أو رفع على حسب ما تقدّم من الخلاف في " مَنْ " . وحمل على لفظ " مَنْ " فأفرد الضمير في قوله تعالى : ( فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ( وعلى معناها ، فجمع في قوله : ( عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ ( ، وهذا أحسن التركيبين ، أعني البداءة بالحمل على اللفظ ثم الحمل على المعنى والحامل في " عند " ما تعلق به " له " من الاستقرار ، ولما أحال أجره عليه أضاف الظرف إلى لفظة " الرّب " لما فيها من الإشعار بالإصلاح والتدبير ، ولم يضفه إلى الضمير ، ولا إلى الجلالة ، فيقول : فله أجره عنده أو عند الله ، لما ذكرت لك ، وقد تقدم الكلام في قوله تعالى : ( فَلاَ خَوْفٌ ( [ البقرة : 38 ] بما فيه من القراءات .
( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (
اليهودُ ملَّة معروفة ، والياء فيه أصلية لثبوتها في التَّصريف ، وليست من مادّة " هود " من قوله تعالى : ( هُوداً أَوْ نَصَارَى ( [ البقرة : 111 ] وقد تقدم أن الفراء رحمه الله يدعي أن " هُوداً " أصله : يَهُود ، فحذفه ياؤه ، وتقدم أيضاً عند قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ هَادُواْ ( [ البقرة : 62 ] أن اليهود نسبة ل " يهوذا بن يَعْقُوب " .
وقال الشَّلَوبِينُ : يهود فيها وجهان :
أحدهما : أن تكون جمع يَهُودِيّ ، فتكون نكرة مصروفةً .
والثاني : أن تكون عَلَماً لهذه القبيلة ، فتكون ممنوعةً من الصرف . انتهى . ، وعلى الأول دخلت الألف واللام ، وعلى الثاني قوله : [ الطويل ]
742 أُولَئِكَ أَوْلَى مِنْ بِمِدْحَةٍ
إِذَا أَنْتَ يَوْماً قُلْتَهَا لَمْ تُؤَنَّبِ
وقال آخر : [ الكامل ]

" " صفحة رقم 402 " " 
43 فَرّت يَهُودُ وَأَسْلَمَتْ جِيرَانُهَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ولو قيل بأن " يهود " منقول من الفعل المُضَارع نحو : يزيد ويشكر الكان قَوْلاً حسناً . ويؤيده قولهم : سمّوا يهوداً لاشتقاقهم من هَادَ يَهُودُ إذا تحرك .
قوله تعالى : " لَيْسَت النَّصَارَى " " ليس " فعل ناقص أبداً من أخوات " كان " ولا يتصرف ، ووزنه على " فَعِل " بكسر الين ، كان من حق فائه أن تكسر إذا أسند إلى تاء المتكلم ونحوها على الياء مثل : شئت ، إلا أنه لما لم ينصرف بقيت " الفاء " على حالها .
وقال بعضهم : " ليست " بضم الفاء ، ووزنه على هذه اللغة : فَعُل بضم العين ، ومجيء فَعُل بضمّ العين فيما عينه ياء نادر ، لم يجىء منه إلاَّ " هيؤ الرجل " ، إذا حسنت هيئته .
وكون " ليس " فعلاً هو الصحيح خلافاً للفارسي في أحد قوليه ، ومن تابعه في جعلها حرفاً ك " ما " كما قيل ويدلّ على فعليتها اتصال ضمائر الرَّفْع البارزة بها ، ولها أحكام كثيرة ، و " النَّصَارى " اسمها ، و " عَلَى شَيْءٍ " خبرها ، وهذا يحتمل أن يكون مما حذفت فيه الصفة ، أي على شيء معتدّ به كقوله سبحانه وتعالى : ( إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ ( [ هود : 46 ] أي : أهلك الناجين ، وقوله : [ الطويل ]
744 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . لَقَدْ وَقَعْتِ عَلَى لَحْمِ
أي : لحم عظيم ، وأن يكون نفياً على سبيل المُبَالغة ، فإذا نفى إطلاق الشيء على ما هم عليه ، مع أن الشيء يُطْلق على المعدوم عند بعضهم كان ذلك مبالغة في عدم الاعتداد به ، وصار كقوله : " أقل من لا شيء " .
فصل في سبب نزول هذه الآية
روي أن وقد نجران لما قدموا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أتاهم أحبار اليهودن فتناظروا حتى ارتفعت أصواتهم ، فقالت اليهود : ما أنتم على شيء من الدين ، وكفروا بعيسى عليه السلام والإنجيل .
وقالت النصارى لهم نحوه ، كفروا بموسى عليه السَّلام والتوراة ، فأنزل الله هذه الآية .

" " صفحة رقم 403 " " 
واختلفوا فيمن هم الذين عناهم الله تعالى أَهُمُ الذين كانوا زمن بعثة عيسى عليه السلام أو في زمن محمد عليه السلام ؟
[ فإن قيل : كيف قالوا ذلك مع أن الفريقين كانوا يثبتون الصَّانع وصفاته سبحانه ، وذلك قوله فيه فائدة ؟
والجواب عندهم من وجيهن :
الأول : أنهم لما ضمّوا إلى ذلك القول الحسن قَوْلاً باطلاً يحبط ثواب الأول ، فكأنهم لم يأتوا بذلك الحق .
قوله تعالى : " وَهُمْ يَتْلُونَ " جملة حالية ، وأصل يتلون : يَتْلُوُونَ فأعلْ بحذف " اللاَّم " ، وهو ظاهر .
و " الكتاب " اسم جنس ، أي قالوا ذلك حال كونهم من أهل العلوم والتلاوة من كتب ، وحَقُّ من حمل التوراة ، أو الإنجيل ، أو غيرهما من كتب الله ، وآمن به ألاَّ يكفر بالباقي ؛ لأن كل واحد من الكتابيين مصدق للثاني شاهد لصحته .
قوله : ( كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ( في هذه الكاف قولان :
أحدهما : أنها في محلّ نصب ، وفيها حينئذ تقديران :
أحدهما : أنها نعت لمصدر محذوف قدم على عالمه ، تقديره : قولاً مثل ذلك القول [ الذي قال أي قال القول ] الذين لا يعلمون .
[ الثاني : أنها في محلّ نصب على الحال من المصدر المعرفة المضمر الدال عليه .
قال : تقديره : مثل ذلك القول قاله أي : قال القول الذين لا يعلمون ] حال كونه مثل ذلك القول ، وهذا رأي سيبويه رحمه الله ، والأول رأي النُّحَاة ، كما تقدم غير مرة ، وعلى هذين القولين ففي نصب " مِثْلَ قَوْلِهم " وجهان :
أحدهما : أنه منصوب على البدل من موضع الكاف .
الثاني من الوجهين : أنه مفعول به العامل فيه " يَعْلَمُونَ " ، أي : الذين لا يعملون مثل مَقَالة اليهود ، والنَّصَارى قالوا مثل مقالتهم ، أي : أنهم قالوا ذلك على سبيل الاتِّفاق ، وإن كانوا جاهلين بمقالة اليَهُود والنصارى .
الثاني من القولين : أنها في محلّ رفع بالابتداء ، والجملة بعدها خبر ، والعائد محذوف تقديره : [ مثل ذلك قاله الذين لايعملون .

" " صفحة رقم 404 " " 
وانتصاب " مِثْلَ قَوْلِهِمْ " حينئذ إما على أنه نعت لمصدر محذوف ، أو مفعول ب " يعلمون " تقديره ] مثل قول اليهود والنصارى قال الذين لا يعملون اعتقاد اليهود والنصارى ، ولا يجوز أن ينتصب نصب المفعول يقال لأنه أخذ معفوله ، وهو العائد على المبتدأ ، ذكر ذلك أبو البقاء ، وفيه نظر من وجهين :
أحدهما : أن الجمهور يأبى جعل الكاف اسما .
والثاني : حذف العائد المنصوب ، [ والنحاة ] ينصُّون على منعه ، ويجعلون قوله : [ السريع ]
745 وَخَالِدٌ يَحْمدُ سَادَاتُنا
بِالْحَقِّ لاَ يُحْمَدُ بَالْبَاطِلِ
ضرورة .
[ وللوكفيين في هذا تفصيلٌ ] .
فصل في المراد بالذين لا يعلمون
قوله تعالى : ( قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ( فقال مقاتل رحمه الله : إنهم مشركو العرب قالوا في نبيهم محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأصحابه : إنهم ليسوا على شيء من الدين ، فبيّن تعالى أنه إذا كان قول اليهود والنَّصَارى ، وهم يقرؤون الكتاب لا يلتفت إليه فقول كفار العرب أولى ألاَّ يلتفت إليه . وقال مجاهد : عوام النصارى فَصْلاً بين خواصهم وعوامهم .
وقال عطاء : أسماء كانت قبل اليهود والنصارى مثل قوم نوح ، وقوم هود وصالح ، ولوط وشعيب ، قالوا لنبيهم : إنه ليس على شيء .
وقيل : إن حملنا قوله : ( وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ ( على الحاضرين في زمن ( صلى الله عليه وسلم ) حملنا قوله : ( قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ( على المُعَاندين المتقدمين ويحتمل العكس .

" " صفحة رقم 405 " " 
قوله : ( فَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ( فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : قال الحسن : يكذبهم جميعاً ، ويدخلهم النار .
وثانيها : ينصف المظلوم المكذَّب من الظالم المكذِّب .
وثالثها : يريهم من يدخل الجنة عياناً ، ومن يدخل النار عياناً ، وهو قول " الزجاج " .
قوله : ( بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ( منصوبان ب " يحكم " ، و " فيه " متعلق ب " يَخْتَلِفُونَ " .
( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَآ أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ لَّهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (
" مَنْ " استفهام في محلّ رفع بالابتداء ، و " أظْلَمُ " أفعل تفضيل خبره ، ومعنى الاستفهام هنا النفي ، أي : لا أحد أظلم منه ، ولما كان المعى على ذلك أورد بعض الناس سؤالاًنوهو أن هذه الصيغة قد تكررت في القرآن ) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى ( [ الأنعام : 21 ] ) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ( [ السجدة : 22 ] ) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ علَى للَّهِ ( [ الزمر : 37 ] كل واحدة منها تقتضي أن المذكور لا يكون أحد أظلم منه ، فكيف يوصف غيره بذلك ؟ والجواب من وجوه :
أحدها : وهو أن يخصّ كل واحد بمعنى صلته كأنه قال : لا أحد من المنانعين أظلم ممن منع من مساجد الله ، ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله ، ولا أحد من الكَذَابين أظلم ممن كذب على الله ، وكذلك ما جاء منه .
الثاني : أن التَّخصيص يكون بالنيِّسْبة إلى السَّبْق ، لما لم يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء بعدهم سالكاً طريقهم في ذلك ، وهذا يؤول معناه إلى السبق في المانعية والافترائية ونحوها .
الثالث : أن هذا نفي للأظلمية ، ولما كان نفي الأظلمية لا يستدعي نفي الظَّالمية لم يكن مناقضاً ؛ لأن فيها إثبات التسوية في الأظلمية ، وإذا ثبتت التسوية في الأظلمية لم يكن أحد ما وصف بذلك يزيد على الآخر ؛ لأنهم متساوون في ذلك ، وصار المعنى : ولا أحد أظلم ممن منع ، وممن افترى وممن ذكر ، ، ولا إشكال فى تساوي هؤلاء في الأظلمية ، ولا يدلّ ذلك على أن أحد هؤلاء يزيد على الآخر في الظلم ، كما أنك إذ قلتك " لا أحد أفقه من زيد وبَكْر وخالط " لا يدلّ على أن أحدهم أَفْقَهُ من الآخر ، بل نفيت أن يكون أحد أفقه منهم ، لا يقال : إن من منع مساجد الله ، وسعى في خَرَابها ، ولم يفتر على الله كذباً أقلّ ظلماً ممن جمع بين هذه الأشياء ، فلا يكونون متساوين في الأظلمية إذ هذه الآيات كلها في الكُفَّار ، وهم متساوون في الأظلمية إذْ كانت طرق الأظلمية مختلفة .

" " صفحة رقم 406 " "
و " مَنْ " يجوز أن تكون موصولة ، فلا محلّ للجملة بعدها ، وأن تكون موصوفةً فتكون الجملة محلّ جار صفة لها .
و " مَسَاجِدَ " مفعول أول بت " منع " ، وهي جمع مسجد ، وهو اسم مكان السجود ، وكان من حقه أن يأتي على " مَفْعَل " بالفتح لانضمام عين مضارعة ، ولكن شذّ كسره ، [ كما شذّت ألفاظ تأتي ] .
وقد سمع " مَسْجَد " بالتفح على الأصل .
قال القرطبي رحمه الله : قال الفَرَّاء : كل ما كان على " فَعَلَ يَفْعُل " ، مثل دَخَلَ يَدخُل ، فالمَفْعَل منه بالفتح اسماً كان أو مصدراً ، ولا يقع فيه الفرق ، مثل : دخل يَدْخُل مَدْخَلاً ، وهذا مَدْخَلُه ، إلاَ أحرفاً من الأسماء ألزموها كسر العين ، من ذلك : المَسْجِد ، والمَطْلع ، المَغْرِب ، والمَشْرِقن والمَسْقِط ، والمَفْرِق ، والمْجزِر ، والمَسْكِن ، والمَرْفِق ، من : رفَقَ يَرْفُق ، والمَنْبِت ، والمنْسك مَنْك نَسَكَ يَنْسُك ، فجعلوا الكَسر علامة للاسم . والمَسْجَد بالفتح جَبْهَةُ الرجل حيث يصيبه مكان السجود .
قال الجوهري رحمه الله تعالى : الأعظاء السَّبعة مَسَاجد ، وقد تبدل جيمه ياء ، ومنه : المَسْجد لغة " .
قوله تعالى : " أَنْ يُذْكَرَ " ناصب ومنصوب ، وفيه أربع أوجه :
أحدها : أنه ثاني ل " منع " ، تقول : منعته كذا .
وقال أبو حيان : فتعين حذف مضاف أي دخول مساجد الله ، ما أشبهه .
والثالث : أنه بدل اشتمال من " مَسَاجِدَ " أي : منع ذكر اسمه فيها .
والرابع : إنه على إسقاط حرف الجر ، والأصل من أن يذكر ، وحينئذ يجيء فيها مذهبان مشهوران م كونها في محلّ نصب أو جر ، و " في خرابها " متعلق ب " سعى " .
واختلف في " خراب " فقال أبو البقاء " هو اسم مصدر بمعنى التخريب كالسَّلام بمعنى التسليم ، وأضيف اسم المصدر لمفعوله ؛ لأنه يعمل عمل الفعل " .
وهذا على أحد القولين في أسم المصدر ، هل يعمل أو لا ؟ وأنشدوا على إعماله : [ الوافر ]
746 أَكُْراً بَعْدَ رَدِّ المَوْتِ عَنِّي
وَبَعْدَ عَطَائِكَ المائَةَ الرِّتَاعَا
وقال غيره : هو مصدر : خَرِبَ المكمان يَخْرُبَ خرباًن فالمعنى : سعى في أن تَخْرب

" " صفحة رقم 407 " " 
هي بنفسها بعدم تَعَاهدها بالعِمَارة ، ويقال : منزل خَرَاب وخَرِب ؛ كقوله : [ البسيط ]
747 ما رَبْعُ مَيِّةَ مَعْمُوراً يَطِيفُ بِهِ
غَيْلاَنُ أَبْهَى رُباً مِنْ رَبْعِها الخَرِبِ
فهو على الاول مضاف للمفعول وعلى الثاني مضاف للفاعل .
فصل في تعلق الآية بما قبلها
في كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها وجوه :
فأما من حملها على النصارى ، وخراب " بيت المقدس " قال : تتصل بما قبلها من حيث النصارى ادّعوا أنهم من أهل الجنة فقط . فقيل لهم : كيف تكونون كذلك مع أن معاملتكم في تخريب المساجد ، والسعي في خراباها هكذا ؟ وأما من حمله على المسجد الحرام ، وسائر المساجد ، قال : جرى مشركي العرب في قوله تعالى : ( كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ( [ البقرة : 113 ] .
وقيل : [ ذم جميع الكفار ] ، فمرة وجه الذَّنب إلى اليهود والنصارى ، ومرة إلى المشركين .
فصل فيمن خرب " بيت المقدس " 
قال بن عباس رضي الله تعالى عنه : [ إن ملك النصارى غزا " بيت المقدس " فخربه ، وألقى فيه الجيف ، وحاصر أهله ، وقلتهم ، وسبى البقية ، وأحرق التوراة ] ، ولم يزل " ببيت المقدس " خراباً حتى بناه أهل الإسلام في زمن عمر .
وقال الحسن وقتادة والسديك نزلت في بخت نصر وأصحابه غزو اليهود وخربوا بيت المقدس ، وأعانه على ذلك [ الرومي وأصحابه النصارى من أهل " الروم " .
قال السدي : من أجل أنهم قلتوا يحيى بن زكريا عليهما السلام .
قال قتادة : حلمهلم بغض اليهود على معاونة بخث نصر البابلي المجوسي ] .
قال أبو بكر الرازي رحمه الله تعالى في " أحكام القرآن " : هذان الوَجهان غلطان ؛

" " صفحة رقم 408 " " 
لأنه لا خلاف بين أهل العلم بالسير أن عهد " بختنصّر " كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل ، والنصارى كانوا بعد المسيح ، فيكف يكونون مع بختنصّر في تخريب " بيت المقدس " ؟
وأيضاً فإن النصارى يعتقدون في تعظيم " بيت المقدس " مثل اعتقاد اليهود وأكثر ، فكيف أعانوا على تخريبه .
وقيل : نزلت في مشركي العَرَبِ الذين منعوا الرسول عليه الصلاة والسلام عن الدعاء إلى الله ب " مكة " وألجئوه إلى الهِجْرةن فصاروا مانعين له ولأصحابه أن يذكروا الله في المسجد الحرام ، وقد كان الصديق رضي الله عنه بنى مسجداً عند دارهن فمنع وكان ممن يؤذيه وِلْدَان قريش ونساؤهم .
وقيل : إن قوله تعالى : ( وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا ( [ الإسراء : 110 ] نزلت في ذلك ، فمنع من الجهر لئر يؤذى ، وطرح أبو جهل العذرة على ظهر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقيل : ومن أظلم من هؤلاء المشركين الذين يمنعون المسلمين الذين يوحّدون الله ولا يشركون به شيئاً ، ويصلون له تذللاً ، وخشوعاًن ويشغلون قلوبهم بالفكر فيه ، وألسنتهم بالذكر له ، وجميع جسدهم بالتذلُّل لعظمته وسلطانه .
وقال أبو مسلم : المراد منه الذين صّدُّوه عن المسجد الحرام حين ذهب إليه من " المدينة " عام " الحديبية " ، واستشهد بقوله تعالى : ( هُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( [ الفتح : 25 ] حلم قوله تعالى : " إلاَّ خَائِفِينَ " بما يعلي الله من يده ، ويظهر من كلمته ، كما قال في المُنَافقين : ( ثُمَّ لاَ يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلاَّ قَلِيلاً مَّلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُو ا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقْتِيلاً ( [ الأحزاب : 60 61 ] .
[ فإن قيل : كيف يجوز حمل لفظ المساجد علكى مسجد واحد ؟
والجواب : أن هذا كمن يقول : من أظلم ممن آذى صالحاً واحداً ، ومن أظلم ممّن آذى الصالحين .
أو يقال : إن المسجد موضع السجود ، والمسجد الحرام لا يكون في الحقيقة مَسْجداً واحداً ] .
قال ابن الخطيب : وعندي فيه وجه خامس ، وهو أقرب إلى رعاية النظم ، وهو أن يقال : إنه لما حولت القِبْلَة إلى الكعبة شقّ ذلك على اليهودن فكانوا يمنعون النَّاس عن الصَّلاة عند توجّههم إلى الكعبة ، ولعلّهم أيضاً سعةوا في تخريب الكعبة بأن حملوا بعض الكفار على تخريبها ، وسعوا أيضاً في تخريب مسجد الرَّسُول ( صلى الله عليه وسلم ) لئلا يصلوا فيه متوجّهين إلى القِبْلَةِ ، فعابهم الله بذلكن وبيّن سوء طريقتهم فيه .

" " صفحة رقم 409 " " 
قال : وهذا التأويل أوْلَى مما قبله ، وذلك لأن الله تعالى لم يذكر في الآيات السَّابقة على هذه الآية إلاَّ قبائح أفعال اليهود ولنصارى ، وذكر أيضاً بعدها قَبَائح أفعالهم ، فكيف يليق بهذه الآية الواحدة أن يكون المراد منها قبائح أفعال المشركين في صَدّهم الرسول عن المَسجِدِ الحرام . وأما حمل الآية على سَعْيِ النَّصَارى في تخريب " بيت المقدس " فضعيف أيضاً على ما شرحه أبو بكر الرَّازي رحمه الله تعالى ، فلم يبق إلاَّ ما قلناه .
فإن قيل : ظاهر الآية يقتضي أن هذا الفعل أعظم أنواع الظلم ، وفيه إشكال ؛ لأن الشرك ظلم على ماقال تعالى : ( إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ( [ لقمان : 113 ] مع أن الشِّرك أعظم من هذا الفعل ، كذا الزنا ، وقتل النفس أعظم من هذا الفعل .
فالجواب عنه : [ مضى ما في الباب ] أنه عام دخله التخصيص ، فلا يقدح فيه . والله أعلم .
فصل فيما يستدل بالآية عليه
قال القُرْطبي رحمه الله : لا يجوز منع المرأة من الحجّ إذا كانت ضرورة ، سواء كان لها محرم أم لم يكن ، ولا تمنع أيضاً من الصَّالا في المَسَاجد ، ما لم يخف عليها الفتنة لقوله عليه الصلاة واسلام : " لاَ تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ " وكذلك لا يجوز نقض المسجد ، ولا بيعه ، ولا تعطيله ، إن خربت المحلّة ، ولا يمنع بناء المساجد إلاَّ أن يقصدوا الشِّقاق والخلاف ، بأن يَبْنُوا مسجداً إلى جنب مَسْجد أو قَرْية ، يريدون بذلك

" " صفحة رقم 410 " " 
تفريق أهل المسجد الأول وخرابه ، واختلاف الكلمة ، فإن المسجد الثَّاني ينقض ، ويمنع من بنيانه ، وسيأتي بقية الكلام [ في سورة " براءة " إن شاء الله تعالى ] .
قوله تعالى : ( أؤلئك مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ ) .
" أولئك " مبتدأ ، " لهم " خبر " كان " مقدّم على اسمها ، واسمها " أنْ يَدْخُلُوهَا " لأنه في تأويل المصدر ، أي : ما كان لهم الدخول ، والجملة المنفية محلّ رفع خبر عن " أولئك " .
قوله : إلاَّ خَائِفِينَ " حال من فاعل " يَدْخُلُوهَا " وهذا استثناء مفرّغ من الأحوال ؛ لأن التقدير : ما كان لهم الدخول في جميع الأحوال ، إلاَّ في حالة الخوف .
وقرأ أبي " خُيَّفاً " وهو جمع خَائِف ، ك " ضارب و " ضُرّب " ، والأصل : خُوَّف ك " صُوَّم " ، إلا أنه أبدل الواوين ياءين وهو جائز ، قالوا : صوم وصيم ، وحَمَل أولاً على لفظ " من " ، فأفرد في قوله : " منع ، وسعى " وعلى معناه ثانياً ، فجمع في قوله : " أولئك " وما بعده .
فصل في ظاهر الآية
ظاهر الآية يقتضي أنَّ الذين منعوا وسعوا في تخريب المَسْجد هم الذين يحرم عليهم دخوله إلاَّ خائفين .
وأما من جعله عامَّا في الكل ، فذكروا في تفسير هذا الخوف وجوهاً :
أحدها : ما كان ينبغي لهم أن يدخلوا مَسَاجد الله إلاَّ خائفين على حال الهيبة ؛ وارتعاد الفرائص من المؤمنين أن يبطشوا بهم فَضْلاً أن يستولوا عليها ، ويمنعوا المؤمين منها ، ولمعنى فما كان الحقّ والواجب إلا ذلك الولاء ظلم الكفرة وعتوّهم . وثانيها : أن هذا بشارة من الله للمسلمين بأنه سيظرهم على المسجد الحرام ، وعلى سائر المساجد ، وأنه يذلّ المشركين لهم حتَّى لا يدخل المسجد الحرام واحد منهم إلاَّ خائفاً يخاف أن يؤخذ فيعاقب ، أو يقتل إن لم يسلمنوقد أنجز الله تعالى ت صدق هذا الوعد ، فمنعهم من دخول المسجد الحرام ، ونادى فيه عام حجّ أبو بكر رضي الله عنه : " ألا لا يحجن بعد العام مشرك " ن وأمر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بأخراج اليهود من جزيرة العرب ، فحجّ من العام الثاني ظارهاً على المساجد لا يجترىء أحد من المشركين أن يحج ويدخل المسجد الحرام ، وهذا هو تفسير أبي مسلم .
ثالثها : أن يحمل هذا الخوف على ما يلحقهم من الصَّغّار والذل بالجِزْيَةِ والإذْلال .
ورابعها : أنه يحرم عليهم دخول المسجد الحرام ، إلاّ في أمر يتضمن الخوف نحو أن

" " صفحة رقم 411 " " 
يدخلوا للمُخَاصمة والمُحَاكمة والمُحَاجّة ؛ كلّ ذلك يتضمّن الخوف ، والدليل عليه قوله تعالى : ( مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَاجِدَ الله شَاهِدِينَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ( [ التوبة : 17 ] .
وخامسها : قال قتادة والسُّديك بمعنى أن النصارى لا يدخلون " بيت المقدس " إلا أكثر من مائة سنة في أيدي النَّصَارى بحيث لم يتمكّن أحد من المسلمين من الدُّخول فيه إلا خائفاً ، إلى أن استخلصه الملك صلاح الدين رحمه الله في زماننا .
وسادسها : أنه كان لفظه لفظ الخبر ، لكن المراد منه النهي عن تمكينهم من الدخول ، والتخلية بينهم وبينه كقوله تعالى : ( وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تؤْذُواْ رَسُولَ اللَّهِ ( [ الأحزاب : 53 ] .
[ وسابعها : أنه خبر بمعنى الإنشاء أي أنهضوهم بالجهاد حتى لا يدخلها أحد منهم إلاَّ خائفاً من القتل والسَّبي ] .
قوله : ( لَّهُمْ فِى لدُّنْيَا خِزْيٌ ( هذه الجملة وما بعدها لا محلّ لها لاستئنافها عما قبلها ، ولا يجوز أن تكون حالاً ، لأن خزيهم ثابتٌ على كلّ حال لا يتقيّد بحال دخول المساجد خاصّة .
اختلفوا في الخِزْي ، فقال بضعهم : ما يلحقهم من الذُّل بمنعهم من المساجد ، وقال قتادة القَتْلُ للخزي ، والجزية للذمي .
وقال السدي : الخزي لهم في الدنيا قيام المهدين وفتح " عَمورِيّة " و " رُومِيَّة " و " قُسْطَنْطِنيَّة " ، وغير ذلك من مُدنهم ، والعَذاب العظيم [ فقد وصفه الله تعالى ت بما ] يجري مجري النهاية في المبالغة ؛ لأن الذين قدم ذكرهم وصفهم باعظم الظلمن فبيّن أنهم يستحقون العقاب العظيم .
فصل في دخول الكافر المسجد
اختلفوا في دخول الكافر المسجد ، فجوزه أبو حنيفة مطلقاً ، وأباه مالك مطلقاً .
وقال الشافعي رضي الله عنه : يمنع دخول الحرم ، والمسجد الحرام ، واحتج بوجوه منها قوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَ اذَا ( [ التوبة : 28 ] ، قال : قد يكون المراد المسجد الحرام الحرم لقوله تعالى : ( سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ( [ الإسراء : 1 ] وإنما أسرى به من بيت خديجة فالآية دالة ، إما على المسجد فقط ، أو على الحرم كله ، وعلى التقديرين ، فالمقصود حاصل ؛ لأن الخلاف حاصل فيهما جميعاً .

" " صفحة رقم 412 " " 
فإن قيل : المراد به الحجّ لقوله : ( بَعْدَ عَامِهِمْ هَ اذَا ( [ التوبة : 28 ] لأن الحجّ إما يفعل في السنة مرة واحدة .
فالجواب من وجوه :
أحدها : أنه ترك للظَّاهر من غير موجب .
الثَّاني : ثبت في أصول الفقه أن ترتيب الحكم على الوصف مشعر بكون ذلك الوصف علّة لذلك الحكم ، وهذا يقتضي أن المانع من قربهم من المسجد الحرام نَجَاستهم ، [ وذلك يقتضي أنهم ما داموا مشركين كانوا ممنوعين عن المسجد الحرام ] .
الثالث : أنه تعالى لو أراد الحج لذكر البقاع ما يقع فيه معظم أركان الحج هو " عرفة " .
الرابع : الدَّليل على أن المراد دخول الحرم لا الحج فقط قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ( [ التوبة : 28 ] فأراد به الدخول للتجارة .
منها قوله تعالى : ( أؤلئك مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَآ إِلاَّ خَآئِفِينَ ( وهذا يقتضي أن يمنعوا من دخول المساجد ، وأنهم متى دخلوا كانوا خائفين من الإخراج إلاَّ ما قام عليه الدليل .
فإن قيل : هذه الآية مخصوصة بمن خرب " ببيت المقدس " ، أو بمن منع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من العِبَادَةِ في الكعبة .
وأيضاً يحتمل أن يكون خوف الجزية والإخراج .
فالجواب عن الأول : أن الآية ظاهرة في العموم فتخصيصه ببعض الصور خلاف الظاهر ، وعن الثاني أن الآية تدل على أن الخوف إنما يحصل من الدخولن وعلى ما يقولونه لا يكون الخوف متولداً من الدخول ، بل من شيء آخر .
ومنها [ أن الحرم واجب التعظيم والتكريم والتشريف والتفخيم ، وأن صونه عمّا يوجب تحقيره واجبٌ ، وتميكن الكُفَّار من الدخول فيه تفويض له بالتحقير ؛ لأنهم لفسادهم ربما استخفُّوا به ، وأقدموا على تلويه وتنجسه .
ومنها أنه تعالى ] أمر بتطهير البيت في قوله : ( طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ ( [ البقرة : 125 ] والمشرك نجس لقوله تعالى : ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ( [ التوبة : 28 ] .
والتطهير على النجس واجب ، فيكون تعبيد الكافر عنه واجباً ، وبأنا أجمعنا على أن الجُنب يمنع منه ، فالكافر بأن يمنع منه أولى .
واحتج أبو حنيفة رحمه الله بأنه عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه وفد

" " صفحة رقم 413 " " 
" يثرب " فأنزلهم المسجد بقوله عليه الصلاة والسلام : " مَنْ دَخَلَ دَارَ أَبِي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنٌ وَمَنْ دَخَلَ الكَعْبَةَ فِهُوَ آمِنٌ " . وهذا يقتضي إباحة الدخول .
وأيضاً فالكافر جاز له دخول سائر المساجد ، فكذلك المسجد الحرام كالمسلم .
الجواب عن الحديثين : أنهما كانا في أول الإسلام ، ثم نسخ ذلك بالآية ، وعن القياس أن المسجد الحرام [ أعظم ] قدراً من سائر المساجد ، فظهر الفرق ، والله أعلم .
( وَللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (
قوله : عز وجل : ( وَللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ( جلمة مرتبطة بقوله : " مَنَعَ مَسَاجِدَ اللهِ ، وسَعَى في خَرَابِهَا " .
يعنى : أنه إن سعى في المنع من ذكره تعالى وفي خراب بيوته ، فليس في ذلك مانعاً من أداء العبادة في غيرها ؛ لأن المشرق والمغرب ، وما بينهما له تعالى ، والتنصيص على ذكر المشرق والمغرب دون غيرها لوجهين :
أحدهما : لشرفهما حيث جعلا لله تعالى .
والثاني : أن يكون من حذف المعلوم للعلم ، أي : لله المشرق والمغرب وما بينهما ، كقوله : ( تَقِيكُمُ الْحَرَّ ( [ النحل : 81 ] والبرد ؛ وكقول الشاعر : [ البسيط ]
748 تَنْفِي بَدَاهَا الحَصَى في كُلَّ هاجِرَةٍ
نَفْيَ الدَّرَاهِيمِ تَنْقَادُ الصَّيارِيفِ
أي : يداها ورِجْلاَهَا ؛ ومثله : [ الطويل ]
749 كأَنَّ الحَصَى مِنْ خَلْفِهَا وَأَمَامِهَا
إَّذَا نَجَلَتْهُ رِجْلُهَا خَذْفُ أَعْسَرَا
أي : رجلُها ويدَاها .
وفي المشرق والمغرب قولان :

" " صفحة رقم 414 " " 
أحدهما : أنهما اسمان مكان الشروق والغروب .
والثاني : أنهما اسما مصدر ، أي : الإشراق والإغراب ، والمعنى : لله تعالى تولي إشراق الشمس من مشرقها ، وإغرابها من مغْربها ، وهذا يبعده قوله تعالى : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ ( ، وأفرد المشرق والمغرب إذ المراد ناحيتهما ، أو لأنهما مصدران ، وجاء المَشَارق والمغارب باعتبار وقوعهما في كل يوم ، والمشرقين والمغربين باعتبار مشرق الشتاء والصيف ومغربيهما ، وكان من حقهما فتح العين لما تقدم من أنه إذا لم تنكسر عين المضارع ، فحق أسم المصدر والزمان والمكان فتح العين ، ويجوز ذلك قياساً لا تلاوة .
قوله تعالى : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ ( " أَيْنَ " هنا اسم شرط بمعنى " إنْ " و " ما " مزيدةٌ عليها ، و " تولو " مجزوم بها .
وزيادة " ما " ليست لازمةً لها ؛ بدليل قوله : [ الخفيف ]
750 أَيْنَ تَضْرِبْ بِنَا العُدَاةَ تَجِدْنَا
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
وهي ظرف مكان ، والناصب لها ما بعدها ، وتكون اسم استفهام أيضاً ، فهي لفظ مشترك بين الشرط والاستفهام ك " مَنْ " و " مَا " .
وزعم بعضهم أن أصلها السؤال عن الأمكنة ، وهي مبنية على الفتح لتضمنها معنى حرف شرط أو الاستفهام .
وأصل تُولُوا : تُولِّيوا فأعل بالحذفن وقرأ الجمهور : تُوَلُّوا " بضم التاء واللام بمعنى تستقبلوا ، فإن " ولى " وإن كان غالب استعمالها أدبر ، فإنها تقتضي الإقبال إلى ناحية ما .
تقول : وليت عن كذا إلى كذا ، وقرأ الحسن : " تَوَلَّوا " بفتحهما .
وفيها وجهان :
أن يكون مضارعاً ، والأصل : تتولوا من التولية ، فحذف إحدى التاءين تخفيفاً ، نحو : ( تَنَزَّلُ الْمَلاَئِكَةُ ( [ القدر : 4 ] .
والثاني : أن يكون ماضياً ، والضمير للغائبين ردّاً على قوله : " لَهُمْ في الدُّّنْيَا ولهم في الآخرة " فتتناسق الضمائر .

" " صفحة رقم 415 " " 
وقال أبو البقاء : والثاني : أنه ماض والضمير للغائبين ، والتقدير : إينما يَتَلّوا ، يعنى : أنه وإن كان ماضياً لفظاً فهو مستقبل معى ثم قال : وقد يجوز أن يكون ماضياً قد وقع ، ولا يكون " أين " شرطاً في اللفظ ، بل في المعنى ، كما تقول : " ما صنعتَ صنعتُ " إذا أردت الماضي ، وهذا ضعيف ؛ لأن " أين " إما شرط ، أو استفهما ، وليس لها معنى ثالث . انتهى وهو غير واضح .
قوله : ( فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ( الفاء وما بعدها جواب الشَّرْط ، فالجملة في محلّ جزم ، و " ثَمَّ " خبر مقدمن و " وَجْهُ اللهِ " رفع بالابتداء ، و " ثَمَّ " اسم إشارة للمكان البعيد خاصة مثل : هنا وهنَّا بتشديد النون ، وهو مبني على الفتح لتضمّنه معنى حرف الإشارة أو حرف الخطاب .
قال أبو البقاء : لأنك تقول في الحاضر هنا وفي الغائب هناك ، وثَمَّ ناب عن هناك [ وهذا ليس بشيء ] .
وقيل : بني لشبهه بالحَرْشفِ في الافتقار ، فإنه يفتقر إلى مشار إليه ، ولا ينصرف بأكثر من جره ب " من " .
ولذلك غَلِظ بعضهم في جعله مفعولاً في قوله : ( وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ ( [ الإنسان : 20 ] ، بل مفعول " رأيت " محذوف .
فصل في نفي التجسيم
وهذه الآية من أقوى الدلائل على نفي التجسيم وإثبات التنزيه ؛ لأنه لو كان الله تعالى جسماً ، وله جه جسماني لكان مختصاً بجانب معين وجهةٍ معينة ، ولو كان كذلك لكان قوله : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ( كذبان ولأن الةوجه لو كان محاذياً للمشرق لاستحال في ذلك الزمان أن يكون محاذياً للمغرب أيضاً ، وإذا ثبت هذا ، فلا بد فيه من التأويل ، ومعنى " وَجْهُ اللهِ " جهته التي ارتضاها قِبْلَةٌ وأمر بالتوجه نحوها ، أو ذاته نحو : ( كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ ( [ القصص : 68 ] ، أو المراد به الجَاهُ ، أي : فَثَمَّ جلال الله وعظمته من قولهم : هو وجه القول ، أو يكون صلةً زائداً ، وليس بشيء .
وقيل : المراد به العمل قاله الفراء ؛ وعليه قوله : [ البسيط ]
751 أَسْتَغْفِرُ اللهَ ذَنْباً لَسْتُ مُحْصٍيَهُ
رَبَّ العِبَادِ إلَيْهِ الوَجْهُ والعَمَلُ

" " صفحة رقم 416 " " 
[ قوله تعالى : " وَاسِعُ عَليم " أي : يوسع على عباده في دينهم ، ولا يكلفهم ما ليس في وسعهم .
وقيل : واسع المغفرة .
فصل في سبب نزول الآية
في سبب نزول الآية قولان :
أحدهما : أنه أمر يتعلّق بالصلاة . والثاني : في أمر لا يتعلق بالصلاة .
فأما القول الأول فاختلفوا فيه على وجه :
أحدها : أنه تعالى أراد به تحويل المؤمنين عن استقابل " بيت المقدس " إلى الكعبة ، فبيّن تعالى أن المشرق والمغرب ، وجميع الجهات كلّها مملوكة له سبحانه وتعالى ، فإينما أمركم الله عزّ وجلّ باستقباله فهو القبلة ؛ لأن القبلة ليست قبلة لذاتها ؛ بل لأن الله تعالى جعلها قبلة ، فهو يدبر عباده كيف يريد ] وكيف يشاء فكأنه تعالى ذكر ذلك بياناً لجواز نسخ القبلة من جانب إلى جانب آخر .
وثانيها : قال ابن عباس رضي الله عنهما لما تحولت القِبْلَة عن " بيت المقدس " أنكرت اليهود ذلك ، فنزلت الآية ونظيره قوله تعالى : ( قُل للَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ( [ البقرة : 142 ] .
وثالثها : قال أبو مسلم : إن اليهود والنَّصَارى كل واحد منهم قال : إنَّ الجنة له لا لغيره ، فردَّ الله عليهم بهذه الآية ؛ لأن اليهود إنما استقبلوا " بيت المقدس " ؛ لأنهم اعتقدوا أن الله تعالى صعد السماء من الصَّخرة والنصارى استقبلوا المشرق ؛ لأن مريم انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً ، فولدت عيسى عليهما الصلاة والسلام هناك ، فردَّ الله عليهم أقوالهم .
ورابعها : قال قتادة وابن زيد : إن الله تعالى نسخ " بيت المقدس " بالتخيير إلى أي جهة شاء بهذه الآية ، فكان للمسلمين أن يتوجّهوا إلى حيث شاءوا في الصلاة ، إلاَّ أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يختار التوجّه إلى " بيت المقدس " ، مع أنه كان له أن يتوجّه حيث شاء ، ثم إنه تعالى نسخه ذلك بتعيين الكعبة .
وخامسها : أن المراد بالآية من هو مشاهد الكعبة ، فإنّ له أن يستقبلها من أي جهة شاء وأراد .
[ وسادسها : ماروى عبدالله بن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في ليلة سوداء مظلمة فلم نعرف القبلة ، فجعل كل واحد منا مسجده حجارة موضوعة بين يديه ، ثم صلينا فلما أصبحنا ، فإذا نحن على غير القِبْلَةِ ، فذكرنا ذلك

" " صفحة رقم 417 " " 
لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فانزل الله تعالى هذه الآية ، وهذا الحديث يدلّ على أنهم نقلوا حينئذ إلى الكعبة ؛ لأن القتال فرض بعد الهجرة بعد نسخ " بيت المقدس " ] .
وسابعها : أن الآية نزلت في المسافر يصلى النوافل حيث تتوجّه به راحتله .
وعن سعيد بن جبر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : " إنما نزلت هذه الآية في الرَّجل يصلي إلى حيث توجّهت به راحتله في السفر " .
قال ابن الخطيب : فإن قيل : فأي هذه الأقاويل أقرب إلى الصَّواب ؟
قلنا : إن قوله تبارك وتعالى : ( فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ( مشعر بالتخيير ، والتخيير لا يَثْبُت إلا في صورتين :
إحداهما : في التَّطوع على الراحلة .
وثانيهما : في السفر عند تعذُّر الاجتهاد لظلمه أو لغيرها ؛ لأن في هذين الوجهين المصّلي مخير .
فأما على غير هذين الوجهين فلا تخيير ، والذين حملوا الآية على الوجه الأول ، فلهم أن يقولوا : إن القِبْلَةَ لمّا حولت تكلم اليهود في صلاة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وصلاة المؤمنين إلى بيت المقدس ، فبين تعالى بهذه الآية أن تلك القبلة كان التوجه إليها صواباً في ذلك الوقت ، والتوجه إلى الكعبة صواب في هذا الوقت ، وبين أنهم أينما يولوا من هاتين القِبْلَتَين في المأذون فيه ، فَثَمَّ وجه الله ، قالوا : وحمل الكلام على هذا الوجه أولى ؛ لأنه يعم كل مصلِّ ، وإذا حمل على الأول لا يعم ؛ لأنه يصير محمولاً على التَّطوع دون الفرد ، وعلى السفر في حالة مخصوصة دون الحضر ، وإذا أمكن إجراء اللفظ العام على عمومه ، فهو أولى من التخصيص ، وأقصى ما في ال " فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا " باب أن يقال : إنَّ على هذا التأويل لا بد أيضاً من ضرب تقييد وهو أن يقال : من الجهات المأمور بها " فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ " إلاَّ أن هذا الإضمار لا بد منه على كلّ حال ؛ لأنه من المحال أن يقول تعالى : " فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا " بحس ميل أنفسكم " فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ " ، بل لا بد من الإضمار الذي ذكرناهن وإذا كان كذلك ، فقد زالت طريقة التخيير .

" " صفحة رقم 418 " " 
القول الثاني : أنَّ هذه الآية نزلت في آمر سوى الصَّلاة وفيه وجوه :
أولها : أن المعنى أن هؤلاء الذين ظلموا بمنع مساجي أن يذكر فيها اسمي ، وسعوا في خرابها أولئك لهم كذا وكذا ، ثم إنهم أينما ولُّوا هاربين عني وعن سلطاني ، فإن سلطانى يلحقهم ، [ وتدبيري ] يسبقهم ، فعلى هذا يكون المراد منه [ سعة القدرة والسطان ] وهو نظير قوله : " وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَمَا كُنْتُمْ : ، وقوله : ( رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْماً ( [ غافر : 7 ] ، وقوله : ( وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ( [ طه : 98 ] .
وثاينها : قال قَتَادة : إن النبي عليه السلام قال : " إِنَّ أَخَاكُمُ النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ فَصَلُّوا عَلَيْهِ " ، وقالوا : نصلي على رجل ليس بمسلم فنزل قوله تعالى : ( وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِ اللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ للَّهِ لاَ يَشْتَرُونَ ( [ آل عمران : 199 ] فقالوا : إنه كان لايصل [ إلى القِبْلَة ، فأنزل الله تعالى : ( وَللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ ( ومعناه أن الجهات التي يصلي إليها أهل الملل من شرق وغرب ، وما بينهما كلها لي ، فمتى وجّه وجهه نحو شيء منها بأمر يريدني ، ويبتغي طاعتي وجدني هناك أي وجد ثوابي فكان هذا عذراً للنجاشي وأصحابه الذين ماتوا على استقبالهم المشرق ، وهو نحو قوله تعالى : ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ( [ البقرة : 143 ] .
وثالثها : قال الحسن ، ومجاهد والضحاك رضي الله عنهم : لما نزل قوله سبحانه وتعالى : ( ادْعُونِى أَسْتَجِبْ لَكُمْ ( [ غافر : 60 ] قالوا : أين ندعوه ؟ فنزلت هذه الآية .
ورابعها : قال علي بن عيسى رحمه الله : إنه خطاب للمؤمنين ألا يمنعكم تخريب من خرب مساجد الله تعالى عن ذكره حيث كنتم من أرضهم ، فللَّه المشرق والمغرب ، والجهات كلها .
وخامسها : زعم بعضهم أنها نزلت في المجتهدين الوافدين بشرائط الاجتهاد فهو مصيب ] .
( وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (
فصل
قرأ الجمهور : " وَقَالُوا " بالواو عطفاً لهذه الجملة الخبرية على ما قبلها ، وهو أحسن في الربط .

" " صفحة رقم 419 " " 
وقيل : هي معطوفة على قوله : " وَسَعَى " فيكون قد عطف على الصّلة مع الفعل بهذه الجمل الكثيرة ، وهذا ينبغي أن ينزّه القرآن عن مثله .
وقرأ ابن عامر وكذلك هي في مصاحف " الشام " : " قَالُوا " من غير " واو " ، وكذلك يحتمل وجيهن :
أحدهما : الاستئناف .
والثاني : حذف حرف العَطْف وهو مراد ، استغناءٌ عنه بربط الضَّمير بما قبل هذه الجملة ، و " اتَّخَذَ " يجوز أن يكون بمعنى عمل وصنع ، فيتعدّى لمفعول واحد ، وأن يكون بمعنى صَيَّر ، فيتعدّى لاثنين ، ويكون الأول هنا محذوفاً تقديره : وقالوا : اتخذ الله بعض الموجودات ولداً ، إلا أنه مع كثرة دور هذا التركيب لم يذكر معها إلا مَفْعُول واحد : ( وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَ انُ وَلَداً ( [ الأنبياء : 26 ] ، ) مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ ( [ المؤمنون : 91 ] ، ) وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَ انِ أَن يَتَّخِذَ وَلَداً ( [ مريم : 92 ] . والوَلد فعل بمعنى مفعول كالقَبْض والنقص وهو غير مقيس والمصدر : الولادة والوليدية وهذا الثاني غ ريب .
وقوله : " سبحانه " .
قال القرطبي رحمه الله تعالى : " سُبْحَان " منصوب على المصدر ، ومعناه التبرئة والتنزيه عما قالوا .
قوله تعالى : ( بَل لَّهُ مَا فِى لسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ) .
" بَلْ " إضراب وانتقال ، و " لَهُ " خبر مقدم ، و " ما " مبتدأ مؤخر ، وأتى هنا ب " مَا " ؛ لأنه إذا اختلط العاقل بغيره كان المتكلّم مخيراً في " مَا " و " مَنْ " ، ولذلك لما اعتبر العقلاء غلبهم في قوله " قَانِتُونَ " ، فجاء بصيغة السَّلامة المختصّة بالعقلاء .
قال الزمخشري فإن قلت : كيف جاء ب " مَا " التي لغير أولي العلم مع قوله : " قَانِتُونَ " .
قلت : هو كقولهك " سبحان ما سخركن لنا " وكأنه جاء ب " ما " دون " من " تحقيراً لهم وتصغيراً لشأنهم ، وهذا جنوح منه إلى أن " ما " قد قد تقع على أولي العلم ، ولكن المشهور خلافه .
وأما قوله : " سُبْحان ما سَخَّرَكُنَّ لَنَا " فسبحان غير مضاف ، بل هو كقوله :
752 . . . . . . . . . . . . . . .
سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةً . . . . . . . . . .

" " صفحة رقم 420 " " 
و " ما " مصدرية ظرفية .
قوله تعالى : ( كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ ( مبتدأ وخبر ، و " كُلُّ " مضاف إلى محذوف تقديراً ، أي : كلّ مَنْ في السموات والأرض .
وقال الزمخشري : ويجوز أن يكون كل من جعلوه لله ولداً كذا قال أبو حيان رحمه الله تعالى . وهذا بعيد جداً ، لأن المجعول ولداً لم يَجْرِ له ذكر ، ولأن الخبر يشترك فيه المجعول ولداًَ وغيره " . قوله : " لم يَجْرِ له ذكر " بل قد جرى ذكره فلا بُعْدَ فيه .
وجمع " قَانِتُونَ " حملاً على المعنى لما تقدم من أن " كُلاَّ " إذا قطعت عن الإضافة جاز فيها مراعاة اللفظ ، [ ومراعاة المعنى ، وهو الاكثر نحوه : ( كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ( [ الأنبياء : 33 ] ) وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ ( [ النمل : 87 ] ومن مراعاة ] اللَّفظ : ( قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ ( [ الإسراء : 84 ] ) فَكُلاًّ أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ( [ العنكبوت : 40 ] ، وحسن الجمع هنا لِتَوَاخي رُؤُوس الآي .
والقُنُوت : أصله الدوام ، ويستعمل على أربعة أوجه : الطاعة والانقياد ، كقوله تعالى : ( ى مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ ( [ آل عمران : 43 ] وطول القيام ، كقوله عليه السلام " لما سئل : أي الصَّلاة أفضل ؟ قال : طول القُنُوت " وبمعنى السّكوت [ كقول زيد بن أرقم رضي الله عنه : كنا نتكلّم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى : ( وَقُومُواْ للَّهِ قَانِتِينَ ( [ البقرة : 238 ] فأمسكنا عن الكلام والدعاء ، ومنه القنوت .
قال ابن عباس ومجاهد رضي الله عنهما : " قانتون " أي : أن كل من في السموات والأرض مطيعون .
وأورد على هذا أن الكفار ليسوا مطيعين .
وقال السّدي رحمه الله تعالى : يطيعون يوم القيامة ، وأوردوا على هذا أيضاً بأن هذا صفة المتّكلين ] .

" " صفحة رقم 421 " " 
وقوله تعالى : ( لَّهُ مَا فِى لسَّمَاوَاتِ ( يتناول مَنْ لا يكون مكلفاً ، فعند هذا فسّروا القنوت بوجوه أخر :
الأول : بكونها شاهدةً على وجود الخالق سبحانه بما فيها من آثار الصّنعة ، وأمارات الحدوث والدلائل على الربوبية .
الثاني : كون جميعها في ملكه وقهره يتصرّف فيها كيف يشاء ، وهو قول أبي مسلم رحمه الله تعالى ، وعلى هذين الوجيهن الآية عامة .
الثالث : أراد بما في السَّموات الملائكة وما في الأرض عيسى والعزيز ؛ أي كل من هؤلاء الذين حكموا عليه بالولدية أنهم قانتون له .
فصل فيمن قال اتخذ الله ولداً
قال ابن الخطيب : اعلم أن الظاهر من قوله : ( وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَداً ( أن يكون راجعاً إلى قوله : ( وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ ( [ البقرة : 114 ] وقد ذركنا أن منهم من تأوّله على النصارى .
ومنهم من تأوّله على مشركي العرب .
ونحن قد تأولناه على اليهود ، وكل هؤلاء أثبوا الولد لله تعالى ؛ لأن اليهود قالوا : عزير ابن الله ، والنَّصَارى قالوا : المسيح ابن الله ، ومشركوا العرب قالوا : الملائكة بنات الله ، فلا جَرَمَ صحت هذه الحكاية على جميع التقديرات .
قال ابن عباس رضي الله عنهما : إنها نزلت في كعب بن الأشرف ، و كعب بن الأسد ، ووهب بن يهوذا ؛ فإنهم جعلوا عزيراً ابن الله [ سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً .
وروى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ] عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : قال الله تعالى : " كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وشَتَمَنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَزَعَمَ أنِّي لاَ أََقْدِرُ أنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ ، وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ : لِي وَلَدٌ فَسُبْحَانِي أنْ أَتْخِذَ صَاحِبَةً أوْ وَلَداً " .
فصل في تنزيه الله تعالى
قال ابن الخطيب رحمه الله : احتج على التنزيه بقوله تعالى : ( بَل لَّهُ مَا فِى لسَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ( ووجه الاستدلال من وجوه :

" " صفحة رقم 422 " " 
الأول : أن كل ما سوى الموجود الواجب ممكن لذاتهن وكل ممكن لذاته محدث ، وكل محدث فهو مخلوق لواجب الوجود ، والمخلوق لا يكون ولداً [ لأن المخلوق محدث مسبوق بالعدم ، ووجوده إنما حصل يخلق الله تعالى وإيجاده وإبداعه ، فثبت أن ما سواه فهو عبده ، وملكه ، فيستحيل أن يكون كل شيء مما سواه ولداً له ، كلّ هذا مستفاد من قوله : " بل له ما في السموات والأرض " أي : له كلّ ماسواه على سبيل الملك والخلق والإيجاد والإبداع ] .
والثاني : أن هذا الذي أضيف إليه بأنه ولده ، إما أن يكون قديماً أزلياً أو محدثاً ، فإن كان أزليًّا لم يكن حكمنا بجعل أحدها ولداً والآخر والداً أولى من العكس ، فيكون ذلك الحكم حكماً مجرّداً من غير دليل ، وإن كان الولد حادثاً كان مخلوقاً لذلك القديم وعبداً له فلا يكون ولداً له .
والثالث : أن الولد لا بد وأن يكون من جنس الوالد ، فلو فرضنا له ولداً لكان مشاركاً له من بعض الوجوه ، وممتازاً عنه من وجه آخر ، وذلك يقتضي كون كلّ واحد منهما مركباً ومحدثاً وذلك مُحَال ، فإذن المجانسة ممتنعةٌ ، فالولدية ممتنعة .
الرابع : أن الولد إنما يتخذ للحاجة إليه في الكبر ، ورجاء الانتفاع بمعونته حال عَجْزِ الأب عن أمور نفسه ، فعلى هذا إيجاد الولد إنما يصحّ على من يصح عليه الفَقْر [ يحكى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لبعض النصارى : لولا تمرد عيسى عن عبادة الله عز وجل لصرت على دينه فقال النصراني : كيف يجوز أن ينسب ذلك إلى عيسى عليه الصلاة والسلام مع جده في طاعة الله تعالى ؟ فقال علي رضي الله عنه : فإن كان عيسى إلهاً فكيف يعبد غيره ، إنما العبد هو الذي تليق به العبادة ، فانقطع النصراني ] .
قوله تعالى : " بَدِيعُ السَّمَوَاتِ " المشهور رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف ، أي : هو بديع .
وقرىء بالجر على أنه بدل من الضمير في " لَهُ " [ وفيه الخلاف المشهور ] وقرىء بالنصب على المدح .

" " صفحة رقم 423 " " 
و " بديع السموات " من باب الصفة المشبهة أضيفت إلى منصوبها الذي كان فاعلاً في الأصل ، والأصل بديع سماواتُه ، أي بَدُعَت لمجيئها على شكل فائق حسن غريب ، ثم شبهت هذه الصفة باسم الفاعل ، فنصبت ما كان فاعلاً ، ثم أضيفت إليه تخفيفاً ، وهكذا كلّ ما جاء نظائره ، فالإضافة لا بد وأن تكون من نصب ؛ لئلا يلزم إضافته الصفة إلى فاعلها ، وهو لا يجوز في اسم الفاعل الذي هو الأصل .
وقال الزمخشري رحمه الله : و " بديعُ السَّمَوَاتِ " من باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها . ورده أبو حيان بما تقدم ، ثم أجاب عنه بأنه يحتمل أن يريد إلى فاعلها في الأصل قبل أن يشبه .
وأجاز الزمخشري فيه وجهاً ثانياً : وهو أن يكون " بديع " بمعنى مُبْدِع ؛ كما أن سميعاً في قول عَمْرو بمعنى مسمع ؛ نحو : [ الوافر ]
753 أَمِنْ رَيْحَانَةَ الدَّاعي السَّمِيعُ
يُؤَرِّقُنِي وأصْحَابِي هُجُوعُ
إلا أنه قال : " فيه نظر " ، وهذا الوجه لم يذكر أبن عطية غيره ، وكأن النظر الذى ذكره الزمخشري والله أعلم هو أن " فعيلاً " بمعنى " مُفْعِل " غيرُ مقبس ، وبيت عمرو رضي الله عنه متأول ، وعلى هذا القول يكون بديع السموات من باب إضافة اسم الفاعل لمصوبة تقديراً .
والمبدع : المخترع المنشىء ، والبديع : الشيء الغريب الفائق غيره حسناً .
قوله تعالى : ( وَإِذَا قَضَى أَمْراً ( العامل في " إذَا " محذوف يدل عليه الجواب من قوله : " فَإنَّمَا يَقُولُ " ، والتقدير : إذا قضى أمراً يكون ، فيكون هو الناصب له .
و " قضى " له معانٍ كثيرة .
قال الأزهري رحمه الله تعالى : " قضى " على وجوه مرجعُها إلى انقطاع الشَّيء وتمامه ؛ قال أبو ذُؤَيْبٍ : [ الكامل ]
754 وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَتَانِ قَضَاهُمَا
دَاوُدُ أَوْ صَنَعُ السَّوَابِغِ تُبَّعُ

" " صفحة رقم 424 " " 
وقال الشَّماخ : [ الطويل ]
755 قَضَيْتَ أُمُوراً ثُمَّ غَادَرْتَ بَعْدَهَا
بَوَائِقَ في أَكْمَامِهَا لم تُفَتَّقِ
فيكون بمعنى " خَلَقَ " نحو : ( فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ( [ فصلت : 12 ] وبمعنى أَعلم : ( وَقَضَيْنَآ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ( [ الإسراء : 4 ] .
وبمعنى أمر : ( وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُو ا إِلاَّ إِيَّاهُ ( [ الإسراء : 23 ] .
وبمعنى ألزم : ( فَلَمَّا قَضَى مُوسَى لأَجَلَ ( [ القصص : 29 ] .
وبمعنى ألزم : قضى القاضي بكذا .
وبمعنى أراد : " إِذَا قَضَى أمْراً " .
وبمعنى أَنْهَى ، ويجيء بمعنى قَدَّر وأَمْضَى ، تقول : قَضَى يَقْضِي قََضَاءَ ؛ قال : [ الطويل ]
756 سَأَغْسِلُ عَنِّي العَارَ بَالسَّيْفِ جَالِباً
عَلَيَّ قَضَاءُ اللهِ مَا كَانَ جَالِبَا
ومعناه الذي يدل تركيبه عليه هو معنى القطع ، من قولهم : قضى القاضي لفلان على فلان بكذا إذا حكم ؛ لأنه فصل للدعوى .
ولهذا قيل : حاكم فَيْصل إذا كان قاطعاً للخصومات .
وحكى ابن الأنباري عن أهل اللّغة أنهم قالوا : القاضي معناه القاطع الأمور المحكم لها .
ومنه : انقضى الشيء : إذا تم وانقطع .
وقولهم : قضى حاجته أي : قطعها عن المحتاج ودفعها عنه .
وقضى دينه : إذا أدَّاه إليه كأنه قطع التقاضي والاقتضاء عن نفسه ، أو انتفع كل منهما من صاحبه .
وقولهم : قضى الأمر ، إذا أتمه وأحكمه .
وأما قولهم : قضى المريض وقضى نَحْبَه : إذا مات ، وقضى عليه : قتله فمجاز .
[ اختلفوا في الأمر هل هو حقيقة في القول المخصوص أو حقيقة في الفعل وفي المقدر المشترك وهو كذا في أصول الفقه والله أعلم ] .
قال القرطبي رحمه الله تعالى : والأمر في القرآن يتصرف على أربعة عشر وجهاً :
الأول : الدين ؛ قال الله تعالى : ( حَتَّى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ ( [ التوبة : 48 ] يعني : دينه .

" " صفحة رقم 425 " " 
الثاني : القول ؛ قال تعالى : ( فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا ( [ المؤمنون : 27 ] يعني قولنا . وقوله : ( فَتَنَازَعُو ا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ( [ طه : 62 ] يعنى قولهم .
الثالث : العذاب ؛ قال تعالى : " لَمَّا قُضِيَ الأَمْرُ " يعني لما وجب العذاب بأهل النار .
الرابع : عيسى عليه الصلاة والسلام ، قال الله تعالى : ( إِذَا قَضَى أَمْراً ( [ مريم : 35 ] يعنى : عيسى عليه الصلاة والسلام .
الخامس : القتل ب " بدر " ، قال الله تعالى : ( فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ اللَّهِ ( [ غافر : 78 ] يعنى : القتل ب " بدر " وقوله : ( لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كَانَ مَفْعُولاً ( [ الأنفال : 42 ] يعنى قتل كفار " مكة " .
السادس : فتح " مكة " ؛ قال الله تعالى : ( فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ( [ التوبة : 42 ] يعنى فتح " مكة " .
السابع : قتل " قريظة " وجلاء " بني النضير " ؛ قال الله تعالى : ( فَ اعْفُواْ وَاصْفَحُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ( [ البقرة : 109 ] .
الثامن : القيامة ، قال الله تعالى : ( أَتَى أَمْرُ اللَّهِ ( [ النحل : 1 ] .
التاسع : القضاء ؛ قال الله تعالى : ( يُدَبِّرُ الأَمْرَ ( [ الرعد : 2 ] يعنى القضاء .
العاشر : الوحي ؛ قال الله تعالى : ( يُدَبِّرُ الأَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى لأَرْضِ ( [ السجدة : 5 ] يعنى الوحي .
الحادي عشر : أمر الخلق ؛ قال الله تعالى : ( أَلاَ إِلَى للَّهِ تَصِيرُ الأُمُورُ ( [ الشورى : 53 ] .
الثاني عشر : النصر ، قال الله تعالى : ( هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ ( [ آل عمران : 154 ] يعنون : النصر ، ) قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ للَّهِ ( [ آل عمران : 154 ] يعني النصر .
الثالث عشر : الذنب ؛ قال الله تعالى : ( فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا ( [ الطلاق : 9 ] يعنى جزاء ذنبها .
الرابع عشر : الشأن والفعل ، قال الله تعالى : ( وَمَآ أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ( [ هود : 97 ] لعله : وشأنه .
قوله تعالى : " فيكون " الجمهور على رفعه ، وفيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون مستأنفاً أي خبراً لمبتدأ محذوف أي : فهو يكون ، ويعزى لسيبوبه ، وبه قال الزَّجَّاج في أحد قوليه .
والثاني : أن يكون معطوفاً على " يقول " ، وهو قول الزَّجاج والطبري ، ورد ابن عطية هذا القول ، وقال : إنه خطأ من جهة المعنى ؛ لأنه يقتضي أن القول مع التَّكوين الوجود . انتهى . يعني أن الأمر قديم والتكوين حادث فكيف يعطف عليه بما يقتضي تعقيبه له ؟

" " صفحة رقم 426 " " 
وهذا الرد إنما يلزم إذا قيل بأن الأمر حقيقة .
أما أذا قيل بأنه على سبيل التمثيل ، وهو [ الأصح ] فلا .
ومثله قوله أبي النجم : [ الرجز ]
757 إذْ قَالَتِ الأَنْسَاعُ لِلْبَطْنِ الْحَقي
الثالث : أن يكون معطوفاً على " كن " من حيث المعنى ، وهو قول الفارسي ، وضَعَّفَ أن يكون عطفاً على " يقول " ؛ لأن من المواضع ما ليس فيه " يقول " كالموضع الثاني في " آل عمران " ، وهو " ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُون " ولم ير عطفه على " قال " من حيثُ إنه مضارعن فلا يعطف على ماضي ، فأورد على نفسه : [ الكامل ]
758 وَلَقَدْ أَمُرُّ عَلَى اللَّئِيمِ يَسُبُّنِي
فَمَضَيْتُ ثُمَّتَ قُلْتُ : لاَ يَعْنِينِي

" " صفحة رقم 427 " " 
فقال : " أَمُرُّ بمعنى مَرَرْتُ " .
قال بعضهم : ويكون في هذه الآية ت يعنى في آية " آل عمران " ت بمعنى " كان " فَلْيَجُزْ عَطْفُهُ على " قال " .
وقرأ ابن عامر : " فيكونَ " نصباً هنا ، وفي الأولى من " آل عمران " ، وهي ) كُنْ فَيَكُونُ ( ، تحرزاً من قوله تعالى : ( كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ( [ آل عمران : 50 60 ] .
وفي مريم : ( كُن فَيَكُونُ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ( [ مريم : 35 36 ] .
وفي غافر : ( كُن فيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى لَّذِينَ يُجَادِلُونَ ( [ غافر : 68 69 ] .
ووافقه الكسائي على ما في " النحل " و " يس " .
وهي : ( أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ( [ يس : 82 ] .
أما آيتا " النحل " و " يس " فظاهرتان : لأن ما قبل الفعل منصوباً يصح عطفه عليه ، وسيأتي .
وأما ما انفرد به ابن عامل في هذه المواضع الأربعة ، فقد اضطرب كلام النَّاس فيها ، وهي لَعَمْري تحتاج إلى فضل نظر وتأمل ، ولذلك تجرأ بعض الناس على هذا الإمام اكلبير ، فقال ابن مجاهد : قرأ ابن عامر : " فَيَكُونَ " نصباً ، وهذا غير جائز في العربيةح لأنه لا يكون الجواب هنا للأمر بالفاء إلاَّ في " يس " و " النحل " ن فإنه نسق لا جواب .
وقال في " آل عمران " : قرأ ابن عامر وحده : " كُنْ فَيَكُونَ " بالنصب وهو وَهَمٌ .
قال : وقال هشامك كان أيوب بن تميم يقرأ : " فَيَكُونَ " نصباً ، ثم رجع فقرأ : " يَكُونُ " رفعاً .
وقال الزجاج : " كُنْ فَيَكُونُ " رفع لاغير .
وأكثر ما أجابوا بأن هذا مما روعي فيه ظاهر اللَّفظ من غير ناظر لملعنى ، يريدون أه قد وجد في اللفظ صورة أمر فَنُصِبَتا في جوابه بالفاء .
وأما إذا نظرنا إلى جانب المعنى ، فإن ذلك لا يصح لوجهين :

" " صفحة رقم 428 " " 
أحدهما : أن هذا وإن كان بلفظ الأمر ، فمعناه الخبر نحو : ( فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَ انُ ( [ مريم : 75 ] . أي فيمدّ ، وإذا كان معناه الخبر ، لم ينتصب في جوابه بالفاء إلا ضرورة ؛ كقوله : [ الوافر ]
759 سَأَتْرُكُ مَنْزِلِي تَمِيمٍ
وَأََلْحَقُ بِالحِجَازِ فَأَسْتَرِيحَا
وقول الآخر : [ الطويل ]
760 لَنَا هَضْبَةٌ لاَ يَنْزِلُ الذُّلُّ وَسْطَهَا
وَيَأْوِي إلَيْهَا المُسْتَجِيرُ فَيُعْصَمَا
والثاني : أن من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط وجزاء نحو : " ائتني فأكرمك " تقديره : " إن أتيتني أكرمتك " .
وها هنا لا يصح ذلك إذ يصير التدقير : إن تكن تكن ، فيتحد فعلا الشرط والجزاء معنى وفاعلاً ، وقد علمت أنه لابد من تغايرهما ، وإلا يلزم أن يكون الشيء شرطاً لنفسه وهو مُحَال ، قالوا : والمُعَاملة اللفظية ، واردةٌ في كلامهم نحو : ( قُل لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُواْ يُقِيمُواْ ( [ إبراهيم : 31 ] ) قُل لِّلَّذِينَ آمَنُواْ يَغْفِرُواْ ( [ الجاثية : 14 ] .
وقال عمر بن أبي ربيعة : [ الطويل ]
761 فَقْلْتُ لجَنَّادٍ خُذِ السَّيْفَ وَاشْتَمِلْ
عَلَيْهِ بِرِفْقٍ وَارْقُبِ الشَّمْسَ تَغْرُبِ
وَأَسْرِجْ لِيَ الدَّهْمَاءَ وَاذْهَبْ بِمِمْطَرِي ولاَ يَعْلَمَنْ خَلْقٌ مِنَ النَّاسِ مَذهَبِي
فجعل " تَغْرُب " جوابابً ل " ارقب " وهو غير مترتِّب عليه ، وكذلك لا يلزمُ من قوله أَنْ يفعلوا ، وإنما ذلك مُرَاعة لجانب اللفظ .
أما ما ذكره في بيت عمر فصحيح .
وأما الآيات فلا نسلم أَنَّه غير مترتب عليهح لأنه أراد بالعباد الخُلّص ، وبذلك أضافهم إليه .
أو تقولُ : إن الجزَمَ على حَذْفِ لامِ الأمر ، وسيأتي تحقيقه في موضعه إن شاء الله تعالى .

" " صفحة رقم 429 " " 
وقال ابن مالك : " إنَّ " " أنْ " الناصبةَ قد تُضْمر بعد الحَصْر ب " إنما " اختياراً ، وحكاه عن بعض الكوفيين .
قال : وحكوا عن العرب : إنما هي ضربة من الأسد فتحطمَ ظهره بنصب " تحطم " ، فعلى هذا يكون النَّصْب في قراءة ابن عامر محمولاً على ذلك إلاَّ أنَّ هذا الذي نصبوه دليلاً لا دليل فيه لاحتمال أن يكون من باب العطف على الاسم تقديره : إنما هي ضَرْبَة فَحَطمح كقوله : [ الوافر ]
762 لَلُبْسُ عَبَاءةٍ وَتَقرَّ عَيْنِي
أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ لُبْسِ الشُّفُوفِ
فصل في تحرير كلمة كن
قال ابن الخطيب : أعلم أن ليس المراد من قوله تعالى : ( فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( هو أنه تعالى يقول له : " كُنْ " ، فحينئذ يتكون ذلك الشيء ، فإن ذلك فاسد ، والذي يدل عليه وجوه :
الأول : أن قوله تعالى : " كُنْ " ما أن يكون قديماً أو محدثاً ، والقسمان فاسدان ، فبطل القول بتوقّف حدوث الأشياء على " كُنْ " إنما قلنا إنه لا يجوز أن يكون قديماً لوجوه :
الأول : أن كلمة " كُنْ " لفظة مركّبة من الكاف والنون بشرط تقدّم الكاف على النون فالنون لكونه مسبوقاً بالكاف لا بد وأن يكون محدثاُ ، والكاف لكونه متقدماً على المحدث بزمان واحد ، يجب أن يكون محدثاً .
الثاني : أن كلمة " إذا " لا تدخل إلا على الاستقبال ، فذلك القضاء لا بد وأن يكون محدثاً ؛ لأنه دخل عليه حرف إذا وقوله : " كُنْ " مرتّب على القضاء ب " فاء " التعقيب ؛ لأنه قال : ( فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ( والمتأخر عن المحدث محدث ، فاستحال أن يكون " كُنْ " قديماً .
الثالث : أنه تعالى رتّب تكوين المخلوق على قوله : " كُنْ " ب " فاء " التعقيب ، فيكون قوله : " كُنْ " مقدماً على تكوين المخلوق بزمان واحد ، والمتقدم على المحدث

" " صفحة رقم 430 " " 
بزمان واحد لا بد وأن يكون محدثاً ، فقوله : " كُنْ " لا يجوز أن يكون قديماًن ولا جائز أيضاً أن يكن قوله : " كُنْ " محدثاُ ؛ لأنه لو افتقر كل محدث إلى قوله : " كُنْ " ، وقوله " كُنْ " أيضاً محدث ، فيلزم افتقار " كُنْ " إلى " كُنْ " آخر ، ويلزم التسلسل والدور ، وهما مُحَالان ، فثبت بهذا الدليل أنه لا يجوز توقّف إحداث الحوادث على قوله : " كُنْ " وأن قوله : " كن " إن [ كان ] خطاباً له حال وجوده ، فتحصيل للحاصل ، قاله أبو الحسن الماوردي .
قال القرطبي رحمه الله : والجواب من ثلاثة أوجه :
الأول : أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه ، كما في بني إسرائيل أن يكونوا قِرَدَةً خاسئين ، ولا يكون هذا في إيجاد المعدومات .
الثاني : أن الله تعالى علام بما هو كائن قبل كونهن فكانت الأشياء التي لم تكن كائنة لعلمه بها قبل كونها مشابهة للتي هي موجودة ، فجاز أن يقول لها : كوني ، وبأمرها بالخروج من حال العدم إلى ح ال الوجودح لتصير جميعها له ، ولعلمه بها في حال العدم .
الثالث : أن ذلك خبر من الله تعالى عام عن جميع ما يحدث ويكوِّنهن إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله ، وإنما هو قضاء يريده ، فعبر عنه بالقول وإن لم يكن قولاً ، كقول أبي النَّجْم : [ الرجز ]
763 إذْ قَالَتِ الأَنْسَاعُ لِلْبَطْنِ الحَقِي
ولا قول هناك ، وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن .
وكقول عمروا بن هممة الدَّوْسِيّ : [ الطويل ]
764 فَأَصْبَحْتُ مِثْلَ النَّسْرِ طَارَتْ فِرَاخُهُ
إِذَا رَامَ تَطْيَراً يُقَالُ لَهُ : قَعِ
وقال الآخر : [ الرجز ]
765 قَالَتْ جَنَاحَاهُ لِسَاقَيْهِ الحَقَا
وَنَجِّيَا لَحْمَيْكُمَا أَنْ يُمْرَقَا
الحجة الثانية : أنه تعالى إما أن يخاطب المخلوق ب " كُن " قبل دخوله في الوجود ، أو حال دخوله في الوجود ، والأول باطل ؛ لأن خطاب المعدوم حال عدمه سَفَه .
والثاني أيضاً باطل ؛ لأنه يرجع حاصله إلى أنه تعالى أمر الموجود بأن يصير موجوداً ، وذلك أيضاً لا فائدة فيه .
الحجة الثالثة : أن المخلوق قد يكون جماداً ، وتكليف الجماد عبثن ولا يليق بَالحكيم .
الحجة الرابعة : أن القادر هو الذي يصحّ منه الفعل وتركه بحسب الإيرادات ، فإذا

" " صفحة رقم 431 " " 
فرضنا القادر المريد منفكاً عن وقله : " كُنْ " فإما أن يتمكّن من الإيجادج والإحداث ، أو لا يتمكّن ، فإن تمكن لم يكن الإيحاد موقوفاً على قوله " كن " ، وإن لم يتمكن فحينئذ يلزم ألاَّ يكون القادر قادراً على الفعل إلا عند تكلمه ب " كن " فيرجع حاصل الأمر إلى أنكم سمّيتم القادرة ب " كن " وذلك نزاع لفظي .
الحجة الخامسة : أن " كُنْ " كلمة لو كان لها أثر في التكوين لكنا إذا تكلمنا بهذه الكلمة وجب أن يكون لها ذلك التأثير ولما علمنا بالضرورة فساد ذلك علمنا أنه لا تأثر لهذه الكلمة .
الحجة السادسة : أن لفظة " كُنْ " ككلمة مركبة من الكاف والنون ، بشرط كون الكاف متقدماً على النونن فالمؤثر إما أن يكون هو أحد هذين الحرفين أو مجموعهما ؛ فإن كان الا ، ل لم يكن لكلمة " كُنْ " أثر البتة بل التأثير لأحد هذه الحرفينن وإن كان الثَاني فهو مُحَال ؛ لأنه لا وجود لهذا المجموع ألبتة ؛ لأنه حين حصل الحرف الأول لم يكن الثَّاني حاصلاًُ ، حين جاء الثَّاني فقد فات الأولن وإن لم يكن للمجموع وجود ألبتة استحال أن يكون للمجموع أثر ألبتة . الحجة السابعة : قوله تعالى : ( إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ( [ آل عمران : 59 ] بين أن قوله " كُنْ " متأخر عن خلقه ، إذ المتأخر عن الشَّيء لا يكون مؤثراً في المتقدم عليه ، فعلمنا أنه لا تأثير لقوله : " كُنْ " في وجود الشيء ، فظهر بذه الوجوه فساد هذا المذهب ، فإذا ثبت هذا فنقول : لا بد من التأويل وهو من وجوه :
الأول : أن المراد من هذه الكلمة سرعة نفاذ قدرة الله في تكوين الأشياء ، وأنه تعالى يخلق الأشياء لا بفكرة ومعاناة وتجربة .
الثاني : قال أبو الهُذَيل : إنه علامة يفعلها الله تعالى للملائكة إذا سمعوها علما أنه أحدث أمراً .
الثالث : قال الاصم : إنه خاصٌّ بالموجودين الذين قال لهم : ( كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِئِينَ ( [ البقرة : 65 ] ، من جرى مجراهم .
الرابع : أنه أمر للأحياء بالموت ، وللموتى بالحياة . والكل ضعيف ، والقوي هو الأول .
وقال القرطبي رحمه الله : التكوين مع الأمر لا يتقدم الموجود ، ولا يتأخر عنه ، فلا يكون الشيء مأموراً بالوجود إلاّ وهو موجود بالأمر ، ولا موجود إلا وهو مأمور بالوجودن ونظيره قيام الناس من قبورهم لا يتقدم دعاء الله تعالى ولا يتأخر عنه كما قال تعالى : ( ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ( [ الروم : 25 ] .

" " صفحة رقم 432 " " 
قال القرطبي رحمه الله تعالى : وتلخيص المعتقد في هذه الآية : أن الله عز وجل لم يزل آمراً للمعومات بشرط وجودها ، قادراً مع تأخّر المقدورات ، عالماً مع تأخر المعلومات ، فكل ما في الآية يقتضي الاستقبال ، فهو بحسب المأمورات ؛ إذ المحدَثَات تجيء بعد أن لم تكن . كل ما يسند إلى الله تعالى من قدرة وعلم ، فهو قديم لم يزل ولمعنى الذي تقتضيه عبارة " كُنْ ؛ هو قديم قائم بالذات .
( وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَآ آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (
" لو " و " لولا " يكونان حرفي ابتداء ، وقد تقدم عند قوله : ( فَلَوْلاَ فَضْلُ اللَّهِ ( [ البقرة : 64 ] ويكونان حرفي تحضيض بمنزلة : " هلا " فيختصَّان بالأفعال ظاهرة أو مضمرة ، كقوله : [ الطويل ]
766 تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ
بَنِي ضَوْطَرَى لَوْلاَ الكَمِيَّ المُقَنَّعَا
أي : لولا تعدون الكمَيَّ ، فإن ورد ما يوهم وقوع الاسم بعد حرف التخصيص يؤوَّشل ؛ كقوله : [ الطويل ]
767 ونُبِّئْتُ لَيْلَى أَرْسَلَتْ بِشَفَاعَةٍ
إلَيَّ فَهَلاَّ نَفْسُ لَيْلَى شَفِيعُهَا

" " صفحة رقم 433 " " 
ف " نفس ليلى " مرفوع بفعل محذوف يفسره " شفيعها " أي : فهلا شفعت نفس ليلى .
وقال أبو البقاء : إذا وقع بعدها المستقبل كانت للتحضيض ، وإن وقع بعدها الماضي كانت للتوبيخ وهذا شيء يقوله علماء البيان ، وهذه الجملة التخضيضية في محلّ نصب بالوقل .
قوله : ( كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ ( قد تقدم الكلام على نظيره فليطلب هناك .
وقرأ أبو حيوة ، وابن أبي إسحاق : " تَشَّابَهَت " بتشديد الشين .
قال الدَّاني : " وذلك غير جائز ؛ لأنه فعل ماض " ، يعني : أن التاءين المزيدتين إنما تجيثان في المضارع فتدغم أما الماضي فلا .
فصل في قبائح اليهود والنصارى والمشركين
هذا نوع آخر من قبائح اليهود والنصارى والمشركين ، فإنهم قدحوا في التوحيد باتَّخاذ الولد ، وَقَدَحُوا الآن في النبوّة .
قال ابن عباس : " هم اليهود " .
وقال مجاهد : " هم النصارى " لأنهم المذكورون أولاً ، ويدلّ على أن المراد أهل الكتاب قوله تعالى : ( يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَاباً مِّنَ السَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْ مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذ الِكَ ( [ النساء : 153 ] .
فإن قيل : المراد مشركو العرب ، لأنه تعالى وصفهم بأنهم لا يعلمون ، وأهلب الكتاب أهل العلم .
[ قلنا ] : المراد أنهم لا يعلمون التوحيد والنبوة كما ينبغي ، وأهل الكتاب كانوا كذلك .
وقال قتادة وأكثر المفسرين : هم مشركو العرب لقوله : ( فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ الأَوَّلُونَ ( [ الأنبياء : 5 ] ، وقالوا : ( لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلاَئِكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا ( [ الفرقان : 21 ] .
وتقرير هذه الشبهة أنك تقول : إن الله تعالى يكلّم الملائكة وكلم موسى ، ويقول : يا محمد إن الله تعالى كلّمك فلم يكلمنا مُشَافهة ، ولا ينص على نبوتك

" " صفحة رقم 434 " " 
حتى يتأكّد الإعتقاد ، وتزول الشبهة ، فأجابهم أنا قد أيدنا قول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بالمعجزات ، وبالآيات وهي القرآن ، وسائر المعجزات ، فكان طلب هذه الزوائد من باب التعنّت ، فلم يجب إجابتها لوجوه :
أحدها : أنه إذا حصلت الدلالة الواحدةن فقد تمكّن المكلف من الوصول إلى المطلوب ، فلو كان غرضه طلب الحق لاكتفى بتلك الدلالة ، فحيث لم يكتف بها ، وطلب الزائد عليها علمنا أن ذلك من باب العناد ، ويدل له قوله تعالى : ( أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ( [ العنكبوت : 51 ] .
وثانيها : لو كان في [ علم الله تبارك وتعالى ] أنهم يؤمنون عند إنزال هذه الآسية لَفَعَلَهَا ، ولكنه علم أنه لو أعطاعهم ما سألوه لما ازدادوا إلا لجاجاً فلا جرم لم يفعل ذلك ، وذلك قال تعالى : ( وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّواْ وَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ( [ الأنفال : 23 ] .
وثالثها : إنه ربما كان كثرتها وتعاقبها يقدح في كونها معجزة ؛ لأن الخوارق متى توالت صار انخراقُ العادة عادة ، فحينئذ يخرج عن كونه معجزاً .
وأما قوله تعالى : " تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ " [ فالمراد أن المكذبين للرسل ت تتشابه أقوالهم وأفعالهم ] ، فكما أن قوم موسى ، [ كانوا أبداً في التعنت واقتراح ] الأباطيل ، كقولهم : ( لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ ( [ البقرة : 61 ] وقولهم : ( اجْعَلْ لَّنَآ إِلَ اهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ ( [ الأعراف : 138 ] وقولهم : ( أَتَتَّخِذُنَا هُزُواً ( [ البقرة : 67 ] وقولهم : ( أَرِنَا اللَّهِ جَهْرَةً ( [ النساء : 152 ] ، فكذلك هؤلاء المشركون يكونون أبداً في العِنَادِ واللّجاج ، وطلب الباطل .
قوله : ( قَدْ بَيَّنَّا الآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ( يعنى القرآن وغيره من المعجزات كمجيء الشجرة ، وكلام الذِّئْب ، وإشباع الّخلق الكثير من الطعام القليل ، آيات قاهرةٌ ، ومعجزات باهرة لمن كان طالباً لليقين .
( إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيراً وَنَذِيراً وَلاَ تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (
اعلم أن القوم لما أَصرُّوا على العِنَّاد واللّجَاج الباطل ، واقترحوا المعجزات على سبيل التعنت بيّن الله تعالى لرسوله صلى الله أنه لا مزيد على مافعله في مصالح دينهم من إظهار الأدلة .
قوله : " بالحَقِّ " يجوز فيه ثلاثة أوجه :
أحدها : أن يكون مفعولاً به ، أي : بسبب إقامة الحق .

" " صفحة رقم 435 " " 
الثاني : أن يكون حالاً من المفعول في " أَرْسَلْنَاكَ " أي : أرسلناك ملتبساً بالحق .
الثالث : أن يكون حالاً من الفاعل ، أي : ملتبسين في الحق .
وفيه وجوه :
أحدها : أنه الصدق كقوله تعالى : ( وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ ( [ يونس : 53 ] أي : صدق وقال ابن عباس رضي الله عنهما : " بالقرآن " ، لقوله تعالى : ( بَلْ كَذَّبُواْ بِ الْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ( [ ق : 5 ] .
وقال ابن كيسان : " بالإسلام وشرائعه " ، لقوله تعالى : ( وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ ( [ الإسراء : 81 ] ، وقال مقاتل : " لم نُرسِلْك عبثاً وإنما أرسناك بالحق " لقوله عز وجل : ( مَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلاَّ بِ الْحَقِّ ( [ الأحقاف : 3 ] وعلى هذه الأقوال في تعلّق هذا الجار وجوه :
أحدها : أنه متعلق بالإرسال .
وثانيها : أنه متعلّق بالبشير والنذير أي : أنت مبشر بالحق ومنذر به .
وثالثها : أن يكون المراد من الحق الدين والقرآن ، أي أرسلناك بالقرآن حال كونك بشيراً لمن أطاع الله بالثواب ، ونذيراً لمن كفر بالعقاب ، والأولى أن يكون البشير والنذير حالاً من الرسول ، أي : أرسلناك بالحق لتكون بشيراً ونذيراً لمن اتبعك [ ونذيراً لمن كفر بك ] ويجوز أن يكون بشيراً ونذيراً حالاً من " الحق " ؛ لأنه يوصف أيضاً بالبشارة والنَّذَارة ، وبشير ونذير على صيغة " فعيل " .
أما بشير فتقول : هو من بَشَرَ مخففاً ؛ لأنه مسموع فيهن و " فعيل " مطرد من الثلاثي .
وأما : " نذير " فمن الرباعي ، ولا ينقاس عَدْل مُفْعِل إلى فَعِيل ، إلا أن له هنا مُحَسِّناً .
قوله تعالى : " وَلاَ تُسْأَلُ " قرأ الجمهور : " تُسْأَلُ " مبنيًّا للمعفول مع رفع الفعل معلى النفي ، وفي معنى هذه القراءة وجوه :
أحدها : أن مصيرهم إلى الجحيم ، فمعصيتهم لا تضّرك ، ولست مسؤولاً عن ذلك ، وهنو كقوله : ( فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ ( [ الرعد : 40 ] وقوله : ( عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَّا حُمِّلْتُمْ ( [ النور : 54 ] .
الثاني : أنك هَادٍ وليسي لك من الأمر شيء ، ولا تَغْتَمّ لكفرهم ومصيرهم إلى العذاب ، ونظيره قوله تعالى : ( فَلاَ تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ ( [ فاطر : 8 ] .
الثالث : أنك لا تسأل عن ذَنْب غيرك ويعضد هذه القراءة قراءة أُبَيّ : " وما تسأل " ، وقراءة عبدالله " ولن تسأل " .

